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3 الحديث الأول : ن رد بين ابت رضي ال نه‎ ١ 
. صلَّى الله عليه وسلّم رخص لِصَّاحِب العَريّة أن يَِيعَهَا بخرْصها‎ 
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(خ: 75054 م: 10۳۹( 
مُشلم : بِحَرْصِهَا مرا يكلو وُطباً. 
م 11/10۳۹( 
اختلفوا في تفسير العَريّة المرخخص فيها : 
فعند الشافعيٌ : هو بيع الوْطْب على رؤوس النخل بقذر كيله e.‏ 


(بات العَرَايا) » أقول : ES e‏ و ام 
تنود 2 ها الها اعريك عن أن توص فى ا 

قوله : (وغير ذلك)› أقول : وهو حكم ب بيع التخل المؤبّرة» وعدم بيع الطعام 
الع ق حت بسكو نتف يكرد ب امور RE‏ والخنزيرء والأصنام» ففي ئ 
العرَايا حديثان. 

ER‏ امسر اللا اليا على رلب برخي يان 
العين المهملة. وبالراء» مناه د حه دة وهي فعيلة بمعنى : مفعولة» أو 
أف ان دق اخ م ان رالد باب تخا ات عن 
غيرها بأن أعطاها لاخر على سبيل المنحةء كانت العربُ في الجَدْبٍ يتطوعٌ أهل 


. في «أ»: «باب بيع العرايا"‎ (١1) 
قوله: «الأول» ليس فى «ط).‎ )۲( 


1 شرح العمدة ومعه العدة 
ر راودا ليا يوه سس رار 0 
رف بعالك و أن يُعرِيّ الرجاث ES‏ 00 
نخلات» ثم يتضرَّرٌ بمداخلةٍ الموهوب له. راه وها ا 
ولا يجوز ذلك لغير رب البستان . 


ES‏ لاقيو go RN‏ المراذ ها ها نيد 
Es‏ 

قوله : (خَوْصاً). أقول: ولا بدَّ من زيادة قي عند الشافعي» وهو: مع التقابض 

ss 

قوله : (فيما دون خمسة آوشتي)» أقول : لما يأتي في الحديث الثاني» وفيه : 
الخو ارط أو : دون خمسة أوسُقٍ)» الشكُ وقع فيه من داود , بن الخصين 
أحد رواته . 

قال الشافعيئٌ : فلذلك جوّزنا دون الخمسة؛ لأنَّه متفقٌ عليهاء ومنَعْنا الخمسة 
للشك فيهاء والأصل التحريمٌ؛ للنهي عن المزابنة . 

وف قوق تر ال » ل غا ايت اح ور الا 

قوله : (عندً مالكِ. . . إلخ)ء أقول: ومن شروطها عندهما أن يكون البيع 
بعد بدو الصّلاح» ادل و رطان كنك ولا 


. )6 5 /۳( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) نقله البخاري فى «(صحيحه» (۲/ 515/). وانظر : «المدونة» .)۲٠١ /٠١(‏ 

() في هامش «أ» : «ويقال: عريت النخلة - بفتح العين وكسر الراء - تعرّى؛ على أنه قاصرء فكأتها 
عريت عن حكم أخواتهاء واستُثِيت بالعطية» . 

(4) في هامش (أ): «موقوف». قلت: ولعله يريد ما رواه الطبري عن سهل بن أبي حثمة موقوفاً 
ولفظه : (لا يباع الثمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقاً ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
يأكلها الناس) . انظر : «فتح الباري» /٤(‏ ۹۱) . 

)2 فى (ب»): «اعن) . 


ا 


۷۔ كتاب البيوع ۷ 

ويشهد لهذا التأويل أمران : 

احا اد مشهور: صن ا متداولة فيما بيتهم» وقد 
نقلها مالك هكذا. 

رالقاني: قوله : (لصاحب العريّة)» فإنّه يشعرُ باختصاصه بصفة يتميّرُ بها 
عن غيره» وهي الهبة الواقعة. 

وأنشدوا في ت ا ا 

ان 3 a‏ ك 7 م (5) 


e 


7 


قوله : (ويشهد لهذا التأويل)ء أقول : : تفسير مالك ا ميا د كل أنها 
ر بك SY r‏ جود مو 

قوله)» أقول : اف رسول لا وآله وسلم في 
الحديثِ : (لصاحب العَرِبَّةِ) هذاء فن إضافتها إليه تشعِرُ باختصاصه بصفة يتميرٌ 
ل O TT E‏ والافانه 
ay‏ الت 

قوله : (وأنشّدوا في تفسير العَرّايا بالهبة قول الشاعر)» أقول: قال ابن انين : 
نه لحسّانَ بن ثابت» وقال غر وين بن الصامت . 

وقوله : (بسَنهاء)؛ أي : تحمل سنة دون سنة. 

ودالوٌجَيةٌ) بالراء والجيم والموحدة وياء التسيف: هي التي تَدعَمُ حين 


. في هامش «ح»: (أنشله الجوهري»‎ )١( 

(۲) منسوب إلى أبى العباس سويد بن الصامت الأنصاري» كما فى «مجالس ثعلب» »)۷٦/١(‏ 
و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (۲/ 300) . ا 

(۳) قوله : «أهل» من ٠‏ (ط). 

(6) قوله: «أي رسول الله. . .»»كذا قال المؤلف» والذي في الحديث أن القائل هو الصحابي 
الراوي وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله في الحديث: (بخرصها) في هذه الرواية تقييدٌ لغيرهاء NY‏ 
بخرصها تمراً. 
وقد يُستدلٌ بإطلاق هذه الرواية لمّن يجوز بيع الوُطب على النخل 
بالوُطب على النخل حَرصا فيهماء أو بِالوْطْبٍ على وجه الأرض كيلاً» وهو 
وجةٌ لبعض أصحاب الشافعيٌ . 


تميل من الضعف . 

و(الجوائح) ا ای : الآفات . 

والبيثُ مسوق للتمدّح من قائله» وحمل العَرَّايا على الهبة أكمل في المدح من 
تفسيرها بالمبيعة قطعاً؛ لأنّه"' لا يُمدَح البائع . 

وقال ابن عبد البرّ: ويروى (في السّنِين المّواحل)»» والسنهاء من النخل : التي 
تعمل س حو جرا س قاذ تاجهل + وذلك 57 النخل» فوصت خله أنه 
ليست كذلك» ولكنها تحمل كلّ عام؛ والرُجَبيّه : هي التي تميل فتَّدعَمٌ من تحتهاء 
هكذا قال ابن قتيبة في كتاب الفقه له» ثم وصف أنه يُعرِيها في السّنِين الجوائ ١‏ 
أي : يطعم ثمرتها أهلّ الحاجة"" . 

قوله: (وهذه الروايةٌ تقييدٌ لغيرها)؛ أقول: أي: رواية (بخَرصها تمرأ) كما 
عيَتها بقوله: (وهي بِيعُها بخَرْصها تمراً)» وهي روايةٌ مسلم» وذلك لأنَّ اللفظ 
الأول أطلقَّ خَرْصَّهاء فيشمل خَرْصّها بالقيمة من دينار ودرهم وغيرهما . 

5 (بإطلاق هذه الرّوايةِ)؛ أي: الرواية الأولى في صدر الحديثِ (لمّن 

بيع الؤطب على النخيل بالطب على النخيل خَرْصاً فيهما)» وذلك لأنَّه 

E‏ وكذا بِيعُها بالوُطب على وجه الأرض كيلا ل 
من أجاز هذا لا يقول بتقييد المطلق بالمقيّد. 


. في «ب»: «بل» بدل : «لألّه) . وكذلك كانت في «أ» ثم صححت إلى المثبت‎ )١( 
.)770-737 5 /۲( انظر : «التمهيد)»‎ )۲( 


۷ كتاب البيوع . ۹ 

والأصخٌ: المنمٌ؛ لأنَّ الرخصة وردّت للحاجة إلى تحصيل الوُطب» 
وهذه الحاجة لا توجدٌ فى حى صاحب الرُطب . 

وفيه وجةٌ ثالثٌ: أنه إن اختلفَ النوعان جارً؛ لأنه قد يزيد ذلك النوغء 
و إلا فلا" . 

PG e م‎ 


قوله: : (وهذه الحاجةٌ لا توج في حقٌّ صاحب الوُطب). أقول : لم بعلل المنع 
ا نا ا ية في الأصول» بل علله بأل عم 
لا تجري في حقه العاف فينتهى في الحكة. 

قوله : (وفيه وجه ثالث)ء أقول: أي: في صورة بيع الوُطب بالوُطب تفصيل› 
وهو ثالث الإطلاقين الأرّلين: بأنّه إن اختلف نوعا التمر كالبّئنت والمَعْقليٌ ‏ مثّلاً ‏ 
جاز بأنّه قد يريدٌ المشتري ذلك النوعَ ويحتاجه كاحتياجه إلى مجرّد الوُطب» وإن 
ا اج 

قوله : (لم يج وجهاً واحدا)ء قول : هذا النوع خارج عن مُسمّى العريّة 
بالكليّة فلا يشمله شيةٌ من أحاديثها ؛ فلا وجه لجوازه. 

إلا أنه يقال: وأيٌّ مانع عن بيعه بمثله كيلاً» أو وزناً» يدا بِيدِ؟ فته عند مَن 
يُلحِقّ بالمنصوصة غيرها في الربَويّات يقول بجواز هذا قياساً على التمر الذي ورد 
به النصنّ . 

هذاء وقد عقد البيهقئ فى «السنن» بابآً لمن أجاز , بيع العرّايا بالوُطب ب والتّمر» 


جو في 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ .)١۸-۳١۷ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. فى (]) : «وإلا اختلفا»» وفى «ط» : «أو لا يختلف»‎ (۲( 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ای و 
ااي 


اس نا *: أنه يختص بهم ؛ لحدیث ورد عن زيد 


وأخرج عن زيد بن ثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم : أنه أرخص في بيع العريَة 
بالطب أو التمرء ولم يرخص في غير ذلك » وقال: رواه البخاريٌ في 
اا فهو دليلٌ لمَّن قال بذلك مطلقاً. 

واعلم أن أبا حنيفة قصر العَرية ة على الهبة» وهي أن يُعرِيَ الرجل الرجل تمر 
نخلةٍ من نخله» ولا يسلّمَ ذلك له» ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبةٍ» فرْخصَ له أن 
يكين ول ويعطيّه بقذر ما وهبّه له من الوُطب بځُرصه تمرأًء وحمله على ذلك 
أعذه بجيو الي فو بع الكمو لمر 

ا بالتصريح باستثناء العَرَايا في حديث ابن عمرّء وفي غيره من 


قوله: (لحديثِ ورد عن زيدٍ بن ثابتٍ فيه. . . إلخ)» أقول: في «فتح الباري» : 
وحكي عن الشافعيٌ وجة: تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن 
حسين» وهو اختيارٌ المزنيٌ» وأنكرّ الشيخحٌ أبو حامدٍ نقله عن الشافعي» ولعلّ 
مستند من أثبتّه ما ذكره الشافعيئٌ في «اختلاف الحديث» عن محمود بن لَبِيدٍ قال : 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (587/5)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله» وأعرض عما حكاه 
الرافعي هنا عن القفال في #اشرح التلخيص»: أنه على الخلاف ؛ لأنه إذا جاز البيع» وأحدهما أو 
كلاهما على رأس النخل خَرْصاء واحتملت الجَّهّالة» فلأن يجوز مع تحقق الكيل في الجانبين 

(۲) رواه البخاري (۲۰۷۲). وانظر : «السنن الكبرى» للبيهقى (5/ )١١‏ . 


۷۔ كتاب البيوع ١١‏ 

أله سمّى رجالاً محتاجين من الأنصار شکوا إلى رسولٍ الله صلى الله عليه 

ا ولا نقد في أيديهم اعون بيه رطا وباكلونة مع الناس » وعندهم 
220 

فضول قوتهم من التمر» فرص لهم أنْ يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر 5 


قلت لزيدٍ بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فال فلات راضحا شكوا إلى :رول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم أن الوُطْبَ يحضرٌ وليس عندهم ذهبٌ ولا فضّةٌ يشترون 
بها منه› وعندهم فضلٌ تمر من قوتِ ستتهم» > فرخصَ لهم أن يشتروا العرايا 
بخَوْصِها من التمر IT‏ 

قلت: هذا هو الحديث الذي أشار إليه الشارحٌ» لكنّه قال السبكيئٌ: هذا 
الحديث لم يذكر الشافعيٌ إسناده» ولم يجد البيهقيئٌ في «المعرفة» له إسناد . 


قال: وعلى تقدير صكته فليس فيه حجَّةٌ للتقييد بالفقير؛ لأته لم يقع في كلام 
الشارع» وإِنَّما ذكِرَ في القصّةء فلا يتم الاستدلالٌ مع إطلاق الأحاديث المنصوصة 
عن الشارع . 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)١۸/٤(‏ والحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله عنه: ذكره 
الإمام الشافعي ذ في (الأم) (9/ 5 5)» وفي «اختلاف الحديث) (ص : 057)» عن محمود بن لبيد 
رضى الله عنه» بغير إسناد. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲۹/۳): هذا الحديث ذكره الشافعي في «الأم) 
و«المختصر» بغير إسناد» وذكره البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي معلقاً أيضاًء وقد أنكره 
محمد بن داود على الشافعى » ورد عليه ابن سريج إنكاره: ولم يذكر له إسناداًء وقال ابن حزم : 
لم يذكر الشافعي له إسناداًء فبطل أن يكون فيه حجة» وقال الماوردي: لم يسنده الشافعي» لأنه 
نقله من السّير» انتهى . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (797/5). وانظر التعليق السابق . 
(۳) انظر: «معرفة السنن» للبيهقي /٤(‏ 57 7) . 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 
5 الحديث الثاني: عن أب ُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ: أن التي صلّى الله 
أ ET‏ 


عليه وسلّم رخص في بع العَرايا في َة أو شق» أو دُونَّ حَمْسَةِ سق 
(خ: ۹۷۸ م: 1041( 


ه کر »م 


سي 


أمَا تجويزٌ بيع العرايا فقد تقدّم» وأمّا حديث أبي هريرة فإِنّه زاد فيه بيان 
مقدار ما تجوز فيه الرخصة» وهو ما دون الخمسة اوس 

ولم يختلف قول الشافعيّ في أله لا يجوز فيما زاد على خمسة أوستي» 
ار فادرا وفي الخمسة أوست : قولان. 

والقدرٌ الجائز إِنّما يُعتبد بالصفقة» فإن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على 
ال وا وما دوتها فَأجَرْنا له» أمّا لو كانت في صفقاتِ متعدّدة؛ فلا 
2 

ولو باع في صفقةٍ واحدة من رجلين ما يكون لكلّ واحدٍ منهما القدرُ 
الجائزة عازه ولوب جلات من وانمزة تالت الم في اص الوجهين ؛ 
لان تعدّدَ الصفقة بتعدّدِ البائع أظهرُ من تعدّدِها بتعدّدِ المشتري 


(الحديث الثاني)» أقول: أي : من أحاديث باب العرايا . 

قوله : : (وفي الخمسة الأو سق قولان). أقول : أي : للشافعيٌ . 

وفي «فتح الباري» : : أنَّ الجوارٌ عند الشافعئة فعيّ فيما دونَ الخمسة» ولا يجوز في 
NE‏ فمأخذ المنع أنَّ الأصلّ التحريم» وبي 
الغرانا وفص ا ا ويُلعَى فيما وقع فيه الشلكُ(" . 

قوله: (ولو باع رجلان من واحدٍ). أقول: آي : القدرَ الجائزء بأن يشتريّ من 
أحدهما بأربعة أوسُّقٍء ومن الآخَرِ بمثله» فإنَّه جائرٌء وقوله: (لأنَّ تعد الصَّفْعةٍ 


.)۳۸۸ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


۷ كتاب البيوع ١‏ 
وفيه وجة آخرٌ: أله لا تجوز الزيادة على خمسة أوسقٍ في هذه الصورة 
نظراً إلى م ری الطب لأنّه محل الرخصة الخارجة عن قباس الْريوكائكة 
فلا ينبغي أن يدخلّ في ملكه فوق القدر المجوّز دفعة واحدة”" 
واعلم أن الظاهرَ من الحديثٍ: أن يُحمّلَ على صفقةٍ واحدة من غير تعد 
بائع ومشتر؛ جريا على العادة والغالب . 


بتعدّدِ البائع) كما في الصورة الثانية (أظهرٌ من تعدّدِها بتعدّدِ المشتري) كما في 
الور ارا بو قل چات ارال ار 

قوله : (في هذه الصورة)» أقول: وهي حيث باع رجلانٍ من واحدٍء وذلك لاه 
دخل في ملك المشتري الطب الذي هو محل الرخصة فوق القذر المجوّزء وهو 
اور الم وذلك بأن يفرض أنه شرَى من زيدٍ بأربعة أوسُقٍ» ومن عمرو 
بأربعة» فدخل في ملكه بثمانية اوستي . 

قوله : (لأنَّ تعدّدَ الصّفقة بتعدّد 0 أظهرٌُ من تعدّدها بتعدّد د المشتري). 
أقول : صورة تعدّدٍ البائع كأن يقول زي وعمرو لخالدٍ: بعناك ذا بكذاء فان قبل 
بيعهما نصيبهما جملةً؛ صح قطعاً وإن قبل نصيبَ أحدهما واقتصرٌ عليه؛ لم 
ني" 

وصور لاه المشتري: أن يقولَ خالدٌ لهما: بعتكما هذا بكذاء فتتعدّد 
الصّقةٌ فلا يصح قياس على تعدّدٍ البائع بيعّه فالصورةٌ الثانيةٌ إِنّما أقاسوها على 
الأولى ؛ لأنَّ التعدّدَ فيها أظهب كما قاله المحقق . 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)١۷ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
7" الحديث الثالث: عَنْ عَبْدِ الل بن عُمَرَ وَضِيَ اله عَنْهُمًَا: أن 
رشو الل صلی الله عليه وسلّم قال : «مَنْ باع خلا قذ َرَت تَمَرتها لبائ 6 


لذ أن : بشترط الماع . 


ع 


(خ: 2,2 م: 65 )١‏ 


عه ره> 6ه و 
أن يشترط المبتاع» . 


4 


رلم لم : «مَنِ ابتاع عبدا ٠‏ فمالة للَّذِي بَاعه» ل 


2 


(YY : وكذاخ‎ cA* Nosy (م:‎ 


(الحديث الثالث)» أقول: هذا مما أشار إليه المصنف في الترجمة بقوله: 
(وغير ذلك)» فإنَّ هذا فيمّن باع نخلاً مؤبّرة . 

قال : (إلا أنْ يتشترط المبتاغٌ)» أقول: المراد به : المشتري» بقرينة الإشارة إلى 
البائع بقوله: (مَن باع . 

قال : (ولمسلم . . . إلخ)» أقول: كذا فعل في «عمدته الكبرى»» وهو صريحٌ 
في انها من أفرادٍ «مسلم», ليس كلك بل قد أخرجها البخاريّ أيضا في (باب 
الرجلٍ یکول له ممرٌ أو شربٌ في حائط أو نخل)» 55 امن ابتاع نخلا بعد أن 
و 2 تها للبائع إلا أن د يشترط المبتاع» ومَن ابتاع عبداً وله مال فمالّه للذي باعَه 
إلا أن يشتوط الميعا ا 

والذي أوقع المصنف في ذلك عدم ذكر البخاريٌ له في باب البيع» واقتصاره 
على القطعة الأولى» وليس كذلك» فقد أخرجه في غير مَظِنَتهه ولذا نسبه 
الحافظان المنذرييٌ فى «مختصر السنن»» والضياء فى «أحكامه» إلى 
«البخاري)”") 
(۱) رواه البخاري (۲۲۰۰). ووقع في النسخ : «ومن باع عبداً. . 

الصحيحين . 
(۲) انظر: «السنن والأحكام» للضياء »)۸١ /٤(‏ و«مختصر السنن» للمنذري (4517//7) . 


. للذي ابتاعه»» والتصويب من 


۷- كتاب البيوع ١‏ 

ا 0 ال ردان O a‏ 
وهو: أن يشقن أكمة إناثِ النخلء ويد طلع الذكر فبهاء ولا بلق جميع 
در 0 اباد ل شن الباقي بابثاثِ ريح الفحولٍ إليه الذي يحصلٌ 
0 ا تشقق الطلع. 

وإذا باع الشجرة بعد التأبير ؛ فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق . 

وقيل : إن بعضهم خالفَ في هذاء وقال : ا برت أو له 


8 


"۵ 


0 


قوله: (يقال: أَبررَتْ)» 0 بفتح 0 وفتح الموحدة مدنا على 
المشهور ومشدّداًء والراء عقيحة” ريال N‏ سيورةة أعلث 
الشيء كله أكلاء في المخفّف» وفي ا 00 وه امير ا سور ون اع 
أعلّجُه تعليماً. 

قوله: (على الإطلاق)ء أقول: أي: إطلاقِ المبتاع عن اشتراط الثمرةء 
بخلاف ما إذا اه ها أحد هما قالط متَبَعٌ» وقد استّدلٌ بمنطوقه على أنَّ مَن 
باع نخلاً وعليها ثمرةٌ مؤإرة لم تدخل الثمرة ااي سات 
وبمفهومه على أنَّها إذا كانت غيرَ مؤبّرة أنّها تدخلٌ في البيع . وتكون للمشتري» 
وبذلك قال جمهور العلماء . 


١ 
6 يا‎ 


| 


قوله: (وقيل: إن بعضهم خالفت في هذا). أقول: نسب الخلافٌ في «فتح 
الباري» إلى الأرزاعي وأبي حنيفة . فقا لا : اب ريه وعكسّ 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 0070٠ /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
.)١37/1(‏ 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ »)٤١‏ بتصرف . 

(۳) قوله: «مفتوحة» كذا في النسخ» والصواب: «ساكنة». 


١5‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 


وأمًا إذ شترطاها للبائع أو للمشتري؛ فالشرط مع e‏ 

وقوله: «مَن باع خلا قد أَيرَثْ) : حقيقته اعتباد التأبير في المبيع حقيقة حقيقة 
بنفسه» وقد أجرى تأبيرٌ البعض مُجرَى تأر الجميع إذا كان في بستان احا 
واتحد النوغٌ» وباعها صفقةً واحدة» وجعلَ ذلك كالنخلة الواحدة. 

وإن اختلف النوع؛ ففيه وجهان لأصحاب الشافعيّ . 

وقيل: إن الأصمّ: أن الكل يبقى للبائع» كما لو انّحدَ النوغٌ؛ دفعاً لضرر 
اختلاف الأيدئ + وسوء المشاركة” ` 


والحاصل : آنه يستفاد من منطوقه حکمان» ومن مفهومه حكمان» أحذهما 
بمفهوم الشرط»ء والاخرٌ بمفهوم الاستشناء" . 
قوله : (كالتخلة الواحدة)؛ أقول: فإنّهُم قالوا - أعني : الشا ا و اکر 


1 


للبائع قولاً واحداً. 
قوله: (أنَّ الكل يبقى للبائع)؛ أقول: ونصّ أحمدٌ أن الذي يوْبّدْ للبائع» والذي 
لم يُوبَدْ للمشتري» وجعل المالكيّةٌ الحكم للأغلب . 
6 فوائد: 
الأولى: الحكمٌ مختصنٌّ بإناثِ س لأنّها التي توؤيّدء لا بذكورهاء فإنَه 
ئع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعيّة م من أخذ بظاهر التأبير؛ فلم فرق بين ذكر 
2 
الثانية: يستفادٌ من الحديث أن الشرطً الذي لا يُنافي مقتضى العقدٍ لا يفسد 
البيع» فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط . 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)”1٠‏ 


(۲) المرجع السابق (757/5). 
(9) انظر: «فتح الباري» .)5١07 /٤(‏ 


۷ كتاب البيوع ۷ 


وقد يوذ من الحديثِ : أنه إذا باح ما لم يبز مفرداً بالعقدٍ بعد تأبيرٍ غيره 
من البستان : 8 لر آنه ایی في الین کیا موان فيضي 
بنيوع الا اتبا وهذا أصخ وجهي الشافعية"' كانه 
ِنّما يُعتبرٌ عدم التأبير إذا بيع مع المؤكر» فيْجعل تبعاًء وفي هذه الصورة ليس 
اها کی مويه سند غير نيعا له 


الثالثة : احتجّ الطحاويٌ بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدرٌ صلاحها"" . 
عة تعقبه البيهقيئٌ وغيره بأنّه يستدلٌ بالشيء على غير ما ورد فیه» حتى إذا جاء 
ورد فيه ادك بيه عليه ذلك ا ف افير ة قبل بدو صلاحها 


وتعقبه العينيٌ في شرحه «عمدة ا فقال: ذهل البيهقيٌ 
عن الدلالاتِ الأربع للنصٌء وهي عبارة النصٌّ» وإشارته» ودلالنه» واقتضاؤه. 
وده كول ل و ا ق 
ما في الات ا ي ن بإشارة النصصٌّء والخصم استدلٌ بعبارتهء 
وا رای اب ای ولو يراق اد ا السلا ا ا 
تعليق الحكم بالإبار للتنبيه على ما لم يؤْبّ أو لغير ذلك» فافهم فان فيه دقه 
عظيمة لا يفهمها إلا مَّن له يذ في وجوه الاستدلالاتِ بالنصوص”“'. انتهى . 
-0شظشظظ2ظ2ظ 
بأ الثمرة في بيع النخلة تابعةٌ للنخل» وفي حديث النهي مستقلَّةٌ» وهذا واضحٌ 


.)٤١ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معاني الاثار) (2)77/5 و«فتح الباري» (5/ ٠7‏ 5) والكلام منه . 
(۳) انظر: (١فتح‏ الباري» (5/ .)1٠7‏ 

. انظر: «عمدة القاري» (۱۲/ ۱۳)» وما بين معكوفتين منه‎ )٤( 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 

10 من هذه الصورة فى الحديث: ما إذا كان التأبية وعدمه فى 
بستانين تلفي والأصحٌ ا کل واحد منهما يُفْرَد بحکمه» أ 
أولاً: فلظاهر الحديث» وأمّا ثانياً: فلأنَ لاختلاف البقاع تأثيراً في التأبير ؛ 
رأة في ارعان الواس يار ضر الا الأيدي» وس المشاركة. 

وقوله: «ومّن ابتاح عبداً فماله للذي باعَه إلا أن , بشترط المبتاعٌ» يَستدِلٌ به 
المالكية على أن العبد ملك ؛ لإضافة المال إليه دم وهي ظاهرة في 
الملك”'' . 


4 الحديث الرابع : وَعَنْهُ: أن رَسُولَ اللو صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: 
«مّن بتاع طعَاماًء فلا بع حَتَى ستو 9 فيه . 
)خ: 1*1۷« ل (t1‏ 


وَفى لفظ : (حتی يقبضة) . 


قوله: (وهي ظاهرة في الملك). أقول: أي: اللام» سواءٌ أكانت لفظاً أو 
قدا 

وقد يقال : إِنَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إلا أن يشترطه المبتاغٌ» دليل أنه 
ملك لسيّده؛ إذ لو كان ملكا للعبدٍ لما جاز للسيّد أن يُعاوضَ عن مال العبدٍ ببيعه 
تبَعاً له» ولا أن يشترطهء وما ذاك إلا أنه ملك للسيّدِء والمسألة مبسوطة في غير 
هذا في رسالةٍ كتبناها . 

(الحديث الرابع) من أحاديث باب العرايا وغيرهاء وهذا من غيرها . 

قال: (وفي لفظ : حتى يقبضّه)» أقول: قال البخاريٌ بعد سياقه اللفظ الأول : 


.)١87/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


۷۔ كتاب البيوع ١‏ 

(خ: ۲°17« م: 10۲7| (To‏ 

وَعَنِ ابن عَبّاسٍ ‏ رضي لله عَنْهُ ‏ مله . 

(خ: 0« م: )١618‏ 

م ا يه إذا كان فيه سل النوشة على با عليه 
الذي . 
زاد إسماعيل ‏ أي : انق بين e‏ الحديث -: «حنَّى يقبضه) . 

قال شارحه: يريد الزيادة في المعنى؛ لأنَّ قوله: «حنَّى يقبضَة» زيادة في 
المعنى على قوله: «حتّى يستوفية»؛ أنه قد يستوفيه بالكيل يكيل البائ ولا يقبضه 
المشتري» بل يحبسّه عنده لينقدّه الثمنَ مثلاً» وبهذا يندفع ما قاله بعض شرّاح 
«البخاري» : ليس في هذه الرواية زيادة”" . 

قوله : (إذا كان فيه حقٌ التوفية على ما دل عليه الحديث)» أقول: أي: قوله : 
(حتَّى يستوفيه)» وظاهئ هذا أنَّ مالكاً يقول بجواز بيعه بعد الاستيفاء قبل قبضه» 
ولكنّه عمل بأحد لفظي الحديثٍ» ولول أنه يعم يمنا فلا يبيعكه حتى يستوفيّه 


+4 ww 
. ويشيصة‎ 
0 يما‎ 
2 
3 


واختار ابن المنذر مذهبَ مالك واحتج بالاتفاق على أن مَن اشترى عبد 
فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائزٌ» فالبيعٌ كذلك7" . 
E 1 1‏ ا ا e ae‏ بن (E‏ .سي 07 17 
CE‏ لخر »> فيقع بما لا يقع به عقد 
٠ 78‏ 
البيع» بل هزله جذ» ويسري» ونحو ذلك . 


َ 


46 انظر : «المعلم» للمازري .)۲١٠/۲(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (٠ /٤(‏ . 

(۳) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳٤۹/٤(‏ 


ا شرح العمدة ومعه العدة 
و 9 
ولا يختصٌ ذلك عند الشافعيٌ بالطعام» بل جميع المبيعاتِ لا يجوز 
بيعها قبل قبضها عنده» سواءٌ كانت عقاراًء أو غير . 
ع o‏ 78 اش ايا  . OR‏ (5) 
وأبو حنيفة يُجيز بيع العقار قبل القبض» ويمنع غيره '. 
: و عِ 
ع 0 2 و ِو 
أحدهما: أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكاً بجهة البيع . 


قوله: (لا يجوز ببعُها قبل قبضها)» أقول: وقد قال ابن عباس بعد روايته 
لحديث الكتاب التي أشار إليها المصنففُ: (ولا أحسبُ كلّ شيءٍ إلا مثله)0 ؛ 
أي : مثل الطعام . 

وڏل لحسبانه ما أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابټِ: نهى شرل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السَّلَمُ حيث تبتاعٌ حى يَحورّها التجّارُ إلى 
رحالهم» وصځحه ابن حبّان”*' . 

قوله: (سواءٌ كانت عقاراً أو غيرّه)» أقول: للشافعيٌ في القبض تفصيل» فما 
يُتناولٌ باليدٍ كالدراهم والدنانير والثياب فقبضه بالتناولٍ» وما لا نق کالعقار 
والثمر على الأشجار فقبضه النّخْلِية» وما يقل في العادة كالأخشاب والحبوب 
والحيّوانٍ فقبضّه بالنقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع فيه . ا 0 

واعلم أله اختار عمال ان حلاف كلام الشافعيع» فأجاز بي كل شيء قبل قبضه . 

قال القرطبئ : هذه الأحاديث حجَّةُ عليه . 


قوله: (بجهة البيع)ء أقول: لألّه الذي ورد له النصنٌء وأجاز أحمذ البيع قبل 


.)۲۹۳ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «الهداية» للمرغيناني (*094/8). 

(۳) رواه البخاري (۲۰۲۸). 

. )٤۹۸٤( وابن حبان فى «(صحيحه)‎ »)۳٤۹۹( رواه أبو داود‎ )٤( 
۰ .)۳۷۷ ۳۷۹ /٤( انظر : «المفهم»‎ )٥( 


۷۔ كتاب البيوع ۲١‏ 

والثاني: أن يكون الممنوعٌ هو البيع قبل القبض . 

اغا الاوك ف کے عنما وی ا ا أو اله 
مثلاً . 

وأما الثاني: فقد تكلّمَ أصحابُ الشافعي في جواز التصرف ر 
البيع» منها العتقٌ قبلَ القبض» والأصحٌ غ: أنه ينقد إذا لم يكن للبائع ح 
الحبس بأن أدّى المشتري الثمنَّ» 0 كان مؤْجّلاً فإن كان له حقٌ الحبس 
فقيل : هو كعتقٍ الراهن» وقيل: لاء والصحيحٌ أنه لافرق . 

وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبلَ القبض» والأصح عند أصحاب 
الشافعيٌ المنع . 


القبض بما ليس بمكيلٍ» ولا معدودء ولا موزونء ولا مار 

ثم اعلم أنه جعل الرافعينٌ وغيره هذا الحكم تعيُدياء OE‏ 
ناهضة . 

قوله: (إذا لم يكن للبائع حقٌ الحبس)ء أقول: هذا أحدٌ الأقوال أنه ينفذ وإن 
كان للبائع حقٌّ الحبس ؛ لقوّة العتق» ولذلك نقلَ ابن المنذر فيه الإجماع”'". وهذا 
فو الائ سيجعل الشارح الج : 

والثاني : لا يصح له(" ؛ لأته إزالة ملك كالبيع . 

والثالث: إذا لم يكن له حقٌ الحبس . 

قوله: (بأن أدَى المشتري الثمنّ؛ أو كان موؤْجّلاً». أقول: مثالٌ لما ليس 
للمبتاع فيه حقٌّ الحبس . 

قوله : (المنع). أقول : ففي «المنهاج) : الإجارة والهبة والرهنٌ كالبيع . 
)١(‏ انظر: «الإشراف» لابن المنذر »)8١/5(‏ وتقدمت الإشارة إليه قريبا. 
(۲) «له»: ليست في «ب» و(ط». 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 
٠‏ ع و ع و 
وكذلك في التزويج خلاف» والأصح عند أصحاب الشافعيٌ خلافه . 
و 7 0 
ولا يجوز عندهم التولية والشركة» ETP OTT TET TTT EE‏ 


قال شارحه: هذا تفريم على ضعف الملك. والثاني: يصحٌ بناءٌ على أنَّ 
العلّةَ توالي الضمان"» وصكحه الغزالية0” . 

قلت : أمّا الهبة بخصوصها فقد ورد فيها حديث أخرجه البخاريٌ عن ابن عمرً: 
كتا مع النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم» وكنتُ على بكر صعب لعمرً» فكان يغلي 
فيتقدّم أمام ا فيزجرٌه عمرٌ ویرده» فيتقدّم فيزجرّه عمرٌ ويرده» فقال الب 
صلى الله عليه وآله وسلم لعمرٌ: «بعنيه»» فقال: هو لك يا رسول الله! قال : 
بيه ) » فباعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فقال النبينٌُ صلى الله عليه 
وآله وسلم : «هو لك يا عبد الله بنَّ عمرّء فاصنع به ما شئت)”*؟ . 

وترجم له البيهقئٌ (باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه»» 
Ter‏ 1 

قوله: (وكذلك في التزويج)» أقول: بأن شرَى الأمَةَ ثم تزوّجها”2 قبل 
قبضهاء منهم من جعلّها كالعتق» والوقفف كالعتق . 

قوله: (ولا يجوز عندّهم التوليةٌ والشركة)» أقول: يقال: ولي الرجلٌ البيع 


)010( في هامش «»: (يعني على تعليل عدم صحة بيع الشيء قبل قبضه بضعف الملك؛ لأنَّه معرتض 
للسقوط بالتلف» يعني لو تلف قبل قبض المشتري له لكان من مال البائع) . 

(۲) في هامش «أ»: (يعني على التعليل للمنع بتوالي الضمان؛ لأن المبيع إذا تلف قبل القبض تبينا 
انتقاله إلى ملك البائع قبل تلفه» فلو جوّز بيعه لكان له بائعان» فيكون مضمونا للمشتري الأول 
على البائع» ومضمونا للمشتري الثاني) . 

(۳) انظر : «النجم الوهاج» للدميري .)١58/5(‏ 

.)5٠١9( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)۳٠١/١(‏ 

(5) فى «(ب» و«ط»: «زوجها) . 


جو 


۷ كتاب البيوع للا 
وأجازهما مالك مع الإقالة”» ولا شلك أنَّ الشركة والتولية بيع فيدخلان 
تحت الحديث» وفى كون الإقالة بيعاً خلاف» فمّن لا يراها بيعاً لا يُدرجها 

نحت الحديث» وإِنّما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس» وقد ذكر 
أصحابّه فيها حديثاً يقتضي الرّخصة”'. والله أعلم . 


6 الحديث الخامس : عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ او رضي | لله عَنَهُمَا : أنه سمع 
رَسُولَ الله صلَّى الله عليه و يمول عَام القتح : ”5 سُولهُ حرم بيع 
الخَمْر وَالمَيَْةٍ والخنزير والأضتام»» فقيل : يا رول الله ا 200 


ولاية وتولية: إذا قام فيه مقا المشتري» والإشراكٌ : مصدرٌ أشركه؛ أي: جعله 
شريكا . 

قوله : (وأجازهما مالكٌ)» أقول : واستدلٌ له بحديثٍ أخرجه أبو داود مرسّلاً : 
اله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «لا بأسَ بالشركة في الطعام قبل أن يُستوقى», 
وهو من مرسّلات سعيد بن المسيّب”"' . 

وقياسُ الشافعيّ قبوله0), فيص به عموم النهي عن بيع ما لم يُقبض 

قوله : (حديثاً يقتضي الرخصة). أقول : هو المرسّل الذي قدَّمناه قريباً. 


(الحديث الخامس): قال: (حَرَّم)» أقول: هكذا في «الصحيحين» بإسناد 
الفعل إلى ضمير الواحد» وكان الأصل : حرّمًا 


. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ ۲۹۰-٦۲۹)ء وعنه نقل المؤلف رحمه الله بتصرف‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا576١).‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 2)7١7151/(‏ 
زأنوداوة فى ار اسيل 601601 عو سعيه ين السيي:در سال ف :ا الكوليةوالؤقالة وال 
جواء لذ ا 

(۳) رواه أبو داود في «المراسيل» »)١9/(‏ وانظر التعليق السابق . 

€3 فی (ب»: «بقوله) . 


٠ ۲٤‏ شري اید ومع لرن 


قال القرطبيٌ : : إته صلى الله عليه وآله وسلم تأدب فلم يجمّع بيته وبين اسم الله 
تعالى في ضمير الاثنين؛ أنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال: [ومن 
000 

كذا قال» ولم تتفق الرواة في هذا الحديثِ على ذلك؛ فإنَّ في بعض طرقه في 
الضّحيح]: (إِنَّ الله حرَم» ولیس فيه ذكرٌ رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» 
وفي رواية لابن مردويه: «إِنَّ الله ورسوله حرما» وقد صح حدیث أنس : 
إن الله ووسوله يَنهيانكم)”*' . 


والتحقيق : جواز الإفراد فى مثل هذا . 


ووجهه: ا ا بلسي دس يي نيه 
2ه سو سماو 


وهو نحو قول : ولغ رکو أ لمر دره: ١۲ء‏ والمختائ في مغل 
هذا: أن الجملة الأولى حُذِقَت لدلالةٍ الثانية عليهاء والتقديرُ: وال أحق أن 


يرضوه. ورسوله أحقّ أن يُرضوه . 
alee sz E,‏ لأنّ الرسول تابع لأمر ايش |! 


قوله: (ويستصبحٌ بها النامنُ)» أقول: فالتقديرٌ: أي : فهل يحل ببعُها لما ذكة 
من المنافع؟ فإنها مقتضية لصكة البيع . 


)١(‏ انظر: «المفهم» .)5”١/5(‏ والحديث رواه مسلم )۸۷١(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
عية . 

(۲) رواه مسلم )۱٥۷۸(‏ من حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ 475). ورواه بهذا اللفظ أيضاً ابن حبان في (صحیحه» (/5911) . 

.)١955٠( رواه البخاري (75879)», ومسلم‎ )٤( 

. وما بين معكوفتين منه‎ »)5705 /٤( انظر : «فتح الباري»‎ )٠( 


۷۔ کتاب البيوع 0 


فقال : الأ و ثم قال ول الله صلَّى الله عليه وسلّم عِنْدَ ذلك : 
4 ے 


«قاتل الله اليَهُودً! إن الله لا حرم شحُومَهَا ا : ثم باعُوه فأكلوا تَمَنَهُ) . 
(خ: 5١7١‏ م: )١ ١4١‏ 


جملوه : أذابوه . 

أذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجاستُهما؛ ؛ لأنَّ الانتفاع بهما لم يُعْدَمْ؛ 
إن قد ينتفع بالخمر في أمورء وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح . 

وأمّا بيع الأصنام ؛ فلعدم الانتفاع بها على صورتهاء وعدم الانتفاع يمنع 
دانع 

وقد يكون منع بيعها مبالغةً في التنفير عنها . 

وأمًا قولهم : (أرأيت شحوم الميتة. . . إلى آخره) فقد اسل به على مَنع 
الاسْتِصْبَاح بهاء وإطلاءِ السفن؛ لقوله عليه السلام لما سل عن ذلك: ١لا‏ 
هو حرام). 

وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأن لفظ الحديثِ ليس فيه تصريحٌ» فإنه 
يحتملٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرٌ تحريم بيع الميتة قالوا له: 


قوله e‏ : يقال ا شع الیم والسيم» 
أمرّين : إِما 5 به ¢ و شراؤه إضاعة u‏ وهي د أو 
نجاسته , والأولٌ في الميتة والخمر غير موجود» فتعيّن الثاني › وفي الأصنام يتعيّن 
الأولٌ؛ إذ هى أعيان طاهرة . 

قوله: (فقال: لاء هو حرام)ء أقول: أي: الانتفاغٌ الذي ذكره السائلٌ» وبهذا 
سره اع هر الله وقيل : الضميرٌ للبيع المذكور ألا وبه فسَّره الشافعيٌ 


۲٣٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 


(أرأيت شحوم الميتة» فإنّه تطلّى بها السفنٌ. . . إلى آخره) قصداً منهم ؛ لأنَّ 
هذه المنافع تقتضي جواز البيع. فقال انب صلى الله عليه وسلم: «لاء هو 
م ويعودٌ الضميرٌ في قوله: (هو) على على البيعء کا أعاد تحريم البيع 
ما بين له أنَّ فيه منفعة إهداراً لتلكَ المصالح والمنافع التي ذكِرَت . 

وقوله عليه السلام : اقاتل الله اليهود. . . إلى آخره» تنبيةٌ على تعليلٍ 
تحريم بيع هذه الأشياءء وأن الا تا فاته وجه اللوم على اليهود في 
تحريم أكل لثمن بتحريم أكلي الشحوم . 
اللوم بتحريم أل المن من جهة تحريم أكلٍ الأصليء وأك لثمن ؟, هو اک 
اراو سحا رصيو سي لسكا 


قوله : (فَإنٌ العلَهٌ تحريمها) لا النجاسةء ولا عدم e‏ إلا أن الانتفاع 
عار احا 

إلا أنه استدلٌ الخطابئ على جواز الانتفاع بإجماعهم على أنَّ مَن ماتت له دابةٌ 
سا له إطعامُها لكلاب الصيدٍء فكذلك يجوز دهن السَفينة بشحم الميتة 
EY,‏ 

فعلى قوله يتعيّنُ عود الضمير إلى البيع» وهو الذي اختاره الشافعينٌ» وأجاز هو 
وأصحابه الانتفاع بشحوم الميتةٍ في إطلاء الشُفن» والاستصباح بهاء وغيرٍ ذلك مما 
ليس بأكلٍ ولا في بدن الادميّ» وبهذا قال عطاءُ بن أبي رباج وابن جرير الطبريٌ . 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاعٌ به في شيءٍ أصلاً؛ لعموم النهي من الانتفاع 
بالميتة» إلا ما خخصّ : وهو الجلدٌ المدبوغ, قاله في اشرح مسلم)”'" . 


> al 5 
% اد‎ + 


(۱) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ .)١٠١١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1/١١(‏ 


۳ باب السّلم 
7 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: 
عليه وسلّم المدينة وَهم هم يُسْلِقُونَ في الشمَار لين وَالئَلَدَكَء فقَالَ: 
شلف في شسَيءِ ليف في كل تقوم ونطاوم إلى أجل فلوم 


(خ : : 25١785‏ م: : )١ ١١5‏ 
فيه دليل على جواز السّلم في الجملة» وهو متفقٌ عليه لا خلافٌ فيه بينَ 


2 


الامة. 
وفيه دليل على جواز السّلم إلى السّنةٍ N‏ 


(بابُ السَّلّم). أقول: بفتحتين هو السَّلفٌ لفظاً ومعنئ 
o,‏ أن السَّلَفَ لغةٌ أهل العراق» والسَّلَمَ لغةٌ أهل الحجاز. 
وقيل: السَّلفُ تقديم رأس المالٍ» والسَلمٌ تسليمُه في المجلس . 

وحقيقة الم شرعاً : بيع موصوف في الذْمّة . 

افق «العلماء على مشتروعكه: إلا ما حكي عن ابن المسيّب» والأصل فيه 
قوله ا 3دا دایم بدن إل أجل مسسكى 6 كيو 14البقرة: ۲۸۲]» قال ابن 
عا ار لعفي الاق" 

قوله : (لا خلاف فيه بينَ الأمّةِ)» أقول : قال الشافعيٌ : وأجمعت"الامة َة على 
جواز السَّلَم فيما علمث» وحكي عن سعيد بن المسيّبٍ أنه أبطله» وهو محجوجٌ 


.)۳۸۸ /٥( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )1١( 
.)١١5 /۳( رواه الطبري فى «تفسيره)‎ )۲( 


۲۸ شرح العمدة ومع العدة 


واستدل به على جواز السَلم فيما ينقطعٌ في أثناء المدَّة اكان 
عند المحل› ٠‏ فإله إذا أسلم في الثمرة ف اله والس > فلا محالة ينقطع في 
أثناءِ المدّة إذا حملت الثمرة على الوطبة . 

وقوله عليه السلام: «مَن أسلفت فليُسلت”'' في کیل معلوم»؛ أي : إذا 


كان المُسلم فيه مكيلاً . 
RE + e e e‏ 
الواحد یی الم فيه گیل رونا اااي ل الجر TET‏ 


1 


بالكتاب» والسئّة» والإجماع» والقياس» فإن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» فجوز 
للضرورة. 

قوله : (والواؤ هنا بمعنى : أو)» أقول: قال ابن حجر: إِنَّ الأصمّ للشافعيّة أن 
يلم فيما يُورَنْ بالكيل» وفيما يكال بالوزن. 

قلت : ولفظ «المنهاج»: ويصحٌ في المكيل وزناًء وف 

لا لآن لقصو الا يلاف هلق كاف :إن الغالت عليها 
التعبّدٌء كذا أطلقَ هذا الحكم جماعة. وحمله الإمامٌ على ما يُعَدُ الكيلٌ في مثله 
ضابطاًء فلو أسلم في فتات المسك والعَنبر كيلا لم يصع . 

قوله: (إلى عرَة الوجود)؛ ار خا في اندرا إرلى اسم ی مام 
حنطةٍ على أن Es‏ لم يصح)؛ أنه نووت عرَّة الوجود» وكذا في التَيابُ 
الذرع والوزن» أا في الخشب فيصحٌ ؛ نه إذا زاد أمكنّ نحته» وذكر أمثلة لما 


010( في التُسخ الثلاث: «من أسلم فليسلم»» والصواب المثبت. 
(؟) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)1551١/5(‏ 


۷۔ كتاب البيوع ۲۹ 
وهو مانم من صكة السلم» فتعيّنَ أن تُحمّلَ على ما ذكرناه منَ النّصيل» وأنَّ 
المعنى : السلم بالكيل في المكيل» وبالوزنٍ في الموزون . 

وأمّا قوله عليه السلام : إلى أجل معلوم؟. فقد استَدَل به مَن منع السلم 
الخال وهو مذهت مالك وأبي حنيفة رحمهما الله » وهذا يوجة الأمرّ في 
قوله : (فليسلف) إلى الأجل والعلم معاً. 

والذين أجازوا الحالَ”'': وجَّهوا الأمرَ إلى العلم فقط» ويكون التقديردُ: 
إن أسلم إلى أجل» فليسلف إلى أجل معلوم» لا إلى أجل مجهولٍء. كما 
أشرنا إليه في الكيل والوزنء والله أعل ٠.‏ 


يعر وجودهء ولمَّا لا يعزّء وبنى جري الأمرّين فيما لا يعر 

وشرط في بعضها الجمع بيتهماء فإنَّه قال: (ويجمع في اللبن بين العَدٌ 
والوزنِ)ء فيقولٌ: كذا وكذا لبنةٌ كل لبن وزنها كذا؛ لاله يُضِرَبُ باختيار» فلا 
يورث عِرَة الوجوو" 

قوله: (والذين حار أقول : أي : السَّلَمَ الالء وهم الشاة فعكَة» > ففى 
«المنهاج ): أنه (يصحٌ ال وفؤكلة) > الوا لأ إذا جازم جلا فلج خالا 
بالأولى؟ لبُعدِه عن العْرر©» . 

قوله: (لا إلى أجل مجهولٍ)» أقول: يبقى السَّلَّمُ في الحال غير منهيٌ عنه 
بمفهوم ولا منطوق. وقالوا أيضاً: المرادُ من قوله: (إلى أجل معلوم) إِنْ كان 
مؤجّلاً كما قالوا : (في كيلٍ معلوم) إن كان مكيلا . 


010( وهم الشافعية . 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (59517/15) . 

(۳) انظر: «النجم الوهاج» (5/١507-75؟).‏ وقد جعلت كلام النووي بين قوسين لتمييزه عن كلام 
(5:) المصدر السابق (5/ 756). 


i‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فإن قلت : وما فائدة السَّلّم في الحال؟ فإنَّ البيع يُْنِي عنه . 


قلت : قالوا: فائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال: ان المبيح رما يكون 
غير حاضر"''» فلو باعه منه كان بیع غائب» فيتعدل إلى 5 ويّصفٌ المال 
مناه كو ER‏ ما 


. فى «ب»: «ربما لا يكون حاضراً)‎ )١( 


۷- الحديث الأول: عن عَائِشة رضي الله نّا قالث : جَاءَتني بريرَة» 


َقَالَتْ : اث الي عَلَى شع أَوَاقِ في كَل عَام وتء فأعينينِي؛ قلت : 
ٳن أَحَبَ آهلك أن أعدّها لَهُمْ ويَكُونَ وَلآوْكِ بي » فعلث» دَهَبَتْ بَريرَةٌ إلى 
أمْلهاء ٠‏ فقالت لهم > فَأَبوًا عَلِيْهاء فجَاءَتُ من ء عندِهم. وَوَسُولُ اللو صلی الله 

عليه وسلم جَالِسٌ» فقَالث: إني عَرَضت ذلك عَلبِهمْ. وا إلا أن يكُونَ لم 
حبرت عَائْشَةٌ الي صلى الله عليه وسل فال : 0 

شترطي لبم الوّلاء, نما الوّلاء لمَنْ أَعْتَقّ», فَفَعَلَتْ عَائْسَةٌ 2 قام 
سا0 فحَمد الله وأنّتى عَلَي TT‏ 


(بابُ الشروط في البيع)ء أقول: الشروط : جمع شَرْطِء بفتح أوله» وسكون 
الراء» وهو ما يستلزم نفيه نفيَ أمر آخرٌ غير السبب . 

(الحديث الأول) : 

فل( و بعد ع مشهت من لير وهو الراك 
وليست بقعيلقٍ من البرّ؛ أنه صلى الله عليه وآله وسلم غير E‏ 
وقال: «لا تَرَكُوا أنفسکم»» فلو كانت بريرة من البرٌ لشاركتها في ذلك» ولغيّر 
صلى الله عليه وآله وسلم اسمّها . 

قال: (فإن أحيُوا أن أَعُدّها لهم)ء أقول: أي: وأَعتِقك؛ كما دلَّتْ الرواياث 
لم 

قال: (إلى أهلها)ء أقول: المرادٌ بالأهل هنا السادة . 


)210 فى (ط) : (بزنة). 


7 شرح العمدة ومعه العدة 
8 «أَمَا بعد : مَا بال رجالٍ رطن شُرُوطاً لست في تاب الله؟ ! 
من زط لس في کناب اش فهو يَاطلٌ وَإِنْ کان مِنَهَ د شط قضَاء الله 
عع هي و ۱ 4 ره 6م لس 2 
أَحَنّ وَسَدْط الله وبق › وَإِنَّمَا الوّلاك لِمَنْ أَعْتَقَ . 

(خ : د ؟» واللفظ لهء م: (\o°<‏ 

قد أكثرَ الناسُ من الكلام على هذا الحديث» وأفردوا التصنيفَ في الكلام 
عليه وما لی و اده ولغوا بها عدداً كثيراً: ونذكد من ذلك عيوناً إن 
شاء الله تعالى, والكلام عليه من وجوه: 
قال : (مئة شرط)» أقول: أي : مئةَ مرّة تأكيداً لشرط واحد» فاته باط لا أن 
لرا مت شرا تراه مراي رل صلی ال عليه واه وسل :مر 

ETE‏ دال على بطلانٍ جميع الشروط» فلا حاجة ا بالمئة» 
ASA‏ وال ف مرّة»؟ أي : رات اورجه 
مئة مرّة» فلذا حملت الرواية الأولى على التأكيد لتُوافقَ هذه. 


قوله: (وأفردوا التصنيفت في الكلام عليه)» أقول: قال النوويٌ : إنه صنف فيه 
اا 


ابن خزيمة»› وات" خرويز تضكيفيرة: کر ير أكثرًا فيه من استنباط الفوائد 

قال الحافظ ابن حجر : وقد بلّحَ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بَرِيرة إلى 
أربع مئة فائدة» أكثُها مُستبِعَدٌ متكلفُ» كما وقع نظير ذلك للّذي صف في الكلام 
على حديث المُجامع في شهرٍ رمضان» فبلغ ألفَ فائدة وفائدة”"' . 


وعرّفوا الكتابة بأنّها : تعليقٌ عتق بصفة على معاوضة مخصوصةء والكتابة 
ارد عن النباس سند توية و :إن الع يملك: 


(۱) ما بين معكوفتين من «فتح الباري» (0/ »)١184‏ والكلام منه. 
(۲) انظر: «المجموع» /٠١(‏ ۷۲)» و«فتح الباري» (5/ »)١945‏ والكلام منه. 
(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١915‏ 


۷ كتاب البيوع 8 
أحدها: (كاتبث): (فاعلث)ء من الكتابة» وهو الا الو ت 
السيّد وعبده» فإمّا أن رن مأخوذاً من كتابة ال يَصحَتٌ هذا 

العقدَ الكتابة له فيما بير السّد وعبده. 

وما أن کون مأخوذاً من معنى الالزامء كما في قوله تعالى : کات عل 
ْم منيرت سنب وفوا #[النساء: ۲ كأن اليل ألزم نفسّه عتق العبد عند 
الأداءء والعبد ألزم نفسّه الأداءَ للمال الذي تكاتبا عليه . 


الثاني : اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهبَ؛ المنع» TE‏ 


قوله : (فإمًا أن تكون مأخوذة من كتابة العقد). أقول: ذكر الوجهين الراغبٌ» 
وقال : إِنَّ الكتابة -بفتح الكاف وكسرها _كالعيّاقة 

واعلم أله قال الدُويانيٌ : إن الكتابةً إسلاميةٌ» ولم تكن تُعرَفُ في الجاهليّة”"" . 

وقال ابر التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام» فأقرّها النبينُ صلى الله 
عليه واله وسلم . 

وقأل ا خزيجة :فد انوا كارن هن الجاهلءة بالمديلة» بوأول من کرت 
في الإسلام سلمان» وأوَّلُ مَن كوتب من النساء بريرة”” . 

قوله: (المنع)» أقول: اختلفوا في بيع مالك المكاتب مكاتبه على ثلاثة 
أقوالٍ فالمنع لأبي حنيفة» والشافعىٌ في أصحّ القولين» وبعض المالكيّة, 
ودليلهم أنه قد عتقّ منه بقذر ما أَذّى ؛ لما رواه النّسائٌ م مرفوعاً: «(المكاتبٌ يعتقٌ 
منه بقدر اا اختلفَ في وصله 5 


.)۲۷١ /۸( انظر : «بحر المذهب»‎ )١( 

(۲) فى «ب»: «یتکاتبون) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ .)۱۸٤‏ ولم أقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» . 

)€( رواه النسائي )5/8١١(‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 


€ شرح العمدة ومعه العدة 


eT‏ والفرق بِينَ أن يُشْترَى للعتق ؛ فيجوز» ا 
فأمًا م اجا ببعه ؟ فاستدلٌ بهذا الحديث ؛ انه لفت أن 0 ة كانت 


وأا من منع؛ فيحتاج إلى العذر عنه» فمن العذر عنه ما قيل : او 
بيعه عند العجز عن الأآداءء والضعف عن الكسب» فقد يحمل الحديث على 
0 ۰ 

قوله: (والجوارٌ)» أقول: وهو رأيُ الجمهور» ودليلهم حديث بَريرة» فإنها 
بيعت بعد أن كاتبّث» وهو أقوى دلالة؛ وأصحٌ إسناداً» ود قوق الحوار : أن الكتابة 
ل ا يق إلا بعد أداء نجوم الكتابة كلّهاء كما لو قال أنتَ 
حر إن دخلت الدارّ» فلا يعتقٌ إلا بعد دخولها. 

قوله : (والفرق بين أن يُشترَ ى. . .إلخ)» أقول: لم أجد هذا التفصيل على هذه 
الصورة» وقد ذكره النوويٌ في اشرح مسلم)”'' . 

وفي «البخاري» وااشرحه): أنَّ المكاتبّ إذا رضي ببيعه ولو لم يُعجُرٌ نفسّه 
جازء وهو قول أحمدّء وربيعة» والأوزاعيٌّ» والليثِ”"' . 

وظاهره: : أنه | إن عجر نفسَّه جاز بيعه. وأته إذا لم يرضَ لم يجز بيعٌه . 

قوله: (فقد يحمل الحديث على ذلك)ء أقول: أي: مَن منع بيع المكاتب 
يحمل حديثٌ بريرة على انها عجرت نفسّهاء واستدلوا على تعجيز نفسها 
باستعانتها بعائشة على ذلك . 

وأجيب : بأنّه ليس في استعانتها ما يستلزم العجر. 

قال ابن عبد البد: ليس في شيءٍ من طرق حديث برد يرة أنها عجرّت عن أداء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١159/١١(‏ 
(۲) انظر: (افتح الباري» (0/ .)١96-١95‏ 


۷ كتاب البيوع 0 

ومن الاعتذارات: أن تكون عائشة اشترّت الكتابة» لا الرقبة» وقد 
استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات: (فإن احبّوا أن أقضىَ عنك 
کتابتك)' »۰ فاته ث % بشع بأنَ المشترى هو الكتابة لا الرقبة 

رن اق م شرا للمنق رالرتف فاد ( کان حت لأ 1 م 
بيعه للعتق › الحا واف لاا ا 

"00 luo u 5 ا‎ 

أحدهما : له باطلٌ» كما ل باه بشرط أن لا يبقه» ول ييه وهو بالل 


النّجمء ولا أخبررت أله حل عليها شيءَ» ولم يرد في شيءٍ من طرقه استفصال 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ من ذلك“ . 

قوله : (ومن الاعتذار أن تكونّ عائشةٌ اشترّت الكتابةء لا الرقبة)ء أقول: هذا 
العذرُ قاله بعض المالكيّة . 

وأجيب : بأنَّهِ خلافٌ سياق الحديث ولفظه . 

ومن الأعذار: أن بريرة إِنّما فاوضّت أهلّها في كتابتهاء واتَفقَت معهم على هذا 
القدرء ولم يقع العقدٌ بعد ولذلك بيعت . 

وأجيب : بأنَّه خلافٌ سياق ظاهر الحديثِ أيضاً. 

قوله : (أَجِيرُ بيعّه للعتق)» أقول: لأنَّ الكتابةً إعتاق . 

قوله: (صحيحٌ لهذا الحديث)؛ أقول: بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره 
)١(‏ رواه البخاري »)۲٤۲۲(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٠١5/0(‏ 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ انظر : «التمهيد» »)۱۷٦/۲۲(‏ و«فتح الباري» )۱۹١ /٥(‏ وعنه نقل المؤلف . 


5 شرح حع وده اده 


ارقف ا لكاي تك رع ا 
والأول ضعيفٌ مخالفٌ للفظ الوارد في بعض الروايات» وهو قوله عليه 

ت ا 

ع ا يكو قد ذه إلى الجمع بين ملين : ذاهث وده 


الرابع : إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق» فهل يصح الشرط» أو يَفْسُّدُ؟ 


ولا يهبه» ودل الحديثٌ على أن من الشروط م(" لا يفسدٌ البيع . 

قوله: (وهو قوله: ابتاعي) , أقول : فإِنّه ظاه” أنَّ المراد: ابتاعي رقبتهاء بل 
لا يُحمّلٌ إلا عليه» وكيف د يعبّرُ صلی الله عليه وآله وسلم ب(ابتاعي) عن : اقضي”" 
الكتابةً عن بريرة؟ هذا لا يُمَهمُه اللفظ . 

قوله: (وآمًا الثاني)» أقول: وهو أنَّ الشراءَ للكتابة نفسهاء فيه أوَّلاً: أنه 
لا يوافقٌ لفظ (ابتاعي)» فإِنَّ المعروف أنَّ المتبادِرٌ منه في شراء الأعيان» و 
صكة بيع غيرها فما تبادّرَ عند الإطلاق إلا بيع الأعيانٍ . 

قوله : (على مسألة إحداث القولٍ الثالث). أقول: إشارة إلى ما ذكره 
الأصوليُون: أنه إذا اتفىّ السلفُ من الأمة م على قولين فهل يجوز لمَن بعدّهم 
إحداثٌ قول ثالثِ» أو لا؟ والمختار أنه يجوز إذا لم يرفع القولين» وهنا قد رفع 
القولين؛ لأنّه رفع القول بجواز بيع المكاتب» والقول بجواز بيعه بشرط العتقٍ . 


9 
e 
> 


(۱) رواه البخاري (2)7575 ومسلم .)١6١5(‏ 
(١‏ في (أ) و«ب»: «من»» والمثبت من «ط» . 
69 فى «ط): «قضاء) . 


۷ كتاب البيوع هن 


فيه قولان للشافعيٌ رحمه الله» أصخهما: أن الشرط يصح ا 
صلى الله عليه وسلم لم ينك إلا اشتراط الولاءِء والعقدٌ تضكَنَ أمرين: 
اشتراط العتق› واشتراط الولاءِء ولم يقع الإنكارٌ إلا للثاني» فيبقى الأول 
مقرّراً عليه» ويؤخذ من لفظ الحديثِ» فان قوله: «اشترطي لهم الولاءً» من 
ضرورة اشتراط العتق» فيكون من لوازم اللفظء لا من مجرّد التقرير. 

ومعنى صحة الشرط : أنه يلزم الوفاءً به من جهة المشتري» فإن امتنع فهل 
يُجِبَرُ عليه» أم لا؟ فيه اختلافٌ بِينَ أصحاب الشافعيّ» وإذا قلنا: لا يُجِبَرُ 
ّنا الخيار للبائع' "أ 

الخامس : اشترااً الولاءِ للبائع هل يفسدٌ العقدَ؟ 

ga E‏ ا OO‏ اا 


قوله : (فيبقى الأول مُقرًا عليه). أقول: فيكون ثبوته بالتقرير» وهو أحدٌ أقسام 
السئّة . 

قوله: (من ضرورة اشتراط العتقٍ). أقول: فان ثبوت الولاءِ فرع ثبوتٍ العتتي ‏ 
(فيكون) اشتراط لعن (من لوازم اللفظظ»؛ أى : من الوازم قوله: «اشترطي لهم 
الوّلاء»» فان لا ولا إلا لمن أعتق» فقد وقع صكة البيع د الو 
التقرير» ودلالة لازم اللفظء إلا أن يقال : إِنَّه بعد إفادة اللفظ”" للآزمه لا بُلاحَظ 
ار 1 

قوله اام ا اتوم : وذلك لألّه لم يبه إلا بشرط العتتيء وإذا 
لم يقع الشرطً ثبت له الخيارٌ. 

قوله : (وظاهدٌ الحديث لا يفسدّه)» أقول: هذا مبنينٌ على أن اللام في «لهم» 


.)1١١ /٤( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)١١١/5( المرجع السابق‎ (۲( 
فى 31 و«ب»: «اللفظ له»» والمثبت من «(ط».‎ )۳( 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


(واث EE‏ ولا يأذن الي صلى الله عليه وسلم في عقدٍ باطلٍ . 

وإذا قلنا: له صحيحٌ. فهل يصح الشرط؟ فيه اختلافٌ في مذهب 
الشافعيٌ ‏ والقرل ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه » وموافق ار 
أيضاً من وجدء زفق أن القياس يقتضي أنَّ الأثرٌ مختصٌّ بمَن صدر منه 
الت والولاء من آثار العتتي» فيختصُ بن صدرّ منه العتق » وهو المشتري 
المعتق» وهذا التمسّك والتوجية في صحة البيع والشرط يتعلّقُ بالكلام على 
معنى قوله : («واث شترطي لهم الولاء»). وسيأتي . 

السادس : الكلام على الإشكالٍ العظيم في هذا الحديث» 5277 


على أصلهاء لا نها بمعنى : (على)ء ويأتي الكلام على ذلك . 

قوله: (موافقٌ لألفاظ الحديثِ وسياقه). أقول: لأنّه ما سيق إلا لإنكار ذلك» 
وموافقته للقياس قد أوضحَها الشارح المحقق . ۰ 

قوله : (على"'' الإشكالٍ العظيم)» أقول: هو إشكال مشهورٌ بين العلماء» وقد 
ذكره القاضي عياض في «الشفا»» وأجاب عنه. 

والشارح ذكر إشكاله من وجهين : 

الأول : كيف آذ في البيع على شر فاسد؟ فن هذا الشرط يفسدٌ البيم. 

الثاني : كيف يأذنْ حينَ د 4ع ابيع على بهذا الفرظ بن الا ررد 
ما لا يصخّ ولا يحصل له فيدخل البائع عليه مغتوًا به» ثم يبطله صلی الله عليه 
وآله وسلم؟ 

نم رآ ا إا اللفظة الى مها فنا الفا 1+ ي 
قوله : «واشترطي لهم الولاء»» فته أنكرها يحيى بن أكتمء وهو بمثناة فوقية . 
)١(‏ في «ب»: «في» . 


(۲) في هامش «أ»: «لم يجعل الشارح إنكار اللفظة من الأجوبة» ولذا عدَّها ستة» ومقتضى عدّها أن 
تكون سبعة» والله أعلم». 


۷ كتاب البيوع ۲۹ 
وهو أن يقال: كيف ياذن الي ضلى الله عليه وسلم فى اليم على شرط فاسد؟ 

وكذلك كيف يأذنَ حتّى يقح البيع على هذا الشرط» ويدخلٌ البائع عليه 
ثم يطل اشتراطه؟ 

فاختلف الناسٌُ في الكلام على هذا الإشكالٍ . 

فمنهم مَن صعب عليه فأنكر هذه اللفظة؛ أعني : قوله : | شترطي لهم 
الولاء». وقد تل ذلك عن يحبى بن اء وبلغني عن الشافعيٌ رحمه الله 
قريث منهء ال 7 شتراط الولاءِ رواه هشامٌ بن عروة عن أبيه» وانفرد به 
دون غيره من رواة هذا الحديثٍ» وغيرُه من رواته آثبت من هشام . 

والأكثرون على إثباتِ اللفظة ؛ للثقة براويهاء واختلفوا في التأويل 
و :0 كر فيه وجو 
کا ٥‏ بمعنى : عليهم . $ وَإِنَ أ سات لها 4[ الإسراء: ۷ بمعنى : 
5 


قوله : (وبلعّني عن الشافعيٌ قريبٌ منه). أقول: أشار إليه في «الأم»؛ لكون 
هشام انفرد بها عن أبيه دون غيره من الرٌواة عنه'" . 

قوله : (أحذها: أن لهم" بمعنى : عليهم)؛ أقول: هذا الجوابٌ مشهورٌ عن 
المزنيٌ» وجزم به عنه الخطابة“» وهو صحيحٌ عن الشافعيٌ؛ أسنده عنه البيهقيٌ 
في في «المعرفة» من طريق أبي حاتم الرازيٌ عن حرملة عنه””' . 


.)۲۲٤/۲( انظر : «المعلم» للمازري‎ )١( 
E انظر:‎ )۲( 

(۳) قوله : «أنَّ لهم من (i ٠‏ 

.)٦١/٤( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 

.)٥٥۹ /۷( انظر: «معرفة السنن» للبيهقي‎ )٠( 


٤٠‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 

وفي هذا ضعف . 

أكا أولا فان ساف الخدت وكتر ا من الفاظه هه 

وأمًا ثانياً فلأنَ الام لا تدلٌ بوضعها على الاختصاص النافع ؛ ا 
على مطلق العام فقد کون في اللفظ ما یدل على الاختصاص 
عنم RET‏ 


قوله : (أَا أولاً فلاح سياق“ . . . إلخ)» أقول: ضَعف بأمرين : 

أمَا الأول : فلمنافاته كثير”"' من ألفاظه . 

قال النوويّ : تأويل اللام بمعنى (على) هنا ضعيفٌ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنكرٌ الاشتراطً» ولواكان ممع (على) ىا كر 7 وكيف ومن ألفاظه : 
(فأبَوا إلا أن يكون لهم الولاءً)» وقيامّه صلى الله عليه وآله وسلم خطيباً» وإنكاره 
وغية ذلك؟ ! 

والثاني: أنَّ اللامّ للاختصاص المطلق» فكيف تجعلُ بمعنى (على) التي 
للإضرار؟ لأَنَّكَ تقول: شهدَ له؛ أي:: لنفعه» وشهدَ عليه لإضراره» والقرينة 
ظاهرة من السياق» فهاهنا - أي : فيما مثّلنا به في اللفظ ما يدل على الاختصاص 
النافع , اف الخدت فان لسن فا يدل على ذلك کے بيد لها باللفظ الداك 
على الإضرار. 

وحاصلُ مراده: أنَّ اللامّ بمطلق الاختصاص» وجعلها بمعنى (على) صِيّر 
لمعنى الإضرار . 


)1١(‏ فى «ب»): «فلما فيه» بدل : «فلأنٌ سياق) . والمثبت من 0( و«طاء وزاد بعدها فى «ط): 
«الحديث)» . 

6 في )ا( و«ب»: «فلنا فيه كثير»» والمثبت من «ط). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ »)١5.0‏ و«فتح الباري» .)١9١/6(‏ 


وثانيها : ما فهمته من كلام بعض المتأخرين» وتلخيصه: أن يكون هذا 
الا شتراطً بمعنى ترك المخالفة ِا شرطه البائعون» وعدم إظهاره النزاع فيما 
دعوا إليه» وقد د عبّدُ عن التّخلية والترك بصيغةٍ تدلٌ على الفعلء ألا ا 
ا أطاق ا لوان من افر الى عالى الکن عن الان راا بي ال 
وبينه» وإن كان ظاهرٌ اللفظ يقتضي الإباحة والتجويرٌ؟ وهذا موجودٌ في 
كتاب الله تعالى على ما يذكزه المفسّرون كما في قوله تعالى: وما هم 
ِصَصَآرنَ بي من لحد إل بإِذْنِ أله €[ابقرة: ١٠٠]ء‏ وليس المرادٌ بالإذن هاهنا 
إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر. ولكنّه لما خَلَى بيهم وبينَ ذلك الإضرارء 
أطلقّ عليه لفظة الإذن مجازاً. 

وهذا وإن كان محتملاً» | إلا ١‏ أنه خارجٌ عن الحقيقة من غير دلالةٍ ظاهرة 


2 وديم 0 هذا الجوابٌ 0 في لفظ الفعل . والأول 
يجب وو ی و 3 
تسيو عن الترك بالفعل كما في قوله تعالى : # وما هم بِصَآرَينَ بد 
EA‏ أله [البقرة: > ١٠]؟‏ أي : بتركهم يفعلون ذلك» ولیس المراد 
بالإذن إباحة الإضرار بالسّخر . 
قوله : (لفظ الإذن مجازاً). أقول: أي : لفظه فى الايةء وفى الحديث لفظ 
الاشتراط . 
قوله: (إلا أله خارجٌ عن الحقيقة). أقول: لأنّه جعلَ الأمرّ ‏ وهو قوله : 
«اشترطي» - بمعنى: اسكتي عن النّراعء وهذا مجازٌ قطعاء وهو استعارة 
000 1 و ت 2 
تمعيّة » شه اشتراطها مع إضمار خلافه بسكوتها وتركها من حيث إن كلا 


6 في 3 و«ب»: «لتشوق»» والمثبت من «ط) و«الفتح». 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
على المجاز من حيثٌ اللفظ . 
وثالثها : أن لفظة الاشتر تراط » والشرطء وما تصرف منها : 55 
الوعلام والوظهارء ومنه ا الماع والشرط اللغويٌ» والشرعيٌ ومنه 
قول اوس بن حجر 0-7 والجيم -: 
شرّط فيها نَفْسّه OD‏ 


تا غير نافع في الذي أراده البائع من بقاءِ الولاء 4م 
قولهة ار حت اللفط )و ارك قن قال الت عا هاه و د 
بالأدلّة القطعكة صِكَةٌ نبوّته صلى الله عليه وآله وسلم» ومن لازمها أنه لا يخدع 
أحداًء ولا يأذن في باطل» وليس من شرط قرينةٍ المجاز أن تكونَ لفظيّة فقط . 
قوله : (أنَّ لفظ الاشتراط . . . إلخ)ء أقول: ذكر الحافظ ا 
الطحاوييٌ أن المزني حلت عن الشافعيٌ بلفظ: (وأشرِطِي) بهمزة قطع بغيرٍ تاء 
> ثم وهه بأنَّ معناه : أظهري لهم حكمّ الولاء» والإشراطٌ : لأا قال 


کر ير 


مث 

مثنأة » 

- 

a 
وسابن جر‎ 


ها 


1ه و٠‏ اس ال وه 7 .وز”) 
وأشرط فيها نفسّه وهو معصم 


أي : أظهرَ نفسّه . انتهى 
والشارح المحقق أجرى هذا الاحتمال في الرواية الثانية هنا . 
ولا يقال: لا بد من حمل اللفظة فى البيت على : اشترّط 


210 تمام البيت» كما في «ديوان أوس بن حجر : 
وأشرط فيها نفسّه وهو مُعصمٌ| وألقى بأسباب له وتوكلا 
(۲( فى «(ب» : «كلامهما»). 
(۳) انظر: ١فتح‏ الباري» (5/ »)١941١‏ ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الاثار» ۲0 عن المزنى 
عن الشامس عو مالك عن هضام بن عرو . وذكر عجز البيت» وهو: 
أَلْقَى بأسباب له وتوکلاً 


۷۔ کتاب البيوع < 


ى 


ي : آغْلَمَها وأظهَرها. 
راان ذلك ستل( شترطي) على معنى: آظهري حكم الولاءِ 
وبيّنيه»ء وأغلمي أنه لمق اف حلى عك :ها أووردة الا وف 
الحديث . ۰ ا 


e‏ ص 


ورابعها: ما قيل: إِنَّ النبييَ صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرّهم أنَّ الولاء 
لمن أعتقَّ» ثم أقدَمُوا على اث شتراط ما يخالف هذا الحكم الذي عَلِمُو فورد 
هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتّدكيل لمخالفتهم الحكم الشرعيّ . 


لأ نقول: قد أشار بقوله : (إنَّ لفظة الاشتراط والشرط وما تصجّف منها يدل 
على الإعلام) . 

رافك AE a o‏ لم ركد للف ركه عن 
الحافظ في (فتح الباري» . 

قلث: ولا يخفى أنَّ قيامّه صلى الله عليه وآله وسلم خطيبآء وقولّه: «ما بال 
قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟» يُشْعِرٌ بأ الشرطً في كلام عائشة 
كالشرط في کلامهم» وإلا لكان في إعلام عائشة لهم بحكم الله تعالى في الولاء 
کا a‏ 


2 


إلا أن يقال: إِلّه صلى الله عليه وآله وسلم أكَدَ إعلامهم بحكم الو ولكنّ 
اا ف ات و اللاء ی ممع ع أنه عبد 
أقربُ الوجوه» على ما فيه. 

قوله : (فورد هذا اللفظ على سبيل الرّجر والتوبيخ). أقول : a‏ 
اث شترطي)» فاِنّه رمرٌ يراد به ذلك كما بینته قريباً. 


(۱) بعدها فى (أ) ولاب): «الهم»» والمثبت من «ط) بإسقاطهاء وهو الصواب . 
(۲) في «ط»: «وإلا لكان إعلام عائشة. . . كافياً» . 
69 فى )0 واب): «أعلمهم»» ات من ((ط) . 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وغاية ما في الباب: إخراج لفظةٍ الأمر عن ظاهرهاء وقد وردّت خارجة 
 : SSG ESE E‏ أَعْمَلُوأ ما 
لتم 4[ فصلت : “4 فمن س سا ليون ومن اء لكف [الكهف: ۲۹]» وعلى هذا 
الوجه والتقدير الذي ذُكرَ لا يبقى ُرو. 
وخامسها: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع . 
فإن إبطالَ الشرط يقتضي تغريم ما قُويلَ به الشرطً من الماليّة المسامّح بها 


قوله : (وقد وردتْ خارجةٌ عن ظاهرها في مواضع) ؛ ا ادير علب 
ما أورده قريباً من أنه حارج عن الحقيقةٍ من غير دلالةٍ ظاهرةٍ على المجاز ee‏ 
اللفظء فالقرينة ما ذكرناه. 


قوله: (لا يبقى غُرورٌ)؛ أقول: وذلك أَنَّهم قد علمُوا بطلان ما أرادُوه بإبطال 


الشرع له قبل ذلك . 
سودي ويؤيّدُه انه صلی الله عليه وآله وسلم حينَ خطبّهم قال: 
اما بال رجالٍ يشتر .. إلخ»» فوبحَهِم بهذا القولٍ مشيراً إلى أنه قد سبق منه 


اا كي ا ا إذ لو لم قم بيان ذلك لبداً e‏ 
لا بتوبيخ الفاعلٍ ؛ لأنّهِ كان يكون باقياً على البراءة الأصلئة('2. انتهى 

فلت إل أنه عة أن فا كانت جاهلة لكرن الور لون اع دلا 
أنّها قالت لبريرة: (إِنْ أَحَبٌ أهلكِ أن أعُدّها ويكون ولاك لي)ء فإنّها لو كانت 
عالمة بان الولاءَ لمن أعتقّ لم تحت إلى ذلك قطعاء ومن البعيدٍ أن يعلمّه أهلٌ 
بريرة» ولا تعلمّه عائشة. 

قوله: (وخامشها: أن يكون”" إبطال هذا الشرط... إلخ). أقول: قال 
(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١9١‏ 


69 في (أ) : «الولي». 
|69 في اب) : اليجعل) . 


۷۔ كتاب البيوع ٥‏ 
لأجل الشرطء ويكون هذا من باب العقوبة بالمالِ»ء كحرمانٍ القاتلٍ 
الميراثٌ . 


الشافعي في «الأم»: لما كان مَن اشترطً خلافٌ ما قضى الله ورسوله عاصياً 
وكانت في المعاصي حدودٌ وآدابٌ» كان من آداب العاصِينَ أن تعطلّ عليهم 
شروطهم ؛ لدعا عن ذلك» ويرتدع بهم غيرّهم» وكان ذلك من نشر 
الأدس"0' . انتهى . 

قلت : وفيما قالوا"“ إشكانٌ» فإ لا يخفى أله يرد على هذه الأجوبة الأخيرة: 
وجعلي الأمرٍ لما ذكر: أنَّ هذا الخطاب بقوله صلى اله عليه وآله وسلم : «اشترطي» 
انما كو لا ف :وا وج ادها فط لما( اا ول اله عليه 
وآله وسلم بن أهلَ بريرءً طالبون شرطً الولاء لأنشسهم» وليس المراد أله صلى اله 
عليه وآله وسلم أمرَ عائشة أن تقول لهم: قال لي Roe‏ 
وسلم: اث شترطي لهم'. على کل ا فالأمه والخطابٌ ليس إلا لعائشة 
ولا بص حمله على تهديد» ولا نهي» ولا وعيد 

ثم عائشة إنّما : ا ی ود بأن تقول : قد شريتها منكم 
ولكم ولاؤهاء أو: وشرّطث لكمء أو نحو هذا مما معناه غيرُ أمر» فهذه الأوجة 
وإن اجتمع عليها الجماهيرٌ راه اول ا اوه قلي مدا ا دد 
التنظير . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)١91١/0(‏ ولم أجده في «الأم», لكنه جاء في «اختلاف الحديث» للإمام 
الشافعى (ص: .)05١‏ ورواه عنه البيهقى فى «معرفة السنن» (/1/ 560/8 069). والعبارة 
الأخيرة فيه : «من أيسر الأدب»» وكذا في «الفتح»» وفي «اختلاف الحديث»: «من أحسن 
الأدب». 

(۲( فى (ب» : «قالوه» . 

)۳( فى لط ) : «وعلى تقدير ذلك» . 

€3 رلك «ففي بعضها) كذا في «ط)» ووقع في (أ): «ففي تفي فيها»» ومثله في «ب» لکن بلا ضبط 
ولا تنقيط . 


٤٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وما دسهاة أن ركوو لك عاد اه ال ا عا فی سات الور 
ويكون سببٌُ التخصيص بإبطالٍ هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا 
الاث شتراط المخالف للشرع» كما أن فسح الحجٌ إلى العمرة ة كان خاصًا بتلك 
الواقعة مُبالغة في إزالة ما كانوا عليه مِنْ منع العمرة في أشهر الحجّ. وهذا 
الوجه ذكره بعضن أصحاب الشافعيٌ› e‏ المتأخرين منهم الأصحّ 
فى تأويل الحديث؟١)‏ 


قوله: (أن يكونَ ذلك خاصًا بهذه القضيّة. . . إلخ)» أقول: قال النوويٌ: إِنَّ 
هذا أقوى الأجوبة””'» وهو الذي أشارَ إليه الشارح آخراً. 

وحكى الحافظ عن الشارح : "امت هذا الويحه أن المخصيد” لافيت لا 
بدليلٍ ؛ ولأنَّ الشافعيّ نص على خلاف هذه المقالة". انتهى 

وكأنَّ هذا التعقّبَ في غير شرحه على «العمدة»» أو أله في نسخة منه لم 
نجدها. 

وتَعقبَ أيضاً: E‏ سر يسم 
حواشي كتاب الحج . 

هذا ومن الأجوبة ما قاله ابن ) الجوزىٌ : ا لیس قن العديف أن الولاء 
والعتقّ كان مُقارناً للعقد. فيحملٌ على أنه كان سابقاً للعقدء فيكون الأمرٌ بقوله : 
«اشترطى) مجرّدًّ وعد» ولا يجب الوفاء به“ 


)١(‏ يعني به المؤلف رحمه الله: النوويٌّ رحمه الله» فإنه جعل هذا الجواب هو الأصح في تأويل 
الحديث في «شرح مسلم» .)٠٤١ /٠١(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤١ /۱١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۰/ ۱۹۲-۱۹۱). 

.)۲ /0( و«فتح الباري»‎ »)۲٠١۲ /5( انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي‎ )٤( 


۷۔ كتاب البيوع ۷ 
الوجه السابع من الكلام على الحديث: يدل على أن كلمة (إِنّما) 
للحصر ؛ لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إا ثباتِ الولاءِ لمن أعتق نفيه 
عمّن لم يُعتِق» ولكن هذه الكلمةٌ ذكرت في الحديثِ لبيانٍ نفيه عن لم 
عق ندل على أن مقتضاها ال 
الوجه الثامن: لا خلاف في ثبوتٍ الولاءِ للمعتق عن نفسه بالحديثِ 


المذكور. 
واختلفوا ف فمن أعتق على أن لا ولاءَ له» وهو المسمّى بالسّائبة: ومذهت 
الشافعي بطلان هذا الشرط› O‏ 


N 
ا ۽‎ 


تعب باستبعاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يأمد شخصا أن يعد مع علمه بِأنَّه 

كبو 

ولابن حزم جوابٌ آخرُ: بأن كان الحكمٌ ثابتاً بجواز اشتراط الولاءِ لغير 
ان فوقع الأمرُ باشتراطه في الوقتٍ الذي كان جائزاً فيه» ثم نسح ذلك الحكم 
بخطبته صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله : «إنَّما الولاءً لمن أَعبَقَ)7' . 
a‏ بأل سياق الحديثِ لا بُوافق عليه» وبأنَّ في لفظ الحديث: أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة : «(اشترطي لهم الولاء. فاا الل 
أَعبقَّ» ففعلت» فهذا نصيٌّ بثبوت الحكم قبل شراء عائشة . 

قوله: (أنَّ كلمة نما للحصر)ء أقول: من تقريره في شرح أول حديثِ في هذا 
الكتاب. في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنَّما الأعمال بالنكّات», 
والحصرٌ هو إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عمًا سواه . 

قوله: (وهو المُسمّى بالسائبة)» أقول: بالسين المهملة» شبّهوه بسوائب 
الجاهليّة حيثٌ أضاع ولاءَه مولاه» قالوا: ويكون ولاؤّه لبيتِ مال المسلمين . 1 


3 ع طا ۽ 


.)۱۹۲ /0( انظر: «المحلى» (8//١ا١:).2 و«فتح الباري»‎ )١( 


٤۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وتوت الولاء ل رخات ا ودف :للق 

الوجه التاسع : قالوا: يدل على نبوت الولاء في سائر وجوه العتق 
كالكتابة» والتعليق بالصفة. وغير ذلك . 

الوجه العاشر : يقتضي حصر الولاءِ للمعتقيء ويّستلزم حصر السببيّة في 
العتق» فيقتضي ذلك أن لا ولاءَ بالجلف» ولا بالموالاة. ولا بإسلام الرجلٍ 
على يدي الرجل» ولا بالتقاطه للّقيطء وکل هذه الصور فيها خلافٌ بينَ 
الفقهاء . 

ومذهبُ الشافعييٌ أن لا ولاءَ في شيءٍ منها"" ؛ للحديث . 

الحادي عشر : الحديث دليلٌ على جواز الكتابةء 0000 


قوله : (يتمسّك به في ذلك). أقول : : لإثباته الولاء للمعتق من غير قي ولان 
ارو ل مشا OT‏ رلا رسيت ولا ينتفي بنفيه 
بعد ثبوته . 

قوله: (في سائر وجوه العتق)» أقول: وجهه عموم كلمة (مَن)» وتعليق 
الحكم بالعتق . 

قوله : (على جواز الكتابة)» أقول: بل قوله تعالى: # فَكَاببوَهُم إن عَلِمَتَمَ فيم 

iO‏ ۳ دال على وجوبها مع حصول القيدٍ؛ لأنّه الأصل في الأمر. 

ونقلَ ابن حزم القولَ بوجوبها عن مسروق والضگاك . 

وزاد القرطبئ : وعكرمة””' . 


.)۳۸١/۱۳( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) رواه ابن حبان فى («صحيحه) .)516٠(‏ 

.) 5 /0( انظر: «المحلى» (۹/ ۲۲۳)ء و«فتح الباري»‎ )٤( 
.)7١9/5( انظر: «المفهم»‎ )٥( 


۷۔ كتاب البيوع ۹ 
وجوازكفابة الاما الموكحة: 

اا ال لقولها: (كاتبث أهلى على 
تسع أواقيء في کل عام أوقيّة) . RS RDS ERY a‏ وب جات 140 DD E O E‏ جز جياه م 


وعن إسحاق”'' بن راهويه : إذا طلبها العبدٌ» وبه قالت الظاهريّة» واختاره ابن 
جرير الطبريٌ . 

والمخالفون قالوا: صرف الأمرّ عن الوجوب ما ثبت من أنَّ رقبة العبد وكسبّه 
ملك لسيّده؛ لان معناه: خذ كسبي وأعتقني» ومآله أعتقني بلا شيءِ» وهذا 
لا يجب اتفاقاًء قاله القرطبيتٌ”"* . 

وقال الإصطخريّ الت الضف : الشرط في قوله تعالى : إن علمتم فيو 

«[rY 6‏ انه وَكََ الاجتهادَ في ذلك إلى الوليّ وظاهره أنه إن رأى عدم 
خيرته لم يجبر" '' عليه فدلٌ على أنه غيرُ واجب . 

واختلف أيضاً في تفسير الخير المرادٍ في الآية؟ فأقرث الأقوال : أنه الوفاءُ 
بمال الكتابة . 

قوله : (المزوجة). أقول : وذلك لأن في" الصحيح وغيره: أن بَرِيرة كانت 
تحت زوج › وهال اللاعلية يو اليو خيّرّها بعد عتقها. وفيه خلافٌ هل كان 
حرًا أو عبدا؟ والأكثر أنه كان حرًا . 

قوله : س الكتابة؛ لقولها: كاتبث. . . إلخ)”'2. أقول : نجم الكتابة هو 


(1) في جميع النسخ: «وزاد القرطبي عن عكرمة وإسحاق . . »٠.‏ والتصويب من «فتح الباري» 
)°/ 1۸7(« والكلام منه . 

(۲) انظر: «المفهم» .)5١9/5(‏ 

(۳) فی «ط): «عدم خيريته لم تجب» . ووقع في «الفتح» /٥(‏ ۱۸۷) بدلا منها : «(عدمه لم يجبرا . 

. في «ط): «الخير ما المراد به في الآية»‎ )٤( 

. فى (أ) و«اب» : «وذلك لا ينافى»» والمثبت من «ط)‎ )٥( 

6 في (أ) و«ب»: «قوله: في كل سنة نجم»» والمثبت من ١ط)‏ . 


0۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وليس فيه تعض للكتابة الحالة يكلم عليه . 

الثالث عشر: قوله عليه السلام : «ما بال أقوام ب بشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله؟» يحتمل أن يريد ب (كتاب الله) حكم الله. 

أو يراد بذلك : نفيُ كونها في كتاب الله تعالى بواسطة» أو بغير واسطة» 
إن الشريعة كلها في كتاب الله ؛ إا بغير واسطة كالمنصوصات في القرآنٍ من 
الأحكام: وإمًا بواسطة قوله سال E O‏ 
و9 ايمرا اه ايعو از سول #[النساء: 59] . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «قضَاء الله أحق»؛ أي : بالاتباع من الشروط 
المخالفة لحكم الشرع . 1 
8 0 5 وه 

«وشرط الله أوثق)» ؛ أى : باتباع حدوده» وفي هدا اللفظ دلعل على جواز 


السّجُع الغير المتكلّف . 


0 EY PY 
وم‎ N 
قوله (فيتكلم عليه)» أقول 2 شترط الشافعيئٌ التأجيلٌ في الكتابة وقوفاً مع‎ 

التسمية؛ بناءَ على أنَّ الكتابة مشتقة من الضمء وهو ضم بعض النجوم إلى بعض» 
وأقلّ ما يحصل به الضةٌ نجمان» وبأنه أمكنٌ لتحصيل القدرة على الأداء . 

a I ea,‏ العالةه وو الحفة اران اتاجير حير 
رفقاً بالمكاتب» لا بالسيّدء فإذا قدرَ العبدٌ على ذلك لا يُمِنَمْ منه» وهو قول 
اللسيث: 


۷ کتاب البيوع 0١‏ 

الحديث الثاني: عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا: أَنّهُ كان 
يبر على جمَلٍ» أا فار أي لحي ال صلی الله عليه وصلّم. 
فدَعَا لي وضرب فَسَارَ سَيْر ألم ب س مل قال : : بغنيه بأؤقية) . قلث: لآ 
َم قال : ١بِعْنيهِ)‏ . ب بار 1 سْتَشئيتُ خملانة إلى أَهْلِي: فلا تلفت 
0 الجَمَل ؛ تقد ني نمه م رَجَعٽت› َأَرْسَلَ في ايء فَقَالَ : ١أَثرانِي‏ 
مَاكَسْتّكٌ لآَخدَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلكٌ وَدَرَاهمَكَ: فهر لك) . 

(خ: ۰۱۹۹٩۱‏ م: هالا واللفظ له) 

في الحديثِ عَلَمُ من أعلام النبوّة» ومعجزة من معجزاتٍ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم . 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب الشروط . 
قال : (بأو قبّه)» أقول : أفادت رواية ابن سعدٍ وغيره أنّها أوقيّةٌ من ذهب . 
قال : (حمّلانه). أقول: بضم الحاء المهملة: الحملٌ عليه؛ أي : حمله إئاي. 
قال : (أَثْرَاني)» أقول: بضم المثناة الفوقية ؛ أي : أتظئني . 
قال : (ماكشتك)» أقول: المُماكسة: المكالمة في النقصٍ من الثمنِء 
al lh‏ الظالم» ا واه من أموال 
التاسن : 
قوله: (يمن أعلام النبوّة)» أقول: أي دليل من أدلّتهاء وهو حصول أمر 
لا يحصلُ على يد البشر إلا أن يكون نبيّاء وذلك تأثرٌ البعير: وف و ا 
مثله بواسطة إمساسه“ صلى الله عليه وآله وسلم إياه بضربة واحدة» وعطفٌ 
المعجزة على العلم من عطف التفسير . 


)غ2 رواه مسلم .)١١١/17/١6(‏ 
(۲) فى «ط): (إمشائه». 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


وأمًا بِيعْه واستثناءٌ حُمْلانِه إلى المدينة؛ فقد أجاز مالك مثله في المد 


وظاهر مذهب ق المنع » وقيل بالجواز تفريعاً على جواز بيع 
الدار المستأجرة» فإنَّ المنفعةً تكون ن مستثناة» ومذهبُ الشافعيٌ الأول . 


قوله: (وأُنَا بيعغه)» أقول: لما ورد د حديث”" النهي عن بيع واستثناءء فاته 
أخرج أصحابٌ «السنن» حديث النهي عن بيع الا وإسناده صحيحٌ» وورد 
النهيُ عن بيع وشرطء فإنَّ استثناءَ سكتى الدار وخدمة العبدٍ وخُمْلانِ الداة فيه 
خلافٌ» فأشكلَ على هذا حديثٌ جابر» e‏ 

قوله: (فقد أجاز مالك مثله في المدَّة البسيرة). أقول: قيّدَ حه عند مالك 
ثلاثة يام . 

وقال الأوزاعينٌ» وان شبْرمةء وأحمدٌء وإسحاق» وأبو ثور: يصح البيع. 
وول اطا الا أن المشروط إذا كان ف دعوم ضار کال 
باعه بألف إلا خمسين إلا درهماً مثلاً . 

قالوا: وأحاديث النهي عن شرط وبيع ما إذا كان الط ينافي العقدَ؛ ك 
على أن لا يطأ الجارية» ولا يستخدم العبد» ولا يسكنّ الدار» أا إذا اشتر ترط شيئاً 
معلوماً لزمنٍ معلوم فلا بأسَ» وأمًا حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال. 
وهو قابلٌ للتأويل بان يراد شرطً مجهولٌ. 


. )۲۹۲ /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)١85‏ 

)۳( في (لب) : في حديث) . 

(5) رواه أبو داود »)٤٠٠٥(‏ والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائي (۳۸۸۰) و(۳ c(1‏ ج جابر 
رصن ايها نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن المُرَّابنةِ والمُحاقلة» وعن لديا إلا 
أن تعلم . قال الترمذي: حسن صحيح . ورواه مسلم )١10155(‏ دون قوله : (إلا أن تعلم). 


۷ كتاب البيوع o۲‏ 

والذي يُعتذرُ به عن الحديثِ على هذا المذهب : أن لا يجعل استثناؤه 

حقيقة الشرط في العقد. بل على سبيل تب ابصاضا مدر 

وسلم بالملٍ عليه أو يكونَ الشرط سابقاً على العقدء والشروط المفسدة 
نا تكون ا ا و وة على ظاهر مذهب الشافعي”''. 

وقد أشار بعضلٌ الناس إلى أن اختلافَ الرواة في ألفاظ الحديثِ مما يمنع 
للح E‏ المطلب» ٠‏ فإنَ بعضّ الألفاظِ صريحٌ في الاشتر تراط» 
وبعضها لاء فيقول: إذا 5-85 الوا تة كانت الح ببعضها د 
بعض توف الاحتجاج . 

فنقولٌ: هذا صحيحٌ» لكن بشرط تكافؤ الرواياتِ» أو تقاربهاء 000 


قوله: (على هذا المذهب)ء أقول: على مذهب الشافعيٌ والجمهور» وهو 
عدم صكة البيع مع الشرط . ۰ 1 1 

قوله : بل على سبل تب رع النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول: فيه أل 
لا يطابقٌ قوله : (واستدئيثُ حُمْلانَه إلى أهلي) . 

قوله: (إلى ات الؤُواة؟'' في ألفاظ الحديث)» أقول: إذ منهم مَّن ذكر 
قدا الغرط» ومني قن اكريما يدل عله ویو تن ذكر على أن كان يظرين الي 
وهي واقعة عين تطرّق إليها الاحتمالٌ كما أشار إليه الشارح . 

قوله: (فيقول: إذا اختلقت الرواياث)» أقول: أي: يقول بعض الناس بهذه 
الشرطيّة في توف الاحتجاج . 

وأجاب الشارحٌ عنه: بأنّ هذه الشرطيّةَ صحيحة» إلا أنّها معلقةٌ بشرط آخر 


E r 


ع 


وهو تساوي الروايات أو تقاريهاء فأنًا إذا رجح أحذها بكثرة e‏ أو 


.)۳۱-۳۰ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. في «أ) واب» : «الرواية»» والمثبت من «ط)‎ )۲( 


0٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ا ا چ وإنعا لعا ا روات اک اا 
العمل بها؛ إذ الأضعفُ لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى» والمرجوح 
يدف التمشك بالراجمء فتمسّكُ بهذا الأصل فإِنّه نافع في مواضع عديدة» 
منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب» ويجمعون الرواياتِ 
اا فيقومٌ في الذهنِ منها صورة توجبُ العو 
إلى تلك الطرق». فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبارء ولم يُجعَل 
مانعاً من التمسّكِ بالصحيح القويٌ» ولتمام هذا موضع آخد. 


6 
ee 


أحفظط فقل دفعه اج عن تخصيص اغا (فينبغي العمل به) 
يجب ؛ لاله راجح لم يُعارضه إلا ما هو مرجوح . 


يريد الشارح الف وقل قال البخاريٌ في «الصحيح» ما لفظه : قال 


أبو عبد الله يريد نفسّه -: ا اث شتراط أكثذ وأصحٌ عندي 7" . 


قال شارحه: أي : أكثر طرقاًء وأصحٌ مخرج(" . 

والحاصل : 2 ا دي ل ت اط ل أكثرُ عدداً من الذين خالفوهم. 
وهذا وجة من وجوه الترجيح؛ فیکون أصحٌ ‏ ويترجّحُ أيضاً بن الذين رووه بصيغة 
| لا شتراط معهم زيادة وهم حمّاظً ETE‏ وليست رواية من ذكر الاشتراطً 
منافية لرواية من لم يذكره؛ أن قوله : «لك ظهرّهاء و«أفقرْناك ظهرَه)» و«تبلغ 
عليه) لا يمنع وقوع الا: شتراط قبل ذلك . 

قوله : 0 هذا موضع آخذ). أقول : : وهو علوم الحديث» وقد تًا في 
شرحنا على € تنقيح الأنظار» هذه القاعدة بأوضح عبارة . 


إلا أنه قد £ الطحاويٌ الحنفئٌ القاعدة» وجنحَ إلى تصحيح الاشتراطء 


(0) قاله البخاري عقب الحديث (55059). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (65/ 071/8 . 


۷ كتاب البيوع 0 


ولكنّه تأوّله بأنَّ البيع المذكورَ لم يكنْ على الحقيقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
ولج فى آختره: (أترائق :ماكسكلة:.....:4ا ليم 

قال : فاته يشر على أن التبايم المتقدّمٌ لم يكن على حقيقته . 

وره القرطبي أنه دعوى مجرّدة. I,‏ 

قال : وكيف يصنم قائله في قوله : (يعتة منك بأو قَيَة) بعد المساومةء وقوله: 
فا وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك”''؟ انتهى . 

واحتجّ بعضهم بأنَّ الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسدٌ؛ لأنّه شرطً 
لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسدٌ؛ لأن المشتريّ لم يملك 
المنافع بعد البيع من جهة البائع » و إِنّما ملكها؛ لأنّها طرأت في ملكه . 

وتتينينان ل (المذكور] ددرت بقدر من ثمن المبيع» ووقع البيع بما 


عداهاً. 
قلت : وهذا محتاج إلى وحي وحريل؟ فإنه لا دلالة عليه في لفظ من ألفاظ 
الحديث 


وقال أبو محمد بن حزم : يؤخذ من الحديث أن البيع لم ب يتم لأنّ البائم بعد 
3-6 : مخيّر قبل التفرُق» فلمًا قال في آخره : «أتراني ماكستّك» دل على أنه كان 
ترك الأعرة ونم * شترط لجابر ركوبه جملّ نفسه» فليس فيه حجة حجَّةٌ لمّن أجاز 
5 
قيل : ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلّفٍ . 
قلت: لاله من أبعل البعيد أن لا يفترق البائم والمشتري» سما وقد قيل: إن 
)١(‏ انظر: «المفهم» (5/ 42005 و«فتح الباري» .)۳٠۹/١(‏ والكلام منه وما سيأتي بين معكو فتين 


منة . 


(۲) انظر: «المحلى) .)٤۱۸/۸(‏ 
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ومذهبٌ مالك وإن قال بظاهر الحديثِ» فهو يخصّصه باستثناء الزمن اليسير . 
وركما قيل: إِنّه ورد ما يقتضي ذلك . 
وقد بوخ فين الا يوار بيع الدار المستأجرة؛ بأن يُجِعلَ هذا 

الاستثناء المذكورٌ في الحديثِ أصلاً» ويجعلَ بيع الدار المستأجرة مساوياً له 

في المعنى. فيثبت الحكم . 


المسافة بين البيع والمدينة ثلاثة أيام حتى يقال : لم يفترقا . 

وقوله: إن البائح بعد عقدٍ البيع : مخيّد؛ أي : والمشتري› والصورة هنا في 
المشترى» فإنه الذي الختار . 

وقال المهلّبُ : ينبغي تأويلٌ ما وقع في بعض الرواياتِ من ذكر الشرط على أنه 
شرط تفضّلٍء لا شرط في أصل البيع ؛ ليوافق رواية من روى : «أفقناكَ ظهرَه»» 
7 «أعَرتكَ ظهره»» وغير ذلك مما تقدّم. 

قال : ويؤيّده أن القصّةَ كلها جرت على وجه التفضل والرٌفق بجابر» 
أيضاً قول جابر : هو لك قال : «لا» بل بعنيه؟ , فلم يقل منه إلا بالشمن رفْقا به. 

وقد سبقه الإسماعيلئ إلى هذاء وقوى الحافظ ابن حجر كونه وَعُدا حل محل 
الشرط كما نقله عن الإسماعيلي”'"' . 

قلت : وهذا كله وفاءً بحقٌّ المذاهب» وإلا فقولّه صلى الله عليه وآله وسلم : 
إلا أن يكون معلوما" في حديث اليا واضح في صِكَّةٍ هذا الشرط وأمثاله . 

قوله: (وريّما قيل: إِنَّه ورد د ما يقنضي ذلك)» أقول: أ استثناء الزمن 
اليسير» وکا دوا خت إلا أن يكون ماما ۰ 


(۱) قال ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ )5/١‏ : لعله أشار إلى رواية البخاري : أنه كان بطريق تبوك . 

(۲) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۳۱۹). 

(۳) رواه أبو داود (0 »©» والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائى (۳۸۸۰) و(۳۳٩٤)»‏ من حديث جابر 
بلفظ : «إلا أن تعلم»» وتقدم كينا : 1 


۷۔ کتاب البيوع oV‏ 
إلا أنَّ في كونٍ مثل هذا معدوداً فيما يؤخذ من الحديثِ وفائدة من فوائده 


ع 
- 


00 
8 الحديث الثالث ‏ : اعَنْ آي ر رضي ا ا قال: نهَى 


لجل علَى بنع أخيه ‏ وَلاَ بَخْطتُ عَلَى خطَّة أ IT E‏ 
أختها لَكفاً م اي ايه 

(NEY م:‎ cT )خ:‎ 

ا ا و و ا 
فقد مر الكلام عليه 

ر 

أحدهما: أنهم حَصُوهُ بحالة التّراكن» والتوافق بين الخاطب والمخطوب 


(الحديث الثالث)؛ أي: من أحاديث باب الشروط في البيع» واعلم أنَّ هذا 
الحديت لفظ «البخاري»» ولمسلم نحره» نبّهِ عليه الزركشية” . 

قال : (على خطبة أخيه)ء أقول: هي بكسر الخاء» وبالضم: خُطبةٌ الجمعة. 

قوله: (خصّوه بحالة التراكن... إلخ)ء أقول: واستدلً الفقهاءُ لذلك 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: «ينظر هذا الحديث» فإنه في الأصل في باب الشرط في البيع». قلت 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ 797): هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا 
الباب» فإنه معقود للشروط في البيع › ولم يذكره المصنف في «عمدته الكبرى» في هذا الباب». 
وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك. ثم رأيت بعد ذلك البخاريّ ترجم على .القطعة الأخيرة 
ب(باب: الشروط التي لا تحل في النكاح)» وذكرها بلفظ : «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاء 
لتستفرغ صفحتهاء فإنما لها ما قدر لها»» ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط 
المرأة طلاق أختها . 

(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص : 57 3) . 
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إلبه» وتصدّى نظرُهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة» وذكروا أمور 
لا تستنبط من الحديث . 

وأا الخطبة قبل التّراكنٍ : فلا تمتنع نظراً إلى المعنى الذي لأجله حرٌ 
الخطبةء وهو وقوع العداوة والبغضاءِ» وإيحاش النفوس . 

الوجه الثانى: وهو للمالكية: أنَّ ذلك في المتقاربين» أمّا إذا كان 
لاط الأول اغا رالا مالا وور بيت الدب © 


1 


بحديث فاطمة بنت قيس» وأنَّهها قالت له صلى الله عليه وآله وسلم : إته خطبني 
أبو جَهُمٍ ومعاوية. فلم يُنكر النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم خطبة بعضهم على 
بعض» بل خطبّها لأسامة”". 

واعثُرض بأنَّه يجوز أن يكونّ الثاني ما علم بخطبة الأول» وأما النبينٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم فَإِنّما أشار إليها" بأسامة» ولم يخطبها. 

قال النوويٌ في ارج مسلم) : أجمعوا على تحريمها إذا كان قد صر 
للخاطب بالإجابة» ولم يأذن له» ولم يتر . 

وأخذوا من قوله: «على خطبة أخيه» جواز الخطبة على خطبة الكافر. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: تحرم الخطبة على خطبته» وأجابوا عن التقييد 
ب(أخيه) بأنه خرج مخرج الغالب . 

قال: (فلا يندرح تحت النهي)» أقول : كانه“ لا يُسمّى الفاسق للمؤمن أخا 
فاته تعالى قال: 8 إا الْمَؤمُِونَ إِحَوَهُ #[الحجرات: 06٠١‏ ومّن فسقّ فليس بمؤمن» 


ص 


.)٥١١ ٥٤۹ /٤( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١580(ملسم رواه‎ )۲( 

69 فى (ب»: «لها) . 

)€( انظر : شرح مسلم» للنووي .)١91//9(‏ 

(64) فى «ط): «لأنه» . 
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e .]ذا ر كت لوقو روسل ها‎ a as 
أخيه لم يفسّد العقدٌ» ولم يُفسَخ”'؛ لأنَّ النهى مجانبٌ لأجل وقوع العداوة‎ 
والبغضاءء وذلك لا يعودُ على أركان العقد وشروطه بالاختلال» ومثلٌ هذا‎ 
لا يقتضى فساد العقد.‎ 

وأمًا نه المرأة عن سؤالٍ طلاق أختها فقد استعملّ فيه ألفاظً مجازيّةٌ 
فجعل طلاق المرأة بعد عقدٍ النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها . 

وفيه معنى آخرُ وهو الإشارة إلى الرزق؛ لما يوجبّه التكاحٌ من النفقةء 

فان الصحفة وملتّها من باب الأرزاق» وإكفاؤها: قَلبُها . 


قوله الم يفشد العف ولم + e E eee‏ فسخ 
النكاح. وعن مالك روايتان. 

قوله: (لأنَّ النهيّ مجانبٌ. . . إلخ)ء أقول: تعليلٌ لعدم فساد العقدٍ وفسخه؛ 
لأنّ النهي لأمرٍ خارج . على :ها يفنا لمن ال | ]ذاقان كدلك ENN‏ 

قوله : : (فجعل طلاق المرأة بعد عقدٍ التكاح بمثابة تفريغ الصخفة)ء أقول: فيه 
وار ا و ا و 
ا م اب و فل ها القاط هار 
فتأكّل . ۰ 


.)٤۸١ ٤۸٤ /۷( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 


5 باب الربا والصرف 
0 الحديث الأول : لو لَ: قال 


رشول الهو صلی الله عليه وسلّم: ا لذَّهَبُ بالوَرقٍ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ: والب بالبرٌ 
ربا إلا مَاءَ وَهَاءً وَالشَعِيرُ بِالشّعِيرٍ ريا إلا مَاءَ ءَ وَهاءً) 
(خ : CTV:‏ م : 5ه )١‏ 

(باث الربا) 


معكئة . 
يما 


هو لغةٌ: الزيادة» وأريد به هنا: زيادةٌ مرينةٌ في أمور معيّةٍ 

وهو مقصورٌ»ء ويكتبٌُ بالألف» والواوء والياء» وقد يمد ويقال فيه : الرمَاء 
بالميم والمد. 

(الحديث الأول): قال: (إلا هاء وهاء)» أقول: فيه لغتان القصرء والمثء 
وهو الح وأشهى وات هاك› فأبدِلّت الهمزه و فمّن قَصَّرَّه قال : 


و 


وله وزن حَفْء Es‏ وللاثنين: هاءًا كخافاء وللجمع : 
فا و كتخا فوا : 

وقد غلّط الخطابييٌ وغيه المحدّثِينَ في لغة القصرء قالوا: والصوابٌ المد 
e a,‏ كنا كرا ران عاك قلا 

ومعناه ما يذكره الشارح قريبا. 

واعلم أن في الرّبا أحاديثٌ كثيرة OS‏ 


اختلف فى تفاصيل » والنصٌ عنه صلى الله عليه وآله وسلم ورد في ستَة معيّنةٍ ذكر 
منها فى هذا الحديث أربعة . 


.)٦۸-٦۷ /۳( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
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الخدت ندل على وجوب الخلول» وتحريم النَّسَاء في بع الذهب 
الوَرِقِء والبرٌ لبر والشعير بالشعير» إلا هاءً وهاء» واللفظة موضوعة 
للتقابض» وهي ممدودة مفتوحةٌ وقد أنشدَ بعض أهل اللغة في ذلك : 

كرات فى EE‏ الفا والمشيّ بعد فعس إجناءً 

أجلث وكان حبُها إجلاء وجعلت نصف غَبُوقي ماء 


قوله: (على وجوب الحلولء وتحريم النّساءِ). أقول: لأنَّ قوله: «هاءً 
وهاء»؛ أي: يدا بيد ويأتي بهذا اللفظ» وهو المرادُ بالحُلولٍ» والنَّساءُ نقيضه. 
وهو التأخيرء ولذا قال الشارح: إنها موضوعة للتقابُض 

قوله : (انحناء)» أقول : هو تقو س القامة للكبر. 

قوله : (القعس)› أقول : بالقاف والعين والسين المهملتين مهتو حتين › ومن 
الإبل : المائل الرأس والعنق والظهر؛ كما في «القاموس7١)‏ 

قوله : (إِجْنا) بكسر الهمزة وجيم. أقول: في «القاموس : جنا" : أشرفٌ 
كافلة عل فتدويه قير اجا اميل لنت يهو تان "الو أن عاب 
والإجناء عكسل ذلك» وهو a‏ 

قوله : (إجلاء) من أَجُلّوا : تعن ا والمراد: وجلا القوم من الموضع› وأنه 
ا 

قوله : (عَبُوقي)»› والعَبُوقٌ: شرب اللَبّن بالعَشيّ» وهو إخبارٌ أنّها خلطت 


. انظر : «القاموس» (مادة: قعس). قال في «التاج»: صوابه : نحو الظهر‎ )١( 

(۲) قوله: «أجنا» كذا في النسخ» والذي في «القاموس» تقييده ب(فرح). 

(۳) انظر : «القاموس» (مادة: جنأ) . 

)٤(‏ قوله: «والمراد: وجلا. . ٠.‏ وقع في «ط» مكانه: «وأجلى القوم من الموضع والدار: تفرقوا 
عنها» . 

)2 «قوله : غبوقي» من ٠‏ «(ط). 
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ای ن ثم تقول من بعيدٍ ها 


دخرجة إن : ت أو إلقاء د قبي تيون داء 
لا يجعلا اله أله شف 
ثم اختلف العلماء بعد ذلك : 


فالشافعي رحمه الله يعتبرٌ الحُلول والتقابض : لي الاي > فإذا حصل 
ذلك لم ر عد ر ب عا الان إذا و قم العقدٌ حالاً. 

رک ار ۵ یکا رل اا بالطو لى می با 
وقع القبض فيه» وهو أقربُ إلى حقيقة اللفظ فيه» وإن كان الأول أَدْحَلَ في 
المجاز. 


غبُوفّها ماءُ كراهة له وبُعْضاء ولذا قال : (تمزج)؛ أي : تخلط لأجل بُغضها إياه اللبنَ. 

قولها: (هاء) هو محل الشاهد؛ أي: حذ الإناءَ الذي فيه الغبوق» تدح ح7 
(دحرجةً) ل التتابع في حُدُورء (أو) تلقيه”" (إلقاءً)؛ أي: أنّها 
لا 5ة ا يدها ا وتمنيَ أن يكون فيه داءٌ . 

قوله : (وإن كان الأول أدخلَ في المجاز)ء أقول: أي: كلام الشافعي 
ولا أدري ما أراد بالأدخليّة في المجازء فينظرٌ إن شاء الله تعالى . 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث إلا التقابضّ» ولم يذكر المساواة في حديثِ 


)١(‏ ساق هذا الرجز: الزجاجى فى «الأمالى» (ص: ١۱۸)ء‏ وابن جنى فى «سر صناعة الإعراب» 
(؟/578). قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (4/ :)۳۹١‏ فهذا شاهد على اللغة الفصحى» 
وهي المد كما في الحديث» ولا يجوز أن يكون ضرورة» إذ لا يجوز فى الشعر مد المقصورء. 
زإلما تجوز قشر الممدوه 4 رجرغا إلى الأمل» إدالأسل القصة والله أعل. 
(۲( في ا( واب2: «امدحرج)» والمثبت من «ط» . 
(۳) فى «ب»: «أو ملقا»» والمثبت من (أ) و«ط). 
62 في «أ) : «مالك»ء» وفي «ب»: «مالك والشافعي»» والمثبت من «ط) . 
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وهذا الشرطٌ لا يختصنٌ باتحاد الجنس» بل إذا جمع المبيعين عل واحدةٌ 
كالنقدية في الذهب والفضةء والطّعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قبل 
به؛ اقتضى ذلك تحريم النساءٍ . 

وقد اكخدل الحديث على الأمرين معاً؛ حيث منع ذلك بين الذهب 
والوَرِقِء وبينَ الرٌ بابر والشعير بالشعير» فإنَّ هذين في الجنس الواحدء 
والأولَ في جنسين جَمعنهما عله واحدة. 


له: (وهذا الشرط)ء أقول: وهو التقابضٌُ (لا يختصيٌ باتّحاد الجنس) 
توت هيه بل الاد فى الد انه وا قال فى الي ا 
ا 1 

قوله : (والطعُم) أقول: عطفٌ على (التقديّة)ء فإنّه العلّةُ عندهم في الأربعة. 

والعديت أشار إلى ذلك في الأخيرين كما أشارَ إلى الأول في الْأوَّلَينء فاته 
في الأول في الجنسين المتّحِدَي العلّةَ» وفي الثاني في المِثْلّين المتّحدَي العلَةء 
ومنه بيع" البّرٌ بالشعير» وعكسّه اعتبارٌ التقابض ف الان 

واعلم أنَّ هذا إشارةٌ من الشارح المحقق إلى أن الاير لا ل بها 
غيئهاء وهو رأيُ الجمهور وإن اختلفوا في العلّة. 

ذب داود ومّن تبعه إلى أنه لا يجري الرّبا إلا في السئّة المنصوصة؛ لعدم 
الع على العلتلة نفل الكو مها و E‏ 
وكتبنا فيه رسالة سمّيناها «القول المجتبى في مسائل الرّبا»» فلا نطيل هنا بذكر 
ذلك . 


)00( في (ب»: (يعلم). 


۲۷۱ الحديث الثاني : عن أبِي سعید الخُذرِيّ رضي ال عنة : 20 
رشو الو صلی الله عليه وسلّم قَالَ: الا َبيعُوا الذهَبَ بالده بمثل› 
ولا تشِقُوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ» وَل تبيعُوا الوَرق الور : 
ُشِقُوا بَعْضَها عَلَى بَعْض ١‏ وَلا تبيعُوا منها غَائياً بتاجز». 


)خ: 1*۸« م: 9۸€ / (Vo‏ 


2١ 
bı ١ 
F 
\ 
5 
“+ 
حسام‎ 


وَفِي لفظ : إلا يدا بَِدِ) . 

)/5/1١685 (م:‎ 

وَفِي لفظ : إلا وزناً بوَز ن مثلاً بِمثلٍ. سَوَاءٌ بِسَوَاءِ) . 
(م: 684١/لالا)‏ 

في الحديث أمران : 


أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الرّبويّة عند انّحَادٍ الجنس» 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب الرّبا . 

قال : (إلا مثلاً بمثل)'» أقول : هو مصدرٌ في موضع الحال ؛ أي : الذهبُ 
باع بالذهب موزوناً بموزونٍ» أو مصدرٌ مؤكدٌ؛ أ ا وزناً بوزن» قاله في 
«الفتح» . 

قال: (لا تُشِفُوا)ء أقول: بضم المثناة الفوقية» وكسر الشين المعجمة» 
وتشديد الفاء : ا 

قال : (وفي لفظ : إلا وزناً بوزن)» أقول: هو من أفراد «مسلم»» نه عليه 
عبد الحقٌّ في «الجمع بين الصحيحين» . 


)١(‏ في «ط»): «إلا وزناً بوزن»» والمشت م «أ) و«س»» وهو الموافق لما فى الحديث» ومثله ذ 
في إلا وزنا بوزن»» والمثبت من «1» واب»» وهو الموافق لما في ومثله في 
«الفتح». والكلام منه. 


۷ كتاب البيوع 10 
ونصه فى الذهب بالذهب من قوله: «إلا مثلاآً بمثل › واا ا 


بعص" 
الثاني : تحريم النْسَاءِ من قوله : «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) . 


قوله : (ونصّه في الذهب بالذّهب)» أقول: وفي الورق بالورق . 

قوله: (من قوله: ولا تبيعُوا غائباً منها بناجز)» أقول: (بناجز) بنون وجيم 
وزاي؛ أي: مؤجّلاً بحال» والمراد بالغائب أعمٌ من الموْجُل؛ كالغائب عن 
المجلس مطلقاء مؤجّلاً كان أو حالاً» ر الحاضر . 

ل ا ال حك للشافعيٌ في قوله: مّن کان له على آخر دراهم» ولا 
عليه دنانيرٌ: لم يجز أن يُقاص أحدّهما الآخر بما له؛ ا 
بالورق دَيْناً؛ لأللّه إذا لم يجُرْ غائبٌ بناجز فأحرى أن لا يجوز غائبٌ ئب بغائب 

واد الذي أخرجهٍ أصحاتٌ «السنن» عن ابن عم قال : كنت أبيع 
الإبل بالبقيع ‏ أبيع اا ارا الدراهم» وأبيع بالدراهم e Ns‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك» » فقال : للا باس إذا كان بسعر یومه» 
ولم تفترقا وبينكما شيءٌ»» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق ديناً؛ أن النهى 
باقتضاء الدراهم عن الدنانير > ولم يقصد”" التأخيرَ في الصَّرف . انتهى من «فتح 
الباري»" 


(۱) رواه أبو داود (704")» والترمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائي (5587)» وابن ماجه .)۲۲٣۲(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمرء وروی داود ر بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء 
والعمل على هذا عند بعض آهل العلم : أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق» والورق من 
الذهب» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره , بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى الله عَليّه يه 
وَسَلَّمَ وغيرهم ذلك . 

(۲) بعدهافي «(ب» : «أن»» وضرب عليها في 3 . وانظر التعليق الاتي . 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳۸١ /٤(‏ اة الأخيرة فيه بلفظ : (لأنّ النهيّ بقبض الدراهم عن 
الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصَّرف) . وانظر : «شرح البخاري» لابن بطال (5/ .)٠٠‏ ولم- 
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َة بقيّة الأموال الرُبوّة ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث؟ 
0 وما لا؛ قاسّه القائسون. 


وقوله : ”إلا يداً بِيدِ) في الرواية الأخرى: يقتضي منع النْسَاءِ . 
وقوله: «وزناً بوزن» يقتضي اعتبار التساوي» ويو جت أن ون التساوي 


في هذا بالوزن. لا بالكيل» والفقهاء ء قرّروا أنه يجبٌ التماثل بمعيار الشرعء 
فما کان موزوناً فبالوزن» وما كان مكيلا فبالكيل . 


وفي آخر نقله عن ابن بطالٍ شيةٌ» فينظر لعل في النسخة التي وقفثُ عليها 
سقطاء وقد أفيد ما ذكره الشارح من هذاء ومن قوله: «إلا يدا بيلِ)» وسيصرّح به . 

قوله: (يقتضي اعتبارٌ التساوي). أقول: تحصّلَ من الأحاديث : أنه مع اتحاد 
الجنس كما a‏ الحديث لا بد من اعتبار التقابض والتساوي» فإذا اختلفت 
هذه السبَّة اع ا دون التساوي كما في حديث عبادة : «فإذا اختلفت هذه 
الأجناسث فبيعُوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا . 


وععديث اده أخرجه مسلمٌ بلفظ : اَن النببىَ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«الذهبُ بالذهب» والفضّة بالفضّةء والبّدُ بالبرّء والشعيرُ بالشعير» والتمرُ بالتمرء 
والملح بالملح مَل بمثل» سوا سراي نذا ييل فاا عدا ع ذه الأجناس” 
فبیعوا كيف شئتم إذا کان يداً بي“ . انتهى . وهو أجمع الأحاديثِ» ولم يأتِ به 
المصنف ؛ أنه لسن على ر 

ونشأ" إشكالٌ من قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجنامنُ. . . إلخ». ولم أرَ من 


= ترد العبارة الأخيرة فيه بلفظها الذي وقع في «الفتح»» ولا وجدت في سياقه ما يقابلها في 
المعنى . 

)١(‏ رواه مسلم »)١0417(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» لكن بلفظ : «الأصناف» بدل 
«الأجناس». 

(۲) فى (أ» و«ب» لعلها: «وشان». 


۷۔ کتاب البيوع 1۷ 
۲- الحديث الثالث: وَعَنْفُ قال : جَاءَ بلآل إلى التي صلی الله عليه 


وسل بتر بي قال له الت صلی الله عليه وسلّم: «مِن أَيّنَ هَدًا؟»» قال 

باآل : کان عِندَنا تَر رَدِيءُ» غت من صاعين يصاع لمم اليم صلى الله غل 

و قال التي صلى الله عليه وسلّم عند لِك : ١أَوَه‏ عَيْنْ الدّبا! عير الدّبا! 

لا تفع" ولكن ِا أَرَدتَ أن تي فيع التَّمرَ بيع آخَرَ َم اتر بو . 
(خ: ۲۱۸۸ م: ۱0۹( 


Nal ay EL E NaS 
ولا يعتبرون وه يدا بید» وهو نص الحا ب واا هذا واقعاً في ج‎ 
الجهات» وراجعنا فيه من يُتوسّمٌ فيه العلم فلم نجد ما يُثلجحَ الصدرّء ثم خطر‎ 
بالبال الحديث الصحيحٌ: أنه صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونةٌ في‎ 
آصع من شعيرٍ» و ومعلومٌ أنه شراه من الذمّيٌ‎ 
د ا كر وهو يعد محل بحث».‎ T بفيمته › ورهنه الدرع فيهاء‎ 

والفبّاح هو ربٌ العالمين» وقد أشرنا إلى الإشكالٍ في شرحنا «سبل السلام». 


(الحديث الثالث): قال: (أَوَهْ عينٌ الدّبا)» أقول: قال أهلٌّ اللغة: هى كلمة 
توجع وتحرّن» وى بمتح الهمزة. وواو ممفتوحة ا وهاء ساكئة » وفيها 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» EN‏ : أخرجه البخاري في (باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً 
فبيعه مردود) بلفظ المصنف سواءء إلا أنه قال : «أوّه» اوه عين الرباء لا تفعل» مرتين . 
ووقع في شرح الشيخ تقي الدين وغيره: تكرار «عين الربا» دون «أوَّهْ؛ وكذا هو في «العمدة 
الكبرى» للمصنف . 

(۲) في هامش «أ): «الظاهر أن المراد بالحديث إذا اختلف الجنسان مع الاتفاق فيما يقدّر به الجنس 
مثل البر بالشعير» فإنهما متفقان في أنهما مكيلان» وكذلك الذهب بالفضة متفقان في الوزن 
وأما شراء الشعير والبر بالفضة فمختلفان جنساً وتقديراً» والذهب والفضة ثمنان لجميع الأشياء: 
ولا قائل من الأمّة : إنه لا [. . .] الطعام إلا نقداً فالحديث مخصوص كما لا يخفى . في [. . .] 
عفا الله عنه). وما بين معكوفتين وقع موضع كل منهما كلمة لم تجود . 
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هو نص في تحريم ربا الفضل في التمرِء وجمهورٌ الأمة على ذلكء وكان 
ابن عباس يخالف في تحريم ربا الفضل » وكلّمَ في ذلك» فقيل: إنه رجع 


عه . 


دحاب م أي: الا محر ْ 
البخاريٌ out‏ 

وفي روايةٍ لمسلم : الرّبا في النسيئة”" . 

وروى مسلم من طريق أبي نضرة : نيلت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الصرف» قال : إلا i‏ بید؟ قلت : نعم قال : فلا باس » فأخبرت أبا سعيد» 
فقال : أوَقال ذلك؟ إِنَا سنكتث إليه» فلا بفتيكمو .^ . 

والصوف: دفع ذهب وأخل فضق أو العكسن»ء وله شرطان: منع السيئة مع 
اتفاق النوع واختلافه» وهو المُجِمَّع عليه ومنع التفاضل في النوع الواحد منهماء 
وهو قول الجمهور» وخالف فيه ابن عمرَ ثم رجع» وابن عباس واختلفَ في 

/ )٥( 

رجو عه 

قوله: (فكُلمَ في ذلك» فقيل : إِنَّه رجعَ عنه)» أقول: الذي كلّمه في ذلك 
أبو سعيدٍ كما أخرجه الحاكمٌ من طريق حيّان العدَويٌ - بالمهملة والتحتانية - قال : 
يالك اا وات فل واد غاس لأ ی د ت زمانا من ع 
ما كان عَيناً بِعِين» يداً بيد» كان يقول: ِنَّما الوا في النسيئة» فلقيّه أبو سعيدء 


)010( رواه البخاري .)7١59(‏ 

(۲( رواه مسلم .)٠١١/١6095(‏ 

(۳) قوله: «إلا يدا»» كذا في النسخ» والذي في «صحيح مسلم»: «أيدأ» . 

62 في 3 و«ط): «فلا تفعلوه»» وفي ١ب‏ اوقع رسمها هكذا: اإيعتكموه) . والمثشت من «(صحیح 
مسلم» .)44/١595(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ 787) وسيأتي بيان رجوعهما عنه . 


۷۔ كتاب البيوع 1۹ 

وأخذ قوم من الحديثِ تجويرً الذرائع من حيثُ قوله: ر ع العم ييخ 
آخرّء ثم اشتر تر يما فاه أجار يكل والشراءَ على الإطلاق» e‏ 
أن يبيعَه ممّن باعه» أو من غيره» ولا بينَ أن يقصد التوسّلٌ إلى شراء الأكثر» 
أو لا. ۰ 

ادا ا 0 ا 
غير البائع» أو على غيرٍ الصورة التي يمنعونهاء فإ المطلق يُكتمّى في العملٍ 


به بصورة واحدة . 


وذكر القصّة والحديث» فقال ابن عباس : أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه» وكان ينهى عنه 
[بعد ذلك] أشدّ النهي”'* . انتهى 

والقصة في «البخاري)!" وقد ذكر مسلم رجوعه» ورجوع ابن عمرَ عن 
القولٍ بجواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حال . 

00 ابن عباس شك بحدیث اسنا مرفوعاً: رلا ربا إلا في التسينقا” . 
لی یی وأحسن الاجوب ًن اھ جراريا از ا اشافة نهنا 
یفده ذه بالمفهوم” 0 واو أبى سعيد وعبادة أفاد تحريمه بالمنطوق › وهو مقدم 
على المفهوم. 

قوله : (بأن هو مطل قول : : وهو قوله: (ر بع التمر ببيع آخرء ثم اشتر 


)010( رواه الحاكم في «المستدرك) (۲۲۸۲)» وما بين معكوفتين منه . 
(۲) رواه البخاري )١١79(‏ مختصراً. 

(۳( رواه مسلم .)٠٠١/١595(‏ 

.)١9095( ومسلم‎ ,»)5١159( رواه البخاري‎ )٤( 

6 في «» : «المفهوم». 

(5) فى «(ب»: «بأن المطلق»» وفى «ط»: «بأنه مطلق» . 
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وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لذن نرق بِينَ العمل بالمطلتٍ فعلاً» كما إذا قال 
لامرأته : إن دخلت الدارَ فأنت طالق› ف يسدق لرن هر واج وبين 
العمل بالمطلق حملاً على المقيّدِء فإِلّه يُخْرِجٌ اللفظ من الإطلاق إلى 
التقد. 


وفيه دليلٌ على أن التفاضلَ في الصفاتِ لا اعتبارَ به في تجويز الزيادة. 
وقوله: (ب بیع آخرًا يحتمل أن يريد به : بمبيع آخرّء ويراد به التمرٌ. 
ويحتمل أن برا بيع على صفة أخرى, على معنى زيادة الباءِء کان 


يقي الأول قو : «ثم اشتر به2 . 
70 الحديث الرابع: عَنْ أبي المِنْهّالِء قال: سَأَلْتُ البرَاءَ بْنَ عَازب» 


بها فاه أطلق له البيع والشراءَ ممّن شاءء وإذا كان مطلقاً اکتفی بالعمل به في 
صورة هي البيع والشراء ون عبر ابام 

قوله: (وفيه نظرٌ). أقول: لأنَا نفرّقٌ بين المطلق فعلاً» فإِلّه الذي يُكتفى فيه 
بالمرّة الواحدة» بخلاف المطلق إذا حمل على المقيّدِء فإنّه يخرج اللفظ عن 
إطلاقه» ويصيئ مقيّداً» ولا يحصلّ الامتثالٌ إلا بالإتيان به مقيّداً. 

قلت : لكثه في هذه الصورة لا يظهرٌ أنه قيّدَ المطلقّ بشيء”2» بل هو على 
إطلاقه» فلينظر . 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب الرّباء تقدّم ما أفاده في شرح ما قبله''' . 


)١(‏ في هامش :٩(‏ «بل قيده بكونه من غير البائع» ولا دليل على القيد». 
(۲( في (أ) و«ب»: «نقله»» والمثبت من «ط» . 


۷ كتاب البيوع ۷١‏ 


َد بن هم ن الصَّرْفٍ فكل واحدٍ مِنْهُمَا يقول : هَذَا خَيْرٌ مني . وَكلاهمًا 
1 : ھی رسول الله صلی الله عليه وسلّم عَنْ بع اذهب بالوّرقٍ دَيْناً. 

(خ: ه196ء واللفظ له. م: )١689‏ 

ا ان و و يسار لكان 

وهو نص في تحريم ربا السيئة EE‏ فيه» وهو الذهت بالورق؛ 
لاجتماعهما في علَةِ واحدة» وهي التّقديّةَء وكذلك الأجناس الأربعة 
- أعني : الب وما ذكرَ مه - باجتماعها في علَّةِ واحدة أخرى» فلا يُباعٌ بعضها 
ببعض نسيئة . 

والواجبٌ فيما يمنع فيه النَّساء أمران : 

امودياة انان لي النيوا اي 101 O‏ 

والثاني : التقابض ذ في المجلس» وهو الذي يُوْحَدْ من قوله : يدا بيل) . 


ل % دك 

414 الحديث الخامس: وعَنْ أبى بَكْرَةَ رضى الله عنهُ قَالَ: تهى 
رول الو صلی الله عليه a‏ عَنِ الفضّة بالفضة» وَالدَّمَبٍ بالدّمَبٍء إلا 
سَوَاءَ بِسَوَاءِء وَأَمَر أن نَشْتَريَ الفضّة بالدَّعَبٍ كيف شفتاء شري الفضة 

قال : ا فَقَالَ : يدا بيَدِ؟ فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ. 

(خ: 075055 م: (104١‏ 

وقوله: (ونشتري الذهبَ بالفضة كيف شئنا)؛ يعني: بالنسبة إلى 
التفاضل والتساوي» لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل » a‏ 


(الحديث الخامس) من أحاديث باب الوّبا . 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 
CL ۰ ۰» 7 5‏ 3 مه 1۰ * 5 ٠‏ م 
وقد ورد ذلك مبيّنا في حديثِ اخرّ حيث قيل : «فإذا اختلفت هذه الاجناس». 
فبيعوا كيف شئتّم» إذا كان يداً بِيدِ»"'' . 

قوله: (قد ذكرٌ ذلك فى حديث آخر). أقول : هو الذي قدّمناه من رواية مسلم 
عن عبادة بن الصامت . 


(۱) رواه مسلم »)۱٥۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه» لكن بلفظ : «الأصناف» بدل 
«الأجناس» . 


١‏ باب الرهن وغيره 


الحديث الأول : : عَنْ عَائْشَة رَضيّ الله عَنْهًا: أن رول الله صلى الله 
عليه وسلّم ا شْتَرَى من يَهُودٌِّ طعاماء وَرَهَنَهُ دزعاً من > حديد. 

(خ: 2.1957 م: ۰۱۲١/۱۹۰۳‏ واللفظ له) 

اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة» رمن بالمكان: إذا أقام به. 

والحديث دليلٌ على جواز الرهن مع ما نطق به الكتابُ العزيز. 


(باب الرّهن وغيره) 
OT DT TTT‏ 
والدّهنٌ لغة: الثبوث والدوام» ومنه الحالة الراهنة : الثابتة. 
وقال الماورديٌ - وإليه يشير الشارح - : هو الاحتباسٌ» ومنه : 9 کل میں با 
نبت رهیتة 2374 [المدثر :۳۸]. 
يقال : رهَنتٌ الشيء وأرمَئيّه بمعنى» قال عبد الله بن هكام السَّلُولنٌ : 
ات ا الا |7 55 O‏ 
وو قترها! جع الها لي وة 
قوله : (مع ما نطق به الكتابٌُ العزيرٌ). أقول : یرید قوله تعالى : # 4 وین کسر 


ا ر ر ر اس ووه ور 


ڪل سَعَر وكم تج دوا كتا فرهلن مقبوصة €[البقرة: [YAY‏ . 


.)٤ /5( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )1١( 
. 27517 /١( و«معاني القرآن» للزجاج‎ »)77١ : البيت في «إصلاح المنطق» (ص‎ )۲( 


:7 شرح العمدة ومعه العدة 
ودليل على جواز معاملة الكفار» وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم . 
ووقع في غير هذه الرواية ما استدِلَ به على جواز الرّهن في الحَضر . 


وفيه دليلٌ على جواز الشراءٍ بالثمن المؤخَّر قبلَ قبضه؛ لأنَّ الرهنَ إِنَّما 
يُحتاحٌ إليه حيث لا ياتى الإقباضٌ في الحال غالباً. 


قوله: (ودليلٌ على جواز معاملة الكفار). أقول: هو معلومٌ من الدّين 

ضرورة» فإنَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أقاموا بمكّة ثلاث عشرة سنه 
يُعاملُونَ المشركين» وأقامَ صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشراً يعاملٌ هو 
وأصحابه أهلّ الكتاب» وينزلُون أسواقهم كسوق بني يتاع وغيره . 

قوله : و بار ah a‏ أقول : ای النظر ال 
معاملتهم في أنفسهم» فإنّه من المعلوم أّهم يبيعون الخمرّء ويأكلون السّحْتَ 
ويقبضونه : اكع لبن 1ن المت عن اا وعن كيفيّةٍ دخول المالٍ إلى 
أيديهم » إل تاعد كي الجر ونبيع منهم ونشتري ؛ ونعاملهم معاملة مَن في يده 
لكالا که لاحات وا وقد بسطناه في «حواشي ضوء 
النهار» وغيره. 

قوله: (في غير هذه الرواية)» أقول کار ارف 
e‏ بترن يفا لله أو الشحو م على 
ثلاثينَ صاعاً من شعير لأهله'''. 

وخالف مجاهدٌ وداودٌ» وقالا: لا يكون الرهنٌ إلا في السفر عمّلاً بالآية . 


و 


وهو مفهومٌ لا يُعارَض به" المنطوق . 
قوله : (قبل قبضه)› أقول : لا فائدة في زيادتها . 


(۱) رواه البخاري (71/54) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس فيه اسم اليهودي . 
(۲( فى (]) : «يقاس به) » وفى (ب): (يقاس) بدل : (يُعارَض به) . 


۷ كتاب البيوع Vo‏ 


وقد يُسِتَدلٌ به على جواز الشراء لمّن لا يقَدِرُ على الثمن في وقته؛ لما 
ذكرناه. 


U 
دن‎ 
4 
اد‎ 
ل‎ 


صلی اله عليه وسكم ‏ َال : ا غ فإِذَا أتبع َحَدُكُمْ عَلَى مَل 
فليتبع) . 


(خ : 21515 م: (1\٤‏ 


قوله: (لما ذكرنا)» أقول: من أنَّ الرهنَ إِنّما يُحتاج إليه حيثُ يَتعدّرُ 
الإقباض . 
ل 0 # 
(الحديث الثاني) ؛ أي : من أحاديث باب الدَهن وغيره» وهذا اميت من 
غيره» وهو من باب الحوالة» وبوّبَ له النوويٌ في «شرح مسلم» ب(باب تحريم 
ظلم الغني : وصكة الحوالة. واستحباب قبولها إذا أحيل على مليءِ ء)» وذكر 


حديثٌ الکتاب. 


قال: (مَطْلٌ لكيام أقول: قال القاضي عياضٌ وغيره: المطل منع قضاء 
ما استحقّ أداؤه» فمطل الغنيّ ظليٌ وحرام ومطل غيرٍ الغنيّ ليس بظلم 
ولا حرام ؛ لمفهوم هذا الحديثِ وكذلك من غاب عنه ماله وهو غنيئٌ فن المراد 

من الغنييٌ الح ا 

قال: (إذا بع . ٠٠‏ فليتبع). > أقول : ره التاء بسر 
وفي (فليتبّع)» مثل dm SS‏ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي »)75717/٠١١(‏ وفيه: (مطل الغني) مكان: (ظلم الغني) . 
(۲( انظر : (إكمال المعلم» (5/ 577), ولاشرح مسلم) للنووي ٠(‏ ا والكلام منه . 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
دليل على تحريم المطلٍ بالحق» ولا خلاف فيه مع القدرة بعد 
الطلب . 
واختلفوا في مذهب الشافعيٌ: هل يجب الأداءً مع القدرة من غير طلب 
صاحب لاوک توا 


ولا ينبغي أن يُؤخذ الوجوبُ من الحديثِ؛ لأنَّ لفظة المطل تشعرٌ بتقديم 
الطلب» E O‏ 


(فإذا أتبع) مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء . 


أحيل بالدّين الذي له على موسر فليحتل . 
والمليء : 5000 من الامتلاء . 
م : إلّه كالغنيٌ لفظاً ومعنى”" . 


_- 
مف 


تعقب بأنَّهِ يقتضي أنه غير مهموز» وليس كذلك» بل هو مهموز. 

قوله : (معَ القدرة بعد الطلب). أل وارد شن أن المماط ف 
بمرّة واحدة» أو لا بد من التكرار؛ لأنَّ المطلّ إطالة المدافعة. 

قال النوويٌ : ومقتضى مذهبنا اشتراط الكرار“؛ [وردّه الشبكيئٌ في «شرح 
المنهّاج»: بأن مقتضى مذهبنا عدمه]؛ لآن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن 


- جزم شيخه  يعني : شيخ المؤلف‎ :)۳۸١ /٤( قال الدميري في «النجم الوهاج شرح المنهاج»‎ )١( 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» بعدم الوجوب». 2-5 الشيخ أبو المظفر‎ 
السمعاني في كتاب «القواطع في أصول الفقه»؛ وكلام المصنف - يعني : النووي  في «الروضة»‎ 
فى آخر (الحجر) حاصله الختا ا‎ 

(۲( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني )١۱١١ /۱١(‏ . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۷( ووقع في النسخ: «لا يشترط» بدل: «اشتراط)» 
والمثبت من المصدر وهو الصواب» ومثله في «فتح الباري» (251777/5» والكلام وما سيأتي بين 
معکوفتین منه . 


٠١‏ كتاب البيوع ف 
(فليتبع) مفتوح الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة» مأخوذ من قولنا : 
أتبعثٌ فلاناً: إذا جعلته تابعاً للغير» والمراد هاهنا: تبعبته فى طلب الحى 
بالحوالة. ۰ 000 
وقد قال الظاهريّة بوجوب قبولٍ الحوالة على المليء؛ لظاهر الأمر. 
وجمهورٌ الفقهاء على آنه أمرُ ندب”'“؛ لما فيه من الإحسانٍ إلى المحيل 
بتحصيل مقصوده من تحويل الحقٌّ عنه» وترك تكليفه التحصيلٌ بالطلب.  ٠‏ 


أدائه يشبة المطلّ كثرةً. ون تسمية النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم له ظلماً يشعرُ 
أنه كر اجو الور ل يشترط فيها التكرارٌ» لكنْ لا يُحَكَمُ عليه بذلك حتى يظهرٌ 
عدم عُذْره؛ لاله قد يكون معذوراً في الباطن . 

قوله : (أَتْبَعْتُ فلاناً)» أقول : ا : يقال : تبعت الرجل في حقي 
تبه تباعة : إذا طلبته» قال تعالى : « م لَاصحدُوأ لع عتا يه یا4 [الإسراء: 14] . 

واعلم أن اح لسري أصير حرو ود العو أنّها بيع دين بدَينِ» 
جُوْرَ للضرورة» فعلى هذا يجوز الإقالة فيها كما صرح به الخوارزميٌ . 

وقيل: هي نقل دين من ذمّةِ إلى ذمَّةٍ . 

قوله : (الظاهرية)ء أقول: وابنُ جريرء وأكثرُ الحنابلة» وأبو ثور. 

قوله: (وجمهورٌ الفقهاءٍ على أنه أمر ندب)»ء أقول: وقال الماورديٌ: إِنَه 
للإباحة؛ لأنّه ورد بعدَ نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الدّين بالدّين» فهو 
كقوله : 3 ولا َكل أَصطاموا4[المائدة: ۲ وهذا بناءَ على انها بيع 

وقد قيل: هي عقدٌ إرفاق مستقلٌ» ويشترط فيها رضا المحيل بلا خلاف» 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 7315) . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۸/۱۰). 
(9) انظر: «الحاوي» للماوردي (5187/5). 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وفي الحديثِ إشعارٌ بأنَّ الأمرَ بقبولِ الحوالة على المليء مُعدَّلٌ بكون 
مطل الغنيٌ ظلمآء ولع السب فيه: 000 
المسلم الاحتراز عنهء فيكون ذلك سبباً للأمر بقبولٍ الحوالة عليه؛ لحصول 
المقصود من غير ضرر المطل . 
وخ أن يكون ذلك: لأنّ المليء لاي a‏ الحقّ منه عند 
ا 07 و O a‏ 


5 : الما فيه من الإحسان)ء أقول a‏ 
و فل الاحنان إلى هه فهو مندوتٌ لا غير وفيه تأقّل. 

قوله : (معلل بكون مطل الغ ظلماً)ء أقول: إِنَّما قال: (إشعارٌ)؛ لاله 
كالتوطئة والعلّة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان المطلّ ظلماً فليقيلٌ» ويحتالٌ بدينه 
عليه فإنَّ المؤمنَ من شأنه أن يحتررٌ عن الظلم» فلا يمطلٌ. 

ومناسبة الجملة لما قبلها: أنه لما دل على أن مطل الغن ظلم عقبه أنه ينبغي - أو 
فيك ا ا ففي 
قبولٍ الحوالة إعانةٌ على كفه عن الظلم» وهذا على رواية : «فإذا أتبع» بالفاء . 

وزعم الرافعيٌ أن الأشهرَ في الزات الواؤه .وانهها جلا اول 
لإحداهما بالأخرى”"» وهو بالفاء في جميع روايات البخاري . 

قوله : (بل يأخذه الحاكمٌ قهرا)ء أقول ادل ا شتتراط أن يكون المضال عله 
ملكا أنها إذا صت الحوالةٌ ثم تعذرٌ القبضٌ بحدوث حادث» أو افلس » > لم يكن 


. فى(أ) و«اب»: (يصرف»» والمثبت من «ط)‎ )١( 

00( انظر : «الشرح الكبير» /٠١(‏ ۳۳۷)» وفيه: أن الأشهر بالفاء» فقد قال بعد أن ذكر رواية الواو: 
ثم الأشهر من الرواية: (فإذا أحيل أحدكم) بالفاء» فعلى التقدير الأول (يعني رواية الواو) هو مع 
قوله : (مطل الغني ظلم) جملتان لا تعلق للثانية بالأولى . . . إلى آخر ما قال . 


۷ كتاب البيوع ۷۹ 
ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء E‏ 

ای الآرل ارا ا ھن بقار معنى التعليل بكونٍ المطلٍ ظلماً 
وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم توء" الحقء > لا الظلہ. 


a al‏ و 
iE 3 9 ©‏ 


0 ° 


۷- الحديث الثالث : وَعَنْهُ قَالَ: قال رَ ول الم صلی الله عليه وسلّم 
ا ال ت رشو له صلی اله عليه ومام هون «مَنْ أَدْرَكَ مَالهُ 


ئ إنسا ن قد أفلسَ» ٠‏ فهو احق به مِنْ غَيْرِوا . 


للمحتالي رجوع على المحيل؛ NP lS‏ شتراط الغتى 
نانك افلا رط عم أنه انتقلَّ انتقالا لا رجوع له؛ كما لو عَوّضَ عن دينه 
وض" ثم تلف العوض في يد صاحب الدّين لم يكن له الرجوع . 
% 0 # 

(والحديث الثالث)ء أقول: هو من باب الإفلاس الداخل في الترجمة في 
قوله : (وغيره). 

والمفلسٌ شرعاً: مَن تزيدٌ دیونه على موجوده» سمي مفلساً؛ لأنَّه صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانيرء وإشارة إلى آنه صار لا يملكُ إلا أدنى 
الأموالء وهي الفلوسٌ. اف كدر ذلك أنه منع م التصردّف إلا في الشيء التافه 
كالفلوس ؛ لأتهم كانوا تعاملون بها في الأشياء العقيرةة أو ل “وار إلى جنال 
لا يملك فيها فَلْساًء فعلى هذا فالهمزةٌ في (أفلّسَ) للسَلْب . 

قال: (أو إنسان)» أقول: هو شك من الراوي» ومفهوم (رجل) غير مرادٍء 
بل : أو امرأة. 
)١(‏ في هامش «ش»: «ابن فارس في «المجمل» التواء : الهلاك. وتقصرةا: 


(۲( في «ح): «بقاء) بدل «تواء» في الموضعين . 
(۳) فى «أ) و«ب»: (بعرض). 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 
)خ: :p VY‏ 100۹( 
فيه مسائل : 
الأولى : : رجوع ] البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالقََسِ» أو الموت؛ 
فو ما 
الأول: أنه يرجع إليه في الموتِ والفلس» وهذا مذهبٌ الشافعيّ رحمه الله . 
والثاني: أنه لا يرجع إليه لا في الموت» ولا في الفلس» وهن وات 


ك ' 


قوله : (فيه مسائلٌ)» أقول: عدَّها الشارح خمس عشرة. 

قوله : (بالقلس)ء أقول: بفتح الفاء واللام. 

ول أو اموت ها د ع التي 

قوله: (وهو مذهبٌ الشافعي)› أقول : ا أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجه» وصكحه الحاكم؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أيّما رجل مات أو أفلسَ 


٠‏ 1 و 
فصاحبٌُ المتاع أحقٌ بمتاعه إذا وجذه بعينه)”"* . 


7 0 ع 2 م 
وزاد بعضهم في آخره: «إلا أن يترك صاحبه وفاءً»”" . 


e 


قوله : (وهو مذهبُ أبي حنيفة)» أقول : وابن شبرّمة . 
قالت الحنفيّة : لأنّ هذا خبرُ واحدٍ خالف الأصول؛ لأنَّ السّلعةَ صارت بالبيع 
ا للمشتري ومن ضمانه» واست ان الباق“ لأخذها منه نقض TR‏ 


0010( فى (» : «(بما)» وفى «(ب») : عملا بما) . 

(۲( ا الإمام أحمد في «المسند) »)٤۱۳/۲(‏ وأبو داود »)70١19(‏ وابن ماجه (/7570)», والحاكم 
فى «المستدرك» .)7517١5(‏ 

)۳( ا ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۹۰۸۰۵) . 

62 في 2" واب»: «المشتري»» وهو خطأًء والمثبت من «ط». وهو الموافق لما في «الفتح» 
/٥(‏ 257)» والكلام منه . ومثله في «نيل الأوطار» /٥(‏ 554") . 


۷۔ كتاب البيوع ١م‏ 
N‏ و : 20 ُ ا م - 
والثالث : يرجم إليه في الفلس دول الموت» ويكون في الموت أسوة 
و 7 ١‏ 
الغرّماء, وهو مذهب مالك رحمه الله . 


وحملوا الحديت على صورة» وهي ما إذا كان المتاغٌ وديعةً» أو عاريةً» أو لَقَطة. 

وتعقب باه لو كان كذلك لم يُقيدْ بالمَلّسِء ولا جعل أحقّ بها لما تقتضيه 
صيقة ااهل )امن ان واا وا اا هی 0 يوالها فنا 
ذكروه ينتقض بالشفعة . 

وأيضاً قد ورد التنصيصٌ في حديث الباب على أنه في صورة البيع» فيما رواه 
سفيان الثوريٌ في «جامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابنُ حبّانَ وغيدهما 
عن أبي هريرة بلفظ : «إذا ابتاع رجلّ سلعة ثم أفلسَ وهي عندّه بعينها فهو أحقٌ بها 
من الغرّماء»2"0» وفي الباب رواياتٌ خر دالَةٌ على أنه ورد الحديثٌ في صورة البيع . 

وأمًا اعتذارُهم بأنَّه خبرُ واحدٍ ففيه نظرء فإِنّه مشهورٌ من هذا الوجهء أخرجه 
ابن حبّان من حديث ابن عمر”"'» وإسناده صحيح» وأخرجه أبو داود من حديث 
سر وإسناده خسرٌ» وقضی به عثمان وعمرٌ بن عبد العزيز» وبهذا يخرج 
اديت غر كوه فرداً غريباً. 

قال القرطبي في «المفهم»: تعسّفَ بعض الحنفيّة في تأويل هذا الحديثِ 
بتأويلاتٍ لا تقوم على ساس“ . 

وقال النوويٌ : تأوّلوه بتأويلاتِ ضعيفة مردودة . 


قوله: (وهو مذهبُ مالكِ)» أقول: وقد قال أحمد به» واحتجًا بما في مرسل 


010( رواه ابن حبان في (صحيحه) )٥۰۳۷(‏ . 
(۲( رواه ابن حبان في (صحيحه) (9"١هة).‏ 
)۳( واا داود .)۳٥۳۱(‏ 


() انظر: «المفهم» .)٤١١/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۲). 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وهذا الحديت ل على ار في الفلس» ودلالته وي 1-0 حتى 
فيل لاون لس 

وقال الإصطخرييٌ من أصحاب الشافعيٌ : لو قضى القاضى بخلافه نض 
1 

ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين : 

أحدهما: أن يُحَمَّلٌ على الغصب والوديعة؛ لما فيه من اعتبار حقيقة 


الماك 
٤ 1‏ 2 
وهو ضعيف جدًا؛ لأنه يُبطل فائدة O‏ 


مالكِ: «وإن مات الذي ابتاعء فصاحبُ ل فيه أو ال و 
الفلمن والموت: أن الد خريّت د ملسن 1ك e lL‏ إليهء 
فاستوّوا فى ذلك » بخلاف المفلس . 

ورجّحَ الشافعينٌ ما قدّمنا من حديث أبي هريرة المرفوع . 

وجزم ابن العربيٌ المالكينٌ بأن الزيادة التي في مرسل مالكِ من قول الراوي» 
لاج في , 

وجمع الشافعيٌ بِينَ المرسلٍ والمرفوع : بأنْ المرفوعَ فيما إذا مات مفلساً 
والمرسل فيما إذا مات مليئ*' . 


.)١١ /0( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (5/ 577): قوله: «لما فيه من اعتبار حقيقة المالية»: كأنه 
نقل بالمعنى» والذي صرح به المازري في «المعلم» أن قال: وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على 
أن المتاع وديعة أو غصب» لأنه لم يذكر البيع فيه . 

(۳) رواه مالك فى «الموطاً) (؟51/8/5). 

.)۸٤۹ /۱( انظر: (القبس» لابن العربى‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» (0/ 14)» وعنه نقل المؤلف كل ما سلف . 


۷ كتاب البيوع A‏ 


تع 00 الحكم بالمَلّسِ. 
و أن يُحملَ على ما قبل القبضء وقد استّضعِف بقوله صلى الله 
عليه وسلم : «أدرك ماله» أو وجد متاعه»» فان ذلك يقتضي إمكان الفقدء 

ليوطاي E‏ 
المسألة الثانية : الذي سبق إلى الفهم من الحديثِ : أنَّ المدركٌ هاهنا هو 
البائع » ون الحكم يتناو الي كى اللفظ أعمٌ من أن يُحمَلَ على البائ 0 
نيك أن لكر د ر واوا ا ولل 

باق» فإنَّ المقرضّ يرجم فيه . | 


قوله: (تعليق الحكم بالمفلس). أقول: لما قدّمناه قريباً من عدم مشاركة 
غيره له في ملكه . 

قوله: (أو وجد متاعه). أقول: إلى قوله : ١‏ عند رجل»» فإنَّه دال على أنه قد 
قبضّه المشتري» (فَإنَّ ذلك يقتضي إمكانّ العقد)» والأولى إسقاطٌ (إمكانّ): 
وإبدال (العقد) بالقبض . 

قوله: (هو البائغ)؛ أقول: أي : المدرك في الحديثِ» ولآنه ورد النصصٌّ به كما 
قدّمناه قريباً من حديث أبي هريرة . 

قوله: (أعم من ذلك). أقول: وهو قوله: «مَن أدرك)» فاته يشملٌ کل مدرك 
لِعَينِ هي له عند مَن أفلسّ» ولهذا العموم ترجم البخاريٌ بقوله: (بابٌ: إذا وجد 
ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحقٌ به) . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: (في البيع) إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه. 
وقوله”” : (والقرض) هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبر» وهو قول 


60 في ((ش» : (تعليل) . 
66 في (ط) : «تعليل الحكم بالفلس». 


)۳( 5 (أ) و«ب» : «من قوله» بدل : «وقوله»» والمثبت من «ط) و«الفتح» وهو اليو ان 
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وقد عللّه الفقهاءٌ بالقياس على المي بعد التفريع على أنه يُملّكُ 
بالقبض» وقيل في القياس HEN‏ 1 فأشبة المبيه . 

وإدراجه تحت اللفظ ممكنٌ إذا اعتبرناه من حيث الوضع» فلا حاجة إلى 
القياس فيه . 

المسألة الثالثة : لا ب في الحديثِ من إضمار أمور يُحمَلٌ عليها وإن لم 
تذكَرْ لفظآء مثل : كون الثمنٍ غير مقبوض . 

ومثل : كونٍ السلعة موجودة عند المشتري دون غيره . 

ومثل: كون المالٍ لا يفي بالديون؛ احترازاً عمًّا إذا كان مساويآً وقلنا : 
يُحجِرٌ على المفلس في هذه الصورة . 


الشافعيٌ وآخرين» والمشهورٌ عن المالكيّة التفرقة بين القرض والبيع . انتهى 

والشارح لم يذكر الوديعة؛ لأنّها باقيةٌ على ملك صاحبها . 1 

اول انيت الوضغ)» افر لا من سيت مايق إلى ال 

لو : (من إضمار)» أقول : وأدلتُه القواعدٌ الشرعيّة. E E‏ 
آنا كونُ الثمن غيرٌ مقبوض فلأل يؤخذ من قوله في الحديثِ : «ماله»» فإضافته إليه 
وال غا رقانه لفن و اللا لكا كانت إفناته الخو المجا نه واقاكون القلعة عكد 
المشتري دون غيره فلأ قوله : «قد أفلّس» عاتدٌ إلى الرجل» والمرادُ به المشتري 
مثلاً» وأمًا كود المالٍ لا يفي بالڈيون فلن حقيقة المفلس من لا يَفِي ماله بدينه. 

قوله: (وقلنا: يحجرٌ على المفلس في هذه الصورة). أقول : اى صورة 
مساواة ماله لديونه» وفيه قولان للشاة فعي”"2 على تفصيل في ذلك . 

قال في «المنهاج» : (ولى كانت الا ون شتو الهال:افإن كان وا تفن من 


.)۳۸/١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. فی (ب» : اللشافعية»‎ (۲( 


۷ كتاب البيوع Ao‏ 
المسألة الرابعة : إذا أجْر دارا أو دابّة» وأفلس المستأجرٌ قبل تسليم الأجرة 
ومضي * المدّق ة» فللمؤجُرٍ الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعيت”'". 
وإدراججه تحت لفظ الحديثٍ متوقفٌ على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم 
المتاع» أو المال؟ وانطلاق اسم المالٍ عليها أقوى 
وقد غلل منعٌ الرجوع : بأنَّ المنافع لا تتنرّل منزلة الأعيان القائمة؛ إذ 
لين لها وا م 0 تقذ بي طن اسم المالٍ أو المتاع عليها فقد 
اندرجت تحت اللفظ . 
وإن نوزع في ذلك» فالطريق أن يقال: إن اقتضى الحديث أن يكون أحقّ 
بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع › فیثبت بطريقٍ اللازم» لا بطريق 
ا 
الا أن الحكم في اللفظ معلّنٌ بذلك في الأحاديث : 


کشبه فلا حَجْرَ عليه)؛ لاله لا حاجة إليهء بل يؤمرُ بقضاء الدين» (وإن لم يكن 
كسوبا وكانت نفقتّه من ماله فكذا في الأصحٌ)؛ لتمكّهم من المطالبة في الحالٍ؛ 
والثاني : يُحجَرْ؛ٍ لثلاً يذهب ماله واختاره الإماة”” . 

قوله : (على الصحيح من مذهب الشافعئ)ء أقول: ونقله المالكيّة . 

قي ررضلا اح تان طعا نيك GD‏ ان ا 
الإدراكَ في غالب الإطلاقٍ لا يكون إلا للأعيان» ثم إِنَّ هذا مبنيٌ على أنه لا بخص 
اللفظ بالبائع كما يأتي في المسألة الخامسة . 


.)١ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (05/ 0277 . 

(۳) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (7017-107/5). وقد أثبث كلام النووي ضمن قوسين لتمييزه 
عن كلام الشارح . 
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ونقولٌ أيضاً: الرجوع إِنّما هو في المنافع » فَإِنَّهها المعقوذ عليه» والرجوع 
إِنّما يكون فيما يتناوله العقدٌء والعينٌ لم يتناو لها عقدٌ الإجارة. 

المسألة الخامسة: إذا التزم في ذمتَه نقل متاع من مكانٍ إلى مکانِ» ثم 
افلس والأجرةٌ بده قائمة؛ ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة”" . 

واندراجه تحت الحديث ظاه” إن دنا باللفظ. ولم ننخصّصه بالبائع 
وإن خصصّ به؛ فالحكمٌ ثاب بالقياس » لحت 

المسألة السادسة: ف إن دل الد شان أن الدوون المؤجّلة 
5 

ys‏ يندرج تحت كونه أدر ل وکن ت ومن لوازم 
ذلك أن يحل ؛ إذ لا مطالبة بالمؤجّلٍ قبل الحلولٍ. 

الاه الان :ك أن دل يدهن أن العا إذا قدَمُوا البائع بالشمن 
لم سقط حه من الرجوع؛ لاندراجه تحت اللفظء والفقهاء علَُّوه بال۵. 


قوله: (ومن لوازم ذلك أن يَحْلّ). أقول : هذا قول الجمهورء لكنّ الراجحَ 
عند الشافعية أن المؤجّلَ لا يحل بذلك ؛ لأن الاج عل اسو له :قاذ يقرت 

قوله : الم سط حه من الرجوع). أقول : إذا أراد الغرماءٌ أو الورئةٌ إعطاءَ صاحب 
السلعة الثمنْ» فقالت المالكة: ةافول وقال الشافعيئٌ وأحمد : لا يلزمه. 


ا (علَّلُوه بالمنَّهِ). أقول : وقالوا: ولات ركما يظهرُ غریہ الحا فيزاحمه 
E‏ 


.)۳۷ /٥( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) فيه قولان عند الشافعية: الأصح: أنها لا تحل» والقول الثاني : أنها تحل» وبه قال الإمام 
مالك . انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (1/5). 

69 في (ح) : (متاعه) . 

() وهو الأصح عند الشافعية. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)١١/١(‏ 


۷ كتاب البيوع AV‏ 

المسألة الثامنة : قيل : إِنَّ هذا الخيارَ في الرجوع يَسَتَبِدٌ به البائع . 

۰ Te 

والحديث يقتضي ثبوت الأحقئة ة بالمال» وأمًا كيفية الأخذ فهو غية 
متعرض له وقد يمك أن يُستدّلٌ به على الاستبداد» إلا أنَّ فيه ما ذكرنا. 

المسألة التاسعة: الحكمُ في الحديث مُعلّقٌ بالقاس» NTT‏ 
ومن أثبت من الفقهاء الرجوع ده المشتري من دم مع اليسارء أو 
هربه» أو امتناع الوارثِ من التسليم بعد موقب ا بالقياس على 
القلس» ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفيَ هذا الحكم بدلالة 
المفهوم من لفظ الحديثِ. 

المسألة العاشرة: شرطٌ رجوع البائع بقاءٌ العين في ملك المفلس» فلو 
هلکت لم يرجع ؛ و عليه الصلاة والسلام: «فوجد متاعّهء أو أدرك 
ماله»» فشرط في الأحقيّة إدراكَ المالٍ بعينه» وبعدّ الهلاك فات الشرطء 
وهذا ظاهر في الهلاك الح . 

والفقهاء نزّلوا تصرّفاتٍ شرعيّة منزلة الهلاك الحسّيّ؛ كالبيع» والهبة» 
والعتق» والوقف» ولم ينقضوا هذه التصرّفات» بخلاف تصرّفاتٍ المشتري 


قوله: (يستبدٌ به البائعُ)» أقول: وهو الأصحٌّ من قولي العلماءء والقول 
ا رات علي سيك اا ا بربة اللي 

قوله : (كالبيع والهبة والعتي) . أقرل: وغللا ذلك : بأنها صدرت من أهلها 
في محلّهاء ونازع في هذه بعض المتأخُرين» فقال: حديثٌ سَمُرة بلفظ: «مَن 
لس سي ابروا سر ان ٠‏ باعه)0؟ . 


. 27١ /0( الأصح عند الشافعية: الاستبداد به . انظر : «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
رواه أبو داود (١507؟)2 وتقدم قريباً.‎ 6 
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في حقٌّ الشفيع بهاء فإذا تبيّنَ أتّها كالهالكة شرعاً دخلت تحت اللفظ» فإنَ 
البائع حينئذ لا يكون مُدركا لماله . 

واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه» ثم رجع 
إليه بغير عوّض : 

فقيل: يرجع فيه؛ لأنّه وج ماله بعينه» فيدخل تحت اللفظ . 

وفيل : لا يرجع ؛ لأن هذا الملكَ متلقى من غيره؛ الخال ل 
صادفها الإفلاس والحجرٌ لما رجع. و 

وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه. ل E‏ 

قالوا: وهذا ظاهرٌ إطلاق رواية: «فهو أحقٌّ به من غيره» فى حديث 
أبي هريرة؛ لأن الغيرَ أعدٌ من المفلس وغرمائه» وممّن خرج عن ملكِ المفلس 
إلى ملكه . انتهى . 

قوله: (دخلث تحت اللفظ)» أقول: أي: لفظ (هلكث) الذي جعله مفهوم 
بقاء العين في ملك المفلس» وكان الأظهرٌ أن يقول: لم يدخل تحت لفظ 
اح 

قوله : (لو صادفها الإفلامئ والحجرٌ لما رجع)ء أقول: وهي حالة خروجها 

قوله : (يستصحبٌ حكمها). أقول: أي: حكم تلك الحالة التي لو صادفها 
الإفلامئ والحجر. 

قوله: (وهذا تصرف فى اللفظ بالتخصيص)» أقول: للفظ (متاعه)» أو 


.)5١ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) في هامش «»: «أي : تحت لفظ الحديث؛ أي: دل عليها بمفهومه كما بينه» فلا حاجة لما ذكره 
في «العمدة» من الاعتراض فتأمل» والله أعلم» . 

(۳) في «ب»: «وهذا تخصيص للفظ»» وكانت كذلك في «أ) ثم صححت إلى المثبت . 


6 133 ره 
وهو الرجوع إلى العين؛ لتعدّرِ العوّض من تلك الجهة كما بهم منه ما قدّمنا 
ذكرّهء أو تخصيصصٌ بالمعنى وإِنْ سُلّمَ اقتضاءٌ اللفظ له . 

المسألة الحادية عشرة : إذا باع غ مثلةً فتلف أحذهماء ووجد الثاني 
بعينه؛ رجع فيه عند الشافعيٌ» والمذهبٌ: أنه يرجم بحصّتِه من الثمن. 
ويضاربٌ بحصّة ثمن الثَّالف . 


0 عر . 2 يلي )١١(‏ 


(ماله) العام بالإضافةٍ بسبب معنى مفهوم من الحديثِ» والمعنى : هو الرجوعٌ إلى 
العين ؛ أنه تعذرَ العوضٌ فيه من جهة المفلس ؛ لأنَّهِ عاد إليه بغير عوض . 

قوله : (أو تخصيصٌ بالمعنى)» أقول: الأول كان تخصيصاً بالسبب» وهذا 
بالمعنى» وهو أن المرادٌ وجدّ عينَ ماله لم يتصرّف فيه المفلسُ» وهنا قد تصرف 
فيه» ثم عاد إليه بغير عوض» فهذا الملك متلقى من غيره» فهو مال ذلك الغير صار 
إلى المفلس . 

قوله: (عندٌ الشافعيٌ. والمذهب)» أقول: كأنّه يريد ب(المذهب) مذهب 
الشافعيٌ . 

وفي «المنهاج»: (ولو تلفت أحدٌُ العبدين ف اقلق اعد اقفن بوضاريت 
بحصّة التالف)؛ لأ ثبت له الرجوعٌ في كل منهما كما لو رجع الأبُ في بعض 
ما وهب لابنه الكبير"'". انتهى 

والمرادٌ بالمضاربة : الانتقاص من الثمن اسا ال هاف 

قوله : (بكلّ الثمن). أقول : أي : بثمن العبدّين» ولا أدري ما وجهه؟ 
)1١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (0/ .)٤١‏ 


(۲) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (۳۸۸/6). وقوله: «لابنه الکبیر» من (Î) ٠‏ و«(ط»» ولیس 5 
(ب») ولا فى المصدر . وهو مستدرك في (أ» مع علامة التصحيح . 


۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 
فأمًا رجوعه في الباقي؟ فقد یندرج تحت قوله: فوج متاعه» أو 
«ماله»» فإن الباقيّ متاعٌه أو ماله» وأمًا كيفية الرجوع ؛ فلا تعلّقّ للفظ به. 
المسألة الثانية عشرة: إذا تير المبيع في صفته بحدوثِ عيب» فآثبت 
الشافعينٌ الرجوع إن شاءه البائع بغير شيء ا وإن ا ضارت 
بالعمه 7 . 
وهذا يمكنٌ أن يُدرَجّ تحت اللفظء فإنَّه وجدّه بعينه» والتغيّد حادثٌ في 
الصف لا في العين . 
المسألة الثالثة عشرة: إطلاق الحديثِ يقتضي الرجوع في العين وإن كان 


قوله إن شاء البائع بغير شيء اغد 1 . . إلخ). أقول : : في «المنهاج» كما 
هناء وس اا 
أن يأخذه فضا أو یتر که » وسواء کان النقصان حسيًا كسقوط بعص الأعضاء 
والعمّى» أو غير حسئٌ كنسيان الحرفة» والإباق. والتزويج . انتهى 

قوله: (لحديثٍ ورد فيه)» أقول: وهو قولّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّما 
رجلٍ باع متاعآء فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيا 
فوجده بعينه فهو أحقٌ به»» أخرجه البيهقيئٌ في «السنن)”' . 
)1١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)5١-5٠‏ 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)٤٥‏ 
(۳) في هامش «أ»: «يريد أن البائع لا يستحق أرش العيب الحادث». 
)٤(‏ المستدل هو الدميري . انظر : «النجم الوهاج» /٤(‏ ۳۸۷). 
(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (57/7) عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً» وكذا رواه مالك- 


۷ كتاب البيوع 1١‏ 

المسألة الرابعة عشرة : الحديث يقتضي الرجوع في متاعه» ومفهومه : 0 
لا يَرجع في غير متاعه. فيتعلّقٌ بذلك الكلام في الزوائدٍ المنفصلةء فإنّها 
تحدّث في ملكِ المشتري» فليست بمتاع للبائع» فلا رجوع له فيها. 

المسألة الخامسة عشرة: اا اكير 
على القلسي» ويُؤخذ ذلك من الحديثِ الذي في لفظه تر حقيّة على 
القلسٍ بصيغة الشرطه فإنّ المشروطٌ مع الشرط» أو عَقِيبَه» ومن ضرورة 
ذلك تقدُمُ سبب اللزوم على الفلسٍ . 


۸- الحديث الرابع وعَنْ جَابرِ بْنِ عَيْدِ اللو رضي الله عَنَهُمًا قال : جَعَلَ : 
وَفِي لفظ : قَضَى التَبئٌ صلّى الله عليه وسلّم بالشَفعَة في كل مال لَمْ يُقْسَم 


قوله : (فيتعلّقُ بذلك الكلام في الزوائدٍ المنفصلة. . . إلى آخره)ء أقول: في 
قوله : (المنفصلة) احتراز عن المتّصلةٍ كسمن وصَنْعةَء فإِنَّ الباء SG‏ 
على القاعدة» وأمًا المنفصلة كالولد والثمرة فللمشتري» ويرجع البائع في 
الأصل ؛ لأن الشارع أثبت له الرجوع في المبيع» فلا يتعدّاه . 

قوله : (بصيغة الشّرط)» أقول: وهو حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «إذا 
أفلمس الرجلٌ ووجد البائح سلعتّه بعينها فهو أحقٌ به من الغرّماءِ)”9 . 


4 > 
کډ ډو ي 


(الحديث الرابع)ء أقول: هذا من باب الشفعة المشمول بالإجمالٍ في 
اة 
قال : (جعَلَ)ء أقول: حديث جابر أخرجه ابن الجوزيٌ في «تحقيقه» من طريق 


فى «الموطأ» (۲/ 1۷۸)» ومن طريقه رواه البيهقى . 
6 رواه مسلم .)15/١059(‏ 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 
فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وصقت الطدق: ف شفعة. 

(خ: ۰-۹ ۲۱۰ واللفظ له م 6 ) 

اال ااا على مو ا ت للها رمن وخ 


مالم بق فا فإذا وقعَت e‏ وصفت 01 فلا شفْعةَ» قال : انفرة به 
البتخارك”'. 


نم أخرجه من طريق بي ار عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالسفعة في كلّ شركةٍ لم تُقِسَمْ رَبْعَةٍ أو حائط؛ 3 
له e‏ يكهء فإن شاءً أخذ. وإن شاء ترك . ثم قال: انفر 


مسلم بإخر ۳ 


قال أبو حاتم : عندي | أنَّ قو : (فإذا وقعت الحدود. اال آخره) مدرج من 


قيل : ويدكٌ على ذلك أنَّ مسلماً لم يخرج الزيادة . 
قوله: (صُدّفَت الطْرْق)» أقول: فى «النهاية»: أي: ثبت مَصارفها 
وشوارعهاء كأنّه من التصرّف والتصريفب”” . 
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قوله : ( على سقوط الشفعة ة للجار). أقول : وذلك مذهتٌ علي . وعمر» 


.)5١99( رواهالبخاري‎ )۱( 

68 في «ط) : «يؤذن»» ومثله رواية المطبوع من «صحيح مسلم). 

(۳) رواه مسلم /8١5١8(‏ £ ۳(. وانظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي -7١57/7(‏ 
.)٥0‏ 

)٤(‏ انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/۷۸٤)ء‏ و«فتح الباري» »)٤۳۷ /٤(‏ وعنه نقل 
المؤلف . 

(6) انظر: «النهاية» (مادة: صرف)» وفيه بدل (ثبتت): (بينت)» ومثله فى المادة نفسها فى كل من 
«المجموع المغيث» و«اللسان» و«التاج». ۰ ١‏ 


۷۔ کتاب البيوع ۹۲۳ 
ا ا ا ی و مالم ا رتفي 
أن لا شفعة فيما قسم . 
وقد ورد في بعض الرواياتٍ : (إنَّما الشفعة»» وهو أقوى في الدَّلالةٍء 
لا سيّما إذا جعلنا (إنّما) دالّة على الحصر بالوضع دون المفهوم . 
ا 4 اا وسرت ارق فلاشفمة». 
وصرف الطرق . 


عار وابن ال ت و ومالك» والشافعيّ» وآخرين . 


قوله: (وفي بعض الروانات: إنما الشفعة): افرل الخريجها :نه أحمد: 


والبخارييٌ» وأبو داود» وابن ماجه”"' . 


قوله: (ترتہ تيب" " الحكم). أقول : وهو عدمٌ ثبوت الشّفْعةٍ للجار (على أمرين : 
وقوع الحدو) بينَ المشتركين ؛ > (وصرف الطّرق) بيتهما . 

قيل : عه الو اناك كلها ما الكت ت الشفعة للشريك من دون تعرّض للجار 
بمنطوقٍ ولا مفهوم. ومفهومٌ الحصر إِنّما هو فيما قبل قسمة المبيع فيما بينَ 
المشتري والشريك: فال أن القسمة تبطل الشفعة؛ فإن شرى حصّةٌ في أرض 
فلشريكه الشَّفْعَةٌ فإذا اقتسم هو وشريكّه فلا شفْعةَ للشريك» ولا تعيض فيه 
للجار . 


ص 


نعم» الشريك بعد القسمة يصيدُ جاراً للمشتري» فتثبت له الشفعة بالجوار؛ 


الم 
A‏ 


2)70١5( رواه البخاري (۲۳۹۳» 2)5018 والإمام أحمد في «المسند» (۲۹۱/۳)» وأبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه (5599)» بلفظ : «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم)‎ 

(۲) انظر تخريجه في التعليق السابق . 

(۳) في «أ) و«ب»: «ترتب»» والمثبت من «ط) . 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


E‏ بثبت الشفعة للجار: إلّ المرب على أمرين لا يلزمُ 

عن Bs‏ المفهوم الأول سل وخ ا 
فاا بقسَمْ)ء فمن قال بعدم ثبوتٍ الشفعة تمسّكَ بهاء ومَنْ خالقه 
يحتاج إلى إضمار قيدٍ آخر يقتضي اشتراطً أمر زائإ» وهو صرف الطرق ثلا 
وھا الخدت دل به ويجعل مفهومّه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين 
معاً: وقوع الحدود» وصرف الطرق. 1 

oT‏ ا را الم ا 
pT‏ 

فقد يَستَدِلٌ به مَنْ يقولٌ: لا تلبت الشفعة فيه؛ لأنّ هذه الصيغة في النفي 
شور بالقَبول» فيقال للبصير: لم مُبِصِْ كذاء 0 


لأنّ النفيّ إِنّما توجّهَ إلى شفعته بالخلطة . 

E الطراق اهو ينان" لستن‎ ET 
المانعة عن الشُّفعةَ» وشفعةٌ الجار لو سلّمنا أل مفهومً الخبر أفاد نفيّها فمنطوق‎ 
حديثٍ أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً: لا لحن د‎ 
جاره» يُنظَرُ بها وإن كان غائباً» إذا كان طريقهما ا" وقولهم : نه لم يروه‎ 

وقوله: «فإذا وقعّت الحدود فلا شفعة”"»؛ أي: بالخلطة؛ جمعاً بين 
الأحاديث» وإعمالا لها جميعاً» وقد طوَّلنا البحث في «حواشي ضوء النهار». 
وكلام الشارح لم يجزم فيه بنفي ولا إثبات . 

قوله: (لم يبصرُ كذا). أقول: أي : مع قبوله للوبصار والإدراك بالحاسّة. 
)۱( بعدها في (أ) و«ب»: «لقوله»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب . 


(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۰۳)» وأبو داود (۳۰۱۸)» وابن ماجه .)۲٤۹٤(‏ 
(۳) في «ب»: «قسمة»» وكذا كانت في «أ) ثم صححت إلى المثبت . 


10 كتاب البيوع‎ ١ 
ويقالٌ للأكمه: لا ييصرُ كذاء وإن استُعملَ أحدُ الأمرين في الآخر فذلك‎ 
1 للاحتمال.‎ 

فعلى هذا: يكون في قوله: (فيما لم يقسَحْ) إشعارٌ أنه قابلٌ للقسمةء فإذا 
دخلت (إنّما) المعطية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل . 

وقد ذهب شذوذ من الناس إلى ثبوتِ الشفعة في المنقو لات » 


(وللأكمَّه) وهو الذي ولد أعمى» ويقال له : ممسوح العين كما فى «الكشاف»)' 
رلا يبصرٌ کذا) ؛ ا لعدم قبوله الإريصار؛ لفقد حاسّته. فهذا وجه التفرقة بين 


رم هو ره به 7 


(لم) و(لا)» ومنه قوله تعالی  :‏ لماعم بی ول5 البقرة: 06]. 

إلا أنه كما قال المحقق: قد يُستعمَّلُ أحدٌ الأمرين - أي: العبارتين - في 
الآخرء فيؤتى ب(لم) في لثاني» وب(لا» في الأول» ومنه: * لا يعفر أن هترك بد4 
[النساء: ]٤۸‏ مع إمكانه في نفسه 

وأا قوله: (فذلك للاحتمال) فإنّه مُشْعِد بأنَّ استعمالَ أحدهما فى الآخر 
ايان بها وو ن انيما و 

قوله : (اقتضّت انحصارٌ الشفعة”” في القابل)ء أقول: لأنّها لنفي الحكم عن 
غير المذكورء وإثباته له» وهذا مذهبُ الشافعي . 

و : (ولا شفْعة في كل ما لو قسم بطلّث منفعتّه كحمّام) صغير 


(ورَحَى» فلا شفعة فيه في الأصخ). 


قوله : (وقد ذهب شذودٌ من الناس إلى ثبوت الشّفعة فى المنقولات)» أقول : 
وذلك كالثياب والسّلاحء وإليه ذهبّت الهدويّة وغيرهم ان ا 


. )”١5 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۳۹۲ /۱( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 
فى (أ) واب»: «القسمة»).‎ 69 


(5:) انظر: «النجم الوهاج» (05/ 570). 


45 شرح العمدة ومعه العدة 


2 


وقد يَسبَدِلٌ “ بصدر الحديثِ مَن يقولٌ بذلك»› إلا أن آخرّه وسياقه يُشْعِرُ بان 
المراد به العَقَارَء وما يدذخل فيه الحدود وصّرف الطرق . 


C3‏ د اد 


۹- الحديث الخامس: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ و 
مغو ا بن" َأتّى الت صلَّى الله عليه وسلّم يَسْتاِرة 
َقَالَ: ا رَسُولَ الله! ي أ رشا بک م أب لا فخ نشد 
یی من فا تاه مني به؟ قال : ١إنْ‏ شئْتَ»ء حبست أضلھاء وَتَصَدَّفتَ بهًا2 


وه 


لن 


«الشفعة في كل شيء». أخرجه الترمذيٌ مرفوعاً من حديث ابن عباس“ 
وأجيب : ا وإِنّما رفعه ابن أبي ل 


e‏ اع 


وبأّه أخرج البيهقئ في «السنن» من حديثِ أبي هريرة مرفوعاً: «لا شفْعة إلا 
في دار أو عقار»“» وهو بلفظ الحصرء وهو عند الأكثرين من المنطوق . 
قوله: (بصدر الحديث)» أقول: قوله: «في كلّ ما لم يُقِسَدُ)؛ لاه عام إلا 


أنه كما قال الشارح : : إن 1: خرّه دال أنه أريدَ بالعامٌ الخاصٌ . 
 %‏ د د 


(الحديث الخامس). أقول : من أحاديث باب الرهن» وهو ھول ن 
الترجمة كما غرفت .وهذا الحذيث فى الوقف: 


٥ + 35‏ 2 2 7 ع 2 2 
قال : (لم اصب مالا قط هو عندى انفسٌ منه). أقول : ورد بيان كيفيّة إصابته 


)01 في «#ش»: الواستَدل) . 

(؟) رواه الترمذي )۱۳۷١(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم رواه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً» وقال: 
وهذا أصح . 

)۳( كذا قال» والذي يفهم من كلام الترمذي أن الذي رفعه بعض الرواة عن ابن أبي مليكة وأرسله 
اخرول عنه . 

(6) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١١97/5(‏ وضعف إسناده . 


۷۔ کتاب البيوع ۹۷ 
قال" فصن بهاء غير ا َو لآ 4 اا وَل يورت ولا يوهت» قال : 
كن مربي ارده دفي الفَرْبى, وَفِي الرّقَابٍء وَني سيل الله وَابنٍ 
السّبيل. والضيْف› > لا جُتاح عَلَى م مَنْ وليه اَن كَل نَا بالمَعْرُوفٍ؛ أو يطعم 


صَدِيقاً غَبْرَ مُتمَوّلٍ فيه» وفي لفظ : ءَ عير مأل . 
(خ: ۰۲۸٦‏ م: 11۳۲( 


وقوله : (أنفسل)؛ أي : اجرد 

قال الداودي : سم نفيساً؛ لأنه يأخل ال 

قال: (غيرَ أنه لا باع أصلّها. . . إلى آخره)» أقول: ظاهزه أنه من شرط عمرٌ 
نفسه» وقد أخرجه البخاريٌ عن نافع بلفظ : فقال النبيئٌُ صلى الله عليه واله وسلم : 
اتصدّق بأصله» لا يُباع» ولا E‏ ولات > ولكن يُنفْقّ من ثمره)” 0 وهذا 
ظاهرٌ أنَّ الشرط من كلام النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال: (في الفقراء. . . إلخ)ء أقول: هؤلاءٍ الأصناف هم المذكورون في آية 
مصارف الزكاة» إلا الضيف . 

E‏ حمر أ من ذكرٌ في الحمُس» كه انالا و فر 
عمرَء وبهذا الثاني جزم القرطبئ”"» وعليه اقتصر الشارح كما يأتي . 

والمراد ب(المعروف): القدرٌ الذي جرّث به العادة» وقيل: بقدر عمله. 

وفي قوله : (غيرٌَ مُتأنّل) ما يدل أنه أراد بالمعروفٍ حقيقة الأكل» لا الأخذّ من 


)١(‏ روه النسائئ (54 20750 ونسبته إلى ابن شبة وهم من المؤلف رحمه الله يظهر من مراجعة سياق 
الحافظ في «الفتح» (0/ .)٤٠١‏ وعنه نقل المؤلف . 

(۲) رواه البخاري (5517). 

(۳( انظر : «المفهم» .)6١7/5(‏ 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الحديثٌ دليلٌ على صحة الوقف والحبس على جهات القرباتِ» وهو 
مشهورٌ متداول النقل بأرض الحجاز خلفاً عن سلف ؛ أعنى : الأوقافٌ . 


مال الوقف بقدر العمالة . 

قلث: واتفق“ في الأزمنة المتأخّرة أنه يُجِعَلُ لعامل الأوقاف عَسْدُ 
ما يحصل› عراس E a‏ ولا وجة له في 
الشريعة : لاسا الاج لاني رع E‏ على عل 0 قي اام 
سمّيناها : «إزالة القّهّمة في بيان ما يجوز ويحرة” م فيخالطة الطلمةة:, 

قوله: (على صِحّة الوقف)› أقول : هو مصدرٌ وقفَ يقفٌ. ولأيقال: اوقت 
إلا في لغ قليلق. 


بن اا عو وضرف مناه في الب تقؤبً إلى 0 


قوله ارت يو ارم » النقل بِينَ أهل الحجاز). قول : الوقفُ من القرب 
المندوب إليها نأدلة خاصة 


قال الشافعيٌ : ول مح أهلّ الجاهليّة فيما علمته دُوراً ولا أرضاًء وإِنّما 
حب أهلّ الإسلام . وهذا إشارة منه إلى أنه حقيقةٌ شرعيّة . 

هذاء والمشهورٌ أنَّ وقف عمر أولٌ وقف في الإسلام . 

وقيل: إِنَّه وقفٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فضلة أموالٍ مُحَيرِيقٍ التي 
أوصى بها له في السنة الثالثة . 

واشتهرَ اتفاق الصحابة على الوقف قولاً وفعلاً»ء فوقف عمرٌُ ما ذكر» ووقفَ 
علي بن أبي طالب البغبغة وهي ضيعةٌ بالمدينة» ووقف عثمان» وزيدٌ بن ثابتء 


(۱) وقع بين الواو و(اتفق) في «(ب» كلمة غير مفهومة . 
(۲) قوله: ا(ويحرم) من (ط) . 


19 كتاب البيوع‎ ١ 

وفيه دليل على ما كان أكابرُ السلف والصالحين عليه من خراج أنفسٍ 
الأموال عندهم لله تعالى» وانظر إلى تعليل عمرّ رضي الله عنه 558 
بكونه لم يصب مالا انف عندّه منه. 

وقوله: (تصدَّقت قت بها) يحتمل أن يكون راجعاً إلى الأصل المحبّسٍ» وهو 
ظاهرُ اللفظ. ويتعلّقُ بذلك ما تكلم فيه الفقهاء ء من لفاظ التحبيس التي منها 
الصدقة . 

ومّن قال منهم: ا ا 
والنّحبيس؛ كالتَّحبِيسٍ المذكور في الحديثء» وكقولنا: مؤبّدة» محرّمة» أو 
لا تباع» ولا تو هئ . 


ت 
ا 


وفاطمة بنثُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وغيرهم › وقد عدوا أكثرٌ من 
ثمانين من الصحابة . 
قوله: (بأرض الحجاز)» أقول: كأنه خصّ الحجاز إشارة إلى كلام 
أبى حنيفة» وهو من أهل العراق» فإِنّهُ قال : الوقفُ لا يصحٌ؛ يعني : أنه لا يلزم. 
وكان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف تبعاً لأبي حنيفةء فلع ایت هي 
فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه. ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» ورجع عن رأيه في بيع 


ETI 
قوله : (التي منها الصدقةٌ)» أقول: قالوا : الألفاظ في هذا الباب سنّة: الوقف»‎ 
OA واا ةوا والتحريم» والتأبيد»‎ 


لوا O am‏ فک ا رین :قبره ا هف ر 


.)515/5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
وما بين معكوفتين منه. ولفظه: (فرجع عن بيع الوقف).‎ »25٠7/0( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
. وزاد: (حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد)‎ 


۰۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: (فتصدَّقَ بها غير آله لا يباغ. . . إلى آخره) محمول عند جماعة 
ع تدای يعمد ام الك ! شرعييٌ ثابثٌ للوقف من حيث هو 
وقف. 
ويختمل من ححيث اللقط :أن يكرد ذلك إرختاذا إلى شرط هذا الأمر .فى 
هذا الوقفِ» فيكونٌ ثبوثه بالشرط» لا بالشرع. ۰ 


الصريح» وصار أعلى المراتب لفظ الوقفِ» وللشافعيّة وغيرهم تفاصيلٌ في 
صريح ألفاظه وكنايته . 

قوله: (راجعاً إلى الثّمَرةِ)» أقول : لعل هذا يتعيّن ؛ لأسفاى ال اعلدواله 
وسلم قال: «إن شعت حبست أصلها». فدلَ على أ ا الما بالوقفيّة الرقبة 3 
فعين بقوله: «تصدّقتَ بها» عن(" تصرف غلتهاء فيكون تأسيساً وبياناً لحكم 
الغلّةِ» وعلى الأول يكون تأكيدا» والتأسيسٌ خير منه . 

قوله: (على إطلاقه)ء أقول: غيرَ مرادٍ به التحبيسٌ . 

ر اناك للواقى من ج هو وفك رل هذا هو اد انم عيقة 
کاشفة» فإنّه صلی الله عليه وآله وسلم قال : «تصدَّق بأصلهء لا يُباءٌء ولا يُوهَبُء 
ولا يُورَتْ» كما قدّمناء فالأظهر ما قاله الشافعيٌ . 

قوله: (بالشّرط لا بالشرع)ء أقول: ولا فائدة للخلاف؛ لأنه قد أمرَ الشارع 
بالشرط» فهو كما لو كان صفة كاشفة. 

إلا أن يقال على تقدير الصفة: إته إذا قال: (وقفث) اتَصف بأته لا يباغ. . . 
إلى آخره» بخلاف ما إذا كان شرطاًء فإته لا بد من التّطقٍ به . 


)١١‏ «أن» من «ط). 
(١‏ في 3 و«ب»: «للرقبة»» والمثبت من (ط). 
(۳( (عن» من ٠‏ «ط). 


(85) «ماأ» من «ط) 


۷۔ كتاب البيوع ٠١١‏ 

والمضارف التي ذكرها عمرّ رضي الله عنه مصارف خيرات» الى ا 
الأوقاف» فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة . 

و(القربى) يراد بها هاهنا : قرى عمرَ ظاهراً. 

و(الرقاب): قد اختّلفَ فى تفسيرها فى باب الزكاة» ولا بدَّ أن يكون معناها 
مغلوما عند إظللاق .هذا اللفظ »و إلا كان الصف مجهرلا بالف إلبها: 

و(في سبيل الله): الجهاد عند الأكثرين» ومنهم مَنْ عدّاه إلى الحجّ . 

و(ابن السبيل): المسافر» والقرينة تقتضى اشتراط حاجته . 

و(الضيف): من نزل بقوم» والمرادٌ قِرَاهء ولا تقتضي القرينة تخصيصّه 
ا ۰ 

وفى الحديث دليلٌ على جواز الشروط فى الوقف» واتباعها. 

E O ET 


قوله فا ت عل فالس ال ادو ا و 
هنا فليس فيه أكثرُ من سکوته صلی الله عليه وآله وسلم على ما فعله عمد رضي الله 
فليس ) ضلى ١١‏ : 

ع ول السكورث على نا د كلقا لكا سواه 
قوله: (من الجهات العامّة). أقول: كأنه إشارة إلى ما أجازه الشافعئنٌ من 
صكحة”" الوقف على ذم معيّن كصدقة التطؤع» فإنَّها جائزةٌ عليه . 


. )57 5 /1/( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 


(۲( فى (ب) : ((صفة) . 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
د الحديت السامن عن عدر رَضِيّ الله عَنَْهُ قال : حملت عَلَى قرس 
في سَبيلٍ ا فَأَضَاعَهُ ِي کان عنْدةُ فأَرَدْثُ أن آشتر ب وظتنت أنه بَبِعُة 
برُخصٍ » َسَأَلْتْ الي صلَى الله عليه وسلّم ؛ > فتال : كم تر ولا تع في 
صَدَقِتكَ ون أغطاكة بِدِرْهَم؛ إن العا في هبيه كالمَائِدٍ في قَيئِدا . 
(خ: CTA:‏ م )2 


في لَفْظِ : «تَإنَ الَذِي يَعُودُ في صَدَقته کالکلب يَعُودُ في قيِْها . 
(خ: 49 م: (T°‏ 


ت 


١‏ وحن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا: أن انب صلَّى الله عليه وسلَّم 
قال : «العَائدُ في هبه كالمَائِدٍ في قَيثِه)” ا" 


(خ: ۲۹ م: (1Y۲‏ 


واختلفوا فى غير المعيّن كأهل الذمّة واليهود والنصارى : 
فقيل : يصحٌ ؛ لأنّه كالصدقةء ولأنّه إعطاءٌ على جهة القربة لا التمليكِ . 
وقيل: لا يصحٌ؛ لتضمُّنه الإعانة على المعصية . 


و 
6 
0 
3 
0 
0 


(الحديث السادس) أقول: من أحاديث باب الرّهن وغيره» وهذا الحديث فى 
منع الإنسانٍ من شراء ما تصدّق به . 

قال : (فأضاعه). أقول : ا لم پحسن القيام عليه وقصّر في خدمته 
ومؤنته . 

وقيل: لم يعرف مقدارّه» فأراد بيه بدون قيميه. 


(۱) حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ هذا لم يذكره المؤلف رحمه الله في شرحه» وتبعه 
الفاكهانى فى «رياض الأفهام» على عدم ذكره» كما نبه ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ .)٤٥۳‏ 


۷۔ كتاب البيوع ٠٠١‏ 

هذا الحمل تمليكُ لن أعيلي الفرس» ويكونٌ معنى كونه في سبل ال 
أنَّ الرجلّ كان غازيًء فال الأمرُ بتمليكه إلى أنه في سبيلٍ الله أو ب يت 
باعتبار المقصود. فن اض اك أن و اغد ا 

وَإِنَّما اخترنا ذلك ؛ أن الى حمل عليه أراد عة ولم ینکر ينكز ذلك» ولو 
كان الحم عليه حَمْلَ تَحبيسٍ لم َع إلا أن يُحمَلَ على أنه انتهى إلى حال 
لا يُتتفع به فيما حبس علیه» لكنّ ذلك ليس في اللفظ ما يَسْعِرٌ به 

ولو ثبت أله حَمْلُ تحبيس» لكان في ذلك متعلّقٌ في مسألة وقف 
ٿران ۰ 

وما يدل على أنه حمل تمليكِ أيضاً: قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا 
تعذ في صدقتِكَ»» وقولّه : «فإنَّ العائدَ في هبته كالكلب يعودٌ في قيئه» . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على منع شراء الصدقة للمتصدّق» أو كراهته» وعُلَلَ 
ذلك : أن المتصدّقَ عليه رما سامح المتصدّقٌ في الثمنِ بسبب تقدم إحسانه 
إليه بالصدقة فة عليه» فيكون راجعاً في ذلك المقدار الذي سُومِحَ به. 

وفي الحديثٍ دليلٌ على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة؛ لتشبيهه 
برجوع الكلبٍ في قيئه» وذلك يدل على غاية التنفيرٍ. 


وا ها اق غرم ج اله 
والأولٌ أظهر؛ لأنَّ فى رواية : (فأضاعَه» وكان قلي المال)'» فأشار إلى عل 


الإضاعة . 
قوله : (على منع شراء الصدقة للمتصدّقٍ. أو كراهته), أقول : على القولين 
الجمهورٌ وأبو حنيفة . 


(۱) رواه مسلم .)75/١57١(‏ 


۰٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

والحنفئة اعتذروا عن هذا: أن رجوع / الكلب في قيئه لا پو صف 
بالحرمة؛ لأنّه غير مُكلّف. > فالتشبية وق بأمر مكروه في الطبيعة؛ لتقت كه 
الكراهة فى الشريعة . 

وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين : 

أحدهما : تشبية الراجع بالكلب . 

والثاني : تشبيةٌ المرجوع فيه بالقيء . 

وأخار أبو حنيفة رجو الأجنبيٌ ذ فى الهبة» وح نوعو الوالد في 
ا ا 
الهبة لوليه بدليل خاصٌ 


زل (لاه غر مكلف اقول وة ee‏ لعافم ا 
سياق الأحاديثِ له» وبأنَ عرف لوي O‏ 
الزجر. 


إلاهبة الوا لرلده» جمعاً بين هذا الحديث وبين حذيث النعمان الأتى قريية. 


.)۲۲۷ /۳( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير) للرافعي .(T۲/7)‏ 

(۳) وهو ما رواه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» مرفوعاً: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو 
يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده... الحديث». رواه ابو داود (07014, 
والنسائي (0797» والترمذي (۲۱۳۲)» وقال: حسن صحيح . 


۷۔ كتاب البيوع ١6‏ 
۲- الحديث السابع : : وعَنٍ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُمَا قال : 
َصَدّقَ عَلَيَّ بي بض ماله فَقَالَتْ أي عَمْرَةُ بنث رَوَاحَة: لا أَرْضى حَتَى 

تشهد رَ شول اللو صلى الله عليه وسلّم ؛ ٠‏ فَانْطلقَ أبي إلى ر شولِ الله صلی الله 
عليه وسلّم هده على صقني قال ل رشول او صلَى الله عليه وسلّم 

«أقعَلْتَ هَذَا يولد کلهم؟» قالَ: لآء قال : «اتقوا الله وَاعْدِلُوا فى 

أولاًدكم»» فَرَجّع أبِي» فَ5 تَلْكَ الصَّدَقَة. 

(خ: ۲٤٤۷‏ م: ۳/۹۲۳ واللفظ له) 

رفي لفظِ قال : «فلاً تُشهذني إِذْنْ؛ فَإِنّي لآ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ) . 

(VEIT م:‎ «10° V )خ:‎ 

وَنِي لفظ : «فاشهڏ عَلَى هَذَا عَيْري». 

WIT :p 

الحديث يدل على طلب التسوية ؛ ِينَ الأولاد في الهبات» والحكمة فيه : 
أن التفضيل يودي إلى الإيحاش والتباغض» وعم لبد من الولد لوالده؛ 
أعني : الولدَ المفضَلّ عليه . 


(الحديث السابع): قال: (حتى يشهَدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). 
أقول: أخرج البخاريٌ في (الشهادات) سببّ سؤالها إشهاده صلى الله عليه وآله 
وسلم عن النعمان أنه : (سألت أمّي أبي بعض الموهبة لي من ماله» فالتوّى بها 
سنة)؛ أي: ماطلها (ثم بدا له فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم)”''. 

قال : (وفي لفظ)» أقول: للشيخين . 

قوله: (وفي لفظ)» أقول: لهما أيضاً. 


(۱) رواه البخاري .)٥۱۰۳(‏ 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


کو هل تجري مَجِرَى الميراثِ في تفضيل الذكر 
يكم أم لا 
FEO‏ 

فذهب بعضهم : إلى أنه محرّمٌ؛ لتسميته صلى الله عليه وسلم إياه جَوْرا 
وأمره العو فيه» لاسيّما 9 أخذنا مر الحديث أنه كان ضدقة: وأ 
لدعا كر قسن ار RTE‏ 


قوله: (هل تجري مَجرَى الميراثِ)» أقول: ذهب محمد بن الحسن. 
وأحمد» اا و الشافعيّة E AE‏ أن الا أن تعس ا 
حطين ت و اا ا ا 
تخت بدو تحت مات 


و 


قوله: (وظاهرٌ الحديثِ يقتضي التسويةٌ)» أقول: وإليه ذهب غير مَن ذَكِرَ 
والحديث كما قاله الشارحٌ يقتضي ذلك› ويدلٌ له ما أخرجه سعيدٌ بن منصور 
والبيهقيئٌ بإسناد حسن من حديث ابن عباس مرفوعاً: «سَوُوا بينَ أولادكم في 
العطيّة» فلو كنت مُفضلاً أحداً لفضلث السا“ . 


قوله: (فذهبَ بعضهم إلى أنه مُحوّم)» أقول : وره صرح البخاريٌ ‏ وطاوسنء 
وا والثوريٌ. E‏ | المشهورٌ عن هو لاء نا ناطلة : 


)١(‏ مذهب المالكية والشافعية: التسوية بينهم. انظر: «المعلم) للمازري »)۳٤۹/۲(‏ و«الشرح 
الكبير» للرافعي (5/ ۳۲۲). 

(۲( «إلى») من ٠‏ «ط). 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)75١5 /١(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۱۷۷)» ورواه أيضاً 
الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ٤(‏ 55)» والطبراني في «الکبیر» )١١991/(‏ . 

:) في لب): (ثم) بدل أعني» . 


۷ كتاب البيوع ۹۷ 


ومذهبٌ الشافعيٌ ومالك رحمهما الله: أنَّ هذا التفضيلَ مكروة 
لاغ . 

ورإما اميل على ذلك بالرواية التي قبل فيها: «أشهذ على هذا غبري»» 
فإنَّهَا تقتضي إباحة إشهادٍ الغيرء ولا باح إشهادٌ الغيرٍ إلا على أمرٍ جائز 
ويكونٌ امتناع انب صلى الله عليه وسلم من الشهادة على وجه التنه. 

ولبين هذا بالقوق عندى > 'لآن الضيغة وإن كان ظاهتها الآذن 4 إلا أنه 
ُشعرةٌ بالتنفير الشديدٍ عن ذلك الفعلٍ حيثٌ امتنم الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معلا بأنّها جور فتخرج م الصيغة عن ظاهر 
الإذنِ بهذه القرائن» وقد استعملوا مثلّ هذا اللفظ في مقصود التنفير . 

وما يُستدلٌ به على المنع أيضاً قوله : «اتقوا الله فاته يُوْدْنْ بأنَّ خلافٌ 
ال ا وو ار تقو 


وعن أحمد: تصحٌ. ويجبٌ أن ترجع . 

ومن حجّة مَن أوجبّها" ‏ [أي: التسوية] - أنه مقدّمةُ الواجب؛ لأنَّ قطع 
الوّحم والعقوق محرّم. وما يؤدّي إليه يكون محرّماء والتفضيلٌ مما يؤدّي إليهما. 

قوله: (ومذهبٌ الشافعيٌ ومالكِ أن هذا التفضيلٌ مكروة)» أقول: وهو قول 
الجمهور. وتأوّلوا حديثٌ التعمان بعشرة أوجه قد سرّذناها وأجوبتها في «منحة 
ار و و ها ا واا ودورت ا 
وبطلان خلافهاء وهو الذي قرّاه الشارح المحقق كما ترى . 


4 U > 
2 3 2 


.)٤۸/٥٩( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. في (أ) و«ب» : (أوجبه) والمثبت من «ط»» وما سيأتي بين معكو فتين منه‎ )0( 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


_TAYT‏ الحديث الثامن : وعن عبد الله ,بن عَمَرٌ رصي ˆ الله عنهمًا : أن 
رشو الله صلّى الله عليه وسلّم عَامَلَ أَهْلَ حبر بطر مَا يخر مها مِنْ ن تمر أو 


ززع . 
اخ: c۳‏ م: Noo‏ 
اختلفوا في هذه المعاملة : 
فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديثِ. 


(الحديث الثامن) ؛ أي : من أحاديث باب الّهن» وهذا الحديك من غير 
باب" الرهن» بل من باب كَرَاءِ مالك الأرض أرضه من غيره بجزءٍ ما يخرج من 

قوله: (عاملّ أهلّ حَيبرَ)» أقول: خيبد: مدينةٌ كبيرة واسعةٌ ذاثٌ حصون 
ومزارع» بينها وبين المدينة نحو ثمانية بُرْدِ إلى جهة الشام. سَمّيَت خيبرَ باسم 
رجل من العمالقة . 

قال: (بشَطْرِ)ء أقول: هو النصفُ» جمعه: أشطر؛ نحو: كلب وأكلّبء 

ويطلق على النحو؛ نحو قوله تعالى واوو جوک رم 4 [البقرة: 144] . 

قال: (ثمَّر) بالمثلثة» مب 

قال : (أو ززع)» أقول: (أو) هنا للتنويع» أو بمعنى الواو كما في لرواية 
الأخرى» قاله القرطرة» واستمرٌ اليهود على هذه" المعاملة حتى أجلاهم عمرٌ 
رضي الله عنه في خلافته . 

قوله: (إلى جوازها على ظاهر الحديث)» أقول: به قال مالك» والثورئٌ» 
والليث» وأحمدٌء والشافعئٌ شاد المحدّثين» وأهل الظاهر» وجماهيرُ 


)1١(‏ «باب» من «ط). 


(۲) انظر: «المفهم) .)5١5 /٤(‏ 
(۲) في «(ب» بدل «هذه»: «حسن»» وكذا كانت في (أ» ثم صححت إلى المت 


۷ كتاب البيوع 8 
ر ا .)1( 5ت . عت “تير 
وذهت كثيرون او و ویو 


وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مُساقاةً على النخيلٍ 
والبياضٌ المتخَلّلٌ بينَ النخيل كان يسيراًء تم فتقع المزارعة تبّعاً للمساقاة . 
وذهت غيرّه إلى أن فوا هذه ور المعاملة. وسيب لها حقيقتهاء 


العلماء؛ كما قاله النوويٌ في اشرح مسله»'. 

قوله : (إلى المنع)ء أقول: ذهب إليه أبو حنيفة - لم يذكر النوويٌ في «شرح 
مسلم) غير فيرًه“. وزاد في «فتح الباري»: ا بحالٍء واا 
إجارة بثمرة معدومة» أو مجهولة. 

اجات اجار ها عقد على عمل فق الال فى ات فيو كال ار 
أن المضاربّ يعمل في المال بجرع رن ر وهو معدوم ومجهول. وقد 
صح عقدٌ الإجارة مع أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضاً فالقياسْ في إبطال 
نص أو إجماع مردود ا 

كول انها OL‏ بو قن التدلفر تهت عور اق فين 
الأشجار : 


۶ 


فقال داود: ٠‏ تجوز على النخل خاصّة 4 


)١(‏ في «ح» زيادة: «أو الأكثرون). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰۹/۱۰). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (0/ 17). 

.)۲۰۹/۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

)2 في «ب» : «ماله»)» وكذا كانت في (أ)2 ثم صححت إلى المثبت» ولفظ «الفتح» : (نمائةه) . 


(5) انظر: «فتح الباري» (0/ 11). 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأنَّ الأرضّ كانت قد مُلكت بالاغتنام» oo‏ 


وقال الشافعيئٌ”'': على النخل والعتب خاصّة”'" . 

وقالتمالك: تجوز على جميع الأشجارء وهو قولٌ للشافعيٌ» وهذا بناء على 
جواز المزارعة تبَعاً للمساقاة لا منفردة» وبه قال الشافعيٌ [وموافقوه» وهم 
الأكثرون» قالوا: تجوز المزارعةٌ تبعاً للمساقاة» وإن كانت المزارعةٌ عندهم 
لا تجوز منفردة فتجوز تبّعاً للمساقاة» فيرَارِعُه على النخيلٍ» ويَُارِعُه على الأرض 
ار ا 

وكا يسالك لذ ی المزارع: قن وال و لاما كان مو الا رمن ]1 بيه 
الجر ۰ 

ال ا [الموارهة بوالمساقاء. اسان سوا جا ا 
فوّقهما]”” » ولو عَقَدتا فسحّتا . 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسفت. ومحمد» وسائر الكوفيّين» وفقهاء 
اة و وا ويد .وكوي تح الان :الداع 
مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردةً» وهذا هو الظاهرٌ المختارٌ؛ لحديث 
N e EA ll, 2‏ 


)١(‏ قوله: «الشافعى» سقط من «أ) و«ب»» والمثبت من «ط» وهو الصواب . انظر : «بداية المجتهد) 
لابن رشد /٤(‏ ۲۹)» و«شرح العمدة» لابن تيمية .)١5١57/5(‏ 

(۲) قوله: «على النخل والعنب خاصة» من «ط)» وجاء بدلا منه فى (أ» و«ب»: «وعلى العنب». 
وكلا العبارتين صواب . 

(۳) ما بين معكوفتين من «ط» . وانظراشرح مسلم» للنووي ٠)٠١ /٠١(‏ و«اشرح العمدة» لابن تيمية 
(۲/۳). 

. ما بین معكوفتين من «(ط»› وهو الموافق لما في المصدرين السابقين‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين معكوفتين من «ط»» وهو الموافق لما في المصدرين السابقين. ووقع بدلا منه في (أ) 
واب»: «لا تصح المزارعة بحال»» وهي عبارة قلقة بدليل التثنية بعدها. 


۷ كتاب البيوع ۱۱ 
والقوم صاروا عبيداًء فالأموال كلّها لني صلى الله عليه وسلم» والذي جَعَلَ 
لهم منها بعض ماله» لينتفعوا به» لا على أنه حقيقة المعاملة . 

وهذا يتوق على إثباتٍ أنَّ أهلّ خيبرَ استُرقُواء فإنّه ليس بمجوّد 
ا عضر الاتعرقان ا اي ْ 


15- الحديث التاسع : وعن رَافع بن خديج رضي الله عنه: : قال : كنا 
أكثرَ الأنصَارٍ حَفْلاً؛ كنا نكري الأزض عَلَى أن لتا هَذْهِ TTT ETT‏ 


للمساقاة موجود في المزارعة ل" 
قوله : (فصاروا عبيدا)ء أقول: هذا تأويل الحنفيّة» قالوا: الاو كنيد 
مك عو زهان أهلها عدا 
تعقب بظواهر أحاديث المزارعة» وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أقِوُكم 
ما اترک اش رطام لياو لتر رامين 
وقال آخرون : فحت صُلْحاً واوا على أن الأرض مِلكُهم بشرطِ أن يُعطُوا 
يفت تعر ا 


نعف نعقّب بان غالب خيبرَ فحت عنوة كما بُيّنّ في المغازي» وباد عمرَ أجلاهم» 
ا الأرض لهم ما أجلاهم عنهاء وقد أجاب الشارح بما تراه عن دعوى 
أنهم عبيد. 


# جد‎ 9F 
(الحديث التاسع): قال: (حَقلاً)» أقول: بفتح الحاء المهملة» وسكون‎ 
.)۲۱۱-۲۱۰ /٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۱( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)35١١/١١(‏ واشرح العمدة» لابن تيمية .)١5١57/7(‏ 
)۳( رواه البخاري .)۲٥۸١(‏ 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وَلَهُمْ مى فَرْبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِو وَلّمْ ُخْرِج هَذِهِ نهان عَنْ ذلك فا 
الوَرقٌ» فلم ينهتا عنه . 

31 7 5,م: 15 ١‏ واللفظ له) 


ص 
2 


الأرْض بالذّهٌبٍ والوّرقٍء فَقَالَ : لا بَأْسَ بهء نما کان النَامنُ يُوَاجِرُونَ عَلَى 
عهد رَسول الله صلی الله عليه وسلّم یما م المَاذِيانَاتِ ‏ َأَقبَالٍ الْجَدَاولِ 
وَشْيَاء مِنَ الرَزع» فلك هَذَاء ويلم هذاء و ا َلك هَذَاء َل 
کی انی ا إل کا فلذلك رَجَرَ عَنف اتا کی٤‏ تعلو شمو قل 
بَأمنَ به . 

(111/1 oV (م:‎ 


المَاذياتات: الأنهاز الكبار» وَالجَدُوَلُ : النَّهْدُ الصَّغيه . 


ولم : عن حَنظلة بن قيس قَالَ: سات رَافعَ بْنَّ حَدِيجٍ عَنْ كرَاء 


القاف» قيل: أصله التربةٌ الطيبهٌء ثم أطلقَّ على الزرع» وقيل: إِلّه الزرغٌ إذا 


م 1ك e‏ 
لسعيت ورفه. 


قال: (ولهم هذه). أقول: قال البرماويٌ: يحتملٌ أن الضميرَ للأنصارء 
ويحتملٌ عَوْدُه إلى" مطلتٍ العمّال وإن لم يجر لهم ذكرٌء لكنّه هم من السّياق . 

قال: (يُوَاجِوُونَ)» أقول: يُاعِلُون من الأجر» وهو الثوابُ في الأصل» صله 
مهموز» ثم سُهلَت همزته» ثم استُعمِلَ في الكرَاء . 

قال : (الماذيانات)» أقول: بكسر الذال المعجمة» وحكى عياض فتحها”"'. 


)١(‏ فى «ب»: «اتسعت»» وهو تصحيف . انظر: «تهذيب اللغة» .)۳١/٤(‏ و«النهاية» (مادة: 
حقل). و«الفتح» (0/ »)٠١‏ والكلام منه. 

(۲) زاد فى «ب»: «الأرض من»» وضرب عليها فى (أ) . 

(۳) انظر: «إکمال المعلم» .)١91//5(‏ 


۷۔ كتاب البيوع ١17‏ 
فيه دليلٌ على جواز كراءِ الأرض بالذهب والوّرق» وقد جاءت أحاديث 
مطلقة في النهي عن كرائهاء وهذا فشر لذلك الإطلاق . 
وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئاً غير معلوم المقدار عن 
العقد؛ لما فيه من منع الإجارة على ما ذكرَ في الحديث من منع الكراء بىا 
على الا ات الس ار فاته قد دل على أنَّ الجهالة لم تَعْتمد 


بعدها مثناة تحتيةٌ» ثم نون وآخرها مثناة فوقيةٌ» جمع ماؤيانة» فسّرها الشارحٌ بما 
ترى . 

وقيل: هي مسايل الماءٍ كما قاله النووييٌُ والقرطبيتٌ”'' . 

وقيل: ما حول السّواقي . 

ا اما على ر داورل ومسايل الماءء من باب تسمية 
الشيء باسم مجاوره. 

قال : (أقبال)» أقول : بفتح الهمزة وسكون القاف؛ أي : أوائلها ورؤوسها. 

قوله : (بالذهب والورق . . : إلى آخره)» أقول : وقال طاوس والحسن 
ال 0 وا ماعو أو ذهب» أو ورقٍ» أو بجزءٍ من 
زرعها ؛ لإطلاق أحاديث النهي عن كراءٍ الأرض 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وک جور اجار بالذهب» والفضة» 
والطعام» والثياب» وسائر الاشتاءء سواء كان من جنس ما يرع فيهاء آم لا 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١198/١١(‏ و«المفهم» (508/5). 
(۲( في 0 واب»: «طاوس وإسحق»» والمثبت من «ط)ء. وهو الصواب. انظر: «اشرح مسلم) 

للنووي »)١98/٠١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١١۱۸/۲(‏ وارياض الأفهام» 


للفاكهاني (5/ .)٤١١‏ و«الإعلام» لابن الملقن (1/ 5 .)٠١‏ 
(۳) قوله: «وکثیر» من «ط» وهو الموافق لما في شرح مسلم» للنووي (۱۹۸/۱۰). 


١1‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد يستدلٌ به على جواز كرائها بطعام مضمونٍ في الدَمةِ؛ لقوله : (فَأمًا 
شيءٌ معلومٌ مضمون» فلا باس به)» وجواز هذه الإجارة؛ أي : الإجارة على 
لا ا ب 

ومذهبُ مالك رحمه الله المنع من ذلك" »اوفك ورد في بعض الروايات 
الخد ا قزل للك وهو فقول الى عن كراد الأرض كذ إلى 
قوله: (أو بطعام gw‏ 


ولا يجوز إجارتها بجزءٍ ممّا يخرج منها كالثلث والرّبع» وهي المخابرة . 
وكالووييفة ي ااه ل ي 
ومثله قال مالك وبغير التَّقدَين إلا الطعام. 
وقال ا وأبو يوسف» عدر الحسن”*), وخماف فد المالكّة. 
وآخرون: جو اجا ا بکل وبالثلٹ وارع؛ وتقدّم أنه الذي اختاره 
النوويٌ ‏ وكذلك الخطابيٌ وغیر ھ٥‏ 
قوله: (معلوم مسمّى في الذمّةِ)» أقول: بل قدّمنا أنه يجوز على الثلث والرُبع 
قوله : (وهو قوله: نهى عن كِرَاءِ الأرض)» أقول: أخرجه [النسائي ]1 . 


.)7١ ١ /50( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

2 في م والح) وهامش اش) : «روايات الصحيح)» وكذا وقع في «العدة») اين العطار 
»)۱۲٠۹ /۳(‏ والصواب المثبت . 

)۳( رواه النسائي (۳۹۰۷) . 

. قوله: «ومحمد بن الحسن» من «ط»ء وهو الموافق لما في المصدر السابق‎ )٤( 

. )۱۹۸/۱۰( انظر : «(شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 

00 رواه النسائي (۳۹۰۷)» وما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في جميع النسخ› ولعل الصواب 
ما أثبته . 


۷۔ كتاب البيوع ١١6‏ 
6 الحديث العاشر : عَنْ جَابِرِ ُن عَبْد الله رضي الله عَنَهُمَا قال : قضى 
الب صلّى الله عليه وسلّم بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ هبّث له. 
0 يمسو اماي 


الى طعا أ أغطى عَطاءَ وَقَحَتْ ث فيه المواريثٌ) . 
ينين 1 


يقو 

هي لَك فبك ا إا ال ت ها تر RT‏ 

(YT /11۲° (م:‎ 

رفي لظ لمسلم: ١أنْسِكُوا‏ عَلَيكُمْ آمو الكو ولا ' تَمَسِدُومًا؛ فإِنَهُ نه من 
عْمَرَ عُمْرَىء فَهِيَ للّذِي أَعْمِرَهَا حا وميا وَلعَقبه». 

)51 1١678 (م:‎ 

(العُمرّى): لفظ مشتقٌ من العْمْر» وهي تمليك المنافع» أو إباحيّها مده 
العمر» وهي على وجوه: ۰ 

أحدها: أن يُصرّح بأنَها للمُعْمّرِ ولورثته من بعده» فهذه هبة محققة 
OT‏ 


س١‎ 


(الحديث العاشر) من باب الرّهن وغيره» وهذا الحديث في العُمْرَى والدُقبَى. 
وهي بضم المهملة وسكون الميم مع القصرء وحكي ضمٌ الميم مع ضم أوله. 
وحكي فتحٌ أوله مع السكون» مأخوذة من العُمرء والرُقبَى بزتتهاء مأخوذة من 
المراقبة» كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة » فيعطي الرجل الدارَء ويقول: أعمَرتك 
إيَاها؛ أي : أبَحتّها لك مدّة عمرك› فقيل لها: عَمْوّى» وقيل له لان كل 
واحدٍ منهما يرقب متى يموت الاخرُ فترجع إليه . 


١١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وثانيها: أن يُعْمِرَء ويشترط الرجوع إليه بعد موت المُعمَره وفي صحة 
هذه العمرّى خلاف؛ لما فيها من تغيير وضع الهبة. 

اا نا نع وا ادیو ا الرجوعٌ إليه» ولا التأبيدء بل 
يُطلقَ» وفي صحتها خلاف مرد ب e‏ وأولى هاهنا 
بأن تصحّ؛ اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد”'' . 

والذي ذكِرَ في الحديثِ من قوله : (قضى رسول 1 


بالعمرّى) يحتمل أن يُحمَّلَ على صورة الإطلاق» وهو أقربُ؛ إذ ليس في 


قوله: (خلافٌ)» أقول: فعند الأكثر أنها عارية مؤقتةٌ وهي صحيحة» فإذا 
N ECE o a‏ 

والأصح عند أكثرهم: لا ترج إلى الواهب» واحتجُوا بأنه شرط فاس 
فيلغو”"2» ولأنه يشب الرجوع في الهبةء وقد صم انه عنه» وشبّه بالكلب يعودٌ 
في فيه . 

وقد أخرج النسائييٌ عن ابن عباس مرفوعاً: ار لمن أعمرّهاء والوْقبَى 
ا والعائدٌ في هبته کالعائد في قيئه»" و ا المقارن للعقد 
كشرط الرجوع الطاريً بعده» فنهى عن ذلك» فأمرَ أن يهبّها مطلقاًء فإن أخرجَّها 
على خلاف ذلك بطل الشرطً وصح العقد مراغمة له» وهو مثل إبطالٍ شرط الولاء 

قوله: (لعدم اذ شتراط شرط يخالف مقتضى العقدٍ). أقول : وعدم رجوع هذه 
المطلقة إلى واهبها هو مذهبُ الشافعيٌ في الجديدء والجمهور . 
)1١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي »)55/8/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي .)۷١-۷١ /١١(‏ 


2 فی «(ب»: «ملغى) . 
02( رواه النسائى (۳۷۱۰) . 


۷ كتاب البيوع 11۷ 


د كال او س e SEE‏ بے ا 

ويحتمل أن يُحمّل على الصورة الثانية» وهو مبيّن بالكلام بعده في 
الرواية الأخرى . 

ويحتملٌ أن يُحمَلَ على جميع الصور إذا قلنا: إن مثلَ هذه الصيغة من 
الراوي تقتضي العمومء وفي ذلك خلافٌ بِينَ أرباب الأصولٍ . 

وقوله : «لأنّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث) : يريد أنّها التى شرط فيها 
له ولعقبه. 
ول أن كرون المراد ضور الإطلاق» ويؤخذ 00 وفع فبه 
المواريث من دليل آخرّء وهذا الذي قاله جابدٌ تنصيصٌ على أن المراد 
بالحديثِ صورة التقييدٍ بكونها له ولعقبه . 


قوله: (خلافٌ بين أرباب الأصولٍ). أقول: تكلم الأصوليُون فى قول 
الصحابيٌ : (قضى بالشفعة)» و: (نهى عن بيع الغرّر) هل يعم الجارَء ويعمٌ الغرّر؟ 

قيل: يعدٌ؛ لأنَّ الصحابي عدلٌ عارفٌ باللغة وبالمعنى» فالظاهئ أنه لا ينقل 
العموم إلا بعد ظهوره» أو قطعه» وألّه صادقٌ فيما رواه من العموم» وصدق 
الراوي يوج اتباعه اتفاقاً. 

وقيل: لا يعدٌ؛ لأنه يتحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشفعةٍ خاصّةٍ 
لذلك» والاحتجاج بالمحكييٌ لا الحكاية» والعموم في الحكاية لا المحكيٌ . 

وأجيب : بأنَّهِ خلافٌ الظاهر من عدالته وعلمه» والظاهر لا ترك للاحتمال . 

واعتّرضَ بأنَّ توهُمَّه العموم باجتهاده» أو توهُمَّه لصيغةٍ خاصّةٍ ‏ سمعها ‏ بأنّها 
عامّةٌ» لا يقدح في عدالته» فلا حاجة لذكرهاء بل يقدحٌ في علمه فقط . 

قوله: (تنصيصٌ على أن المراد بالحديث صورة التقييد)» أقول: إذا كان 


1۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 
1 وقوله: (إِنّما العُمرَى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ أي : 
أمضاهاء وجَعلها للعقب لا تعود» وام هاا اط هده العموض 
أنّها ترجع» وهو تأويل منه . 

ب من حي لط ان كور رواه؛ أعني: قوله : (إنَّما العُمرى التي 
أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولَحَقبكَ). فان كان 
مرويّاء ا شكال في العمل به» وإن لم يكن مرويّا فهذا برجع | إلى تأويلٍ 
الصحابيٌ الراوي» هل یکون مقدّماً من حي إِنَهِ قد تقع له قرائنُ تورثه العلم 
بالمراد» ولا يتفق فر تعب ةيها 


مډ کډ فك 
75 الحديث الحادي عشر: وعَنْ أبي هُريْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن 
رفول الله صلى الله عليه وسلم قال : «(لا یمنعن جار جاره ET‏ 


تتصيضا علق ذلك وا معدم صر كوا 


قوله : (فلا إشكال في العملٍ به). أقول: وإذا عْمِلَ به لم يصمّ من الصور 
الثلاث إلا صورة التقييد. 


(الحديث الحادي عشر) من أحاديثِ باب الرهن وغيره . 

قال: (لا يمنعنٌ)» أقول: هذا لفظ أحمد بنون التأكي“» وليس في 
«(الصحيحين) › ل اندي (لا يمنع». 

قوله: (جاره)» أقول: اختلفَ في الجار الموصّى به في الأحاديث» قيل : 
المع اليس الى ارسي دارا عن كر E‏ والمراد به هنا : الملاصق» 
بدليل وضع جذوعه على جداره . 


.)٤٤١و‎ ۲۷٤و‎ ۲۳۰ /۲( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )1١( 


۷ كتاب البيوع ۱۱۹ 


أن بغر في جدَارو». 
3 قول بو هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عنْهُ: مالي راك عَنْه نها مُعْرضينَ؟! رالا 
س ب ن أكتافكم . 


س 0 م: ۱۰۹( 


قال : (خشبة)» أقول: في بعض روايات «البخاري» بالإفراد» والأكثد 

بالجمع'. 
قال ا دال الفطان ف «الموط ةع وال راح لأن المراد روات 

الإفراد الجنسش. 
قال : (في جداره)» أقول: قيل: يحتمل عوده إلى المالك؛ أي: في جدار 

نفسه» ولو تضوّرَ به الجارٌ لأجل الضوء مثلاً» أو إشراف عليه . 
ويحتمل عَوذه إلى الجار» وهو منشأ الخلاف في وجوب إعارة الجار الجدارٌ 
قلت : ولا يخفى أنه لا يهم منه كل سامع إلا الاحتمالَ الثانيَ» ولا سيق 

الحديث إلا له» ولا أنكرَ الراوي الإعراض إلا عنه . 
وقد رجح بعض العلماء الأول بأنّه أقربُ» فعودٌ الضمير إليه رجح وأنسبُ . 
قال: (ثم يقول أبو هريرة)ء أقول: ذكر سبب قوله هذا في «مسند أحمد): أله 

لہا حدَّثُهم بذلك طُأْطُؤُوا رۇوسَهم › فقال: ما ل أراكم عنها ا عن هذه 

المقالة -مُعرضين"؟ 

000 بالإفراد لأبي ذر» ولغيره: (خشبه) بالجمع . انظر : الإرشاد الساري» (5557/5). وكذا الخلاف 
في رواية مسلم» قال القاضي في «المشارق» /١(‏ 47 7): روايتنا فيه على الإفراد عن أبي بحر في 
كتاب مسلمء ورويناه عن غير واحد فيه وفي غيره: (خشبه) على الجمع والإضافة . 

(۲( انظر : «التمهيد» .)۲۲١ /٠١(‏ و«فتح الباري» (5/ »)2١١١‏ والكلام منه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠٤١‏ 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


إذا طلب الجارٌ إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة؛ ففي وجوب 
الإجابة قولان للشافعئ : 
اھا هن الإجابة؛ لظاهر الحديث . 


قال : (أكتافكم) بالمثناة الفوقية ؛ أي : بيتكم . 
قال عياض : ويروّى: (أكنافكم) بالنون» جمع كنف بفتحها» ومعناه اسا 


ا 


بينكم» والكتف : الجانب”'' . 


قال الخطابيٌ : معناه: إن لم تقبلوا NRG‏ لام 
الخشبة على رقابكم كارهِينَء وأراد بهذا المبالغة”'". وبه جزم إمام الحرمين تبَعا 
لغيره» وقال : إن هذا وقع من أبي هريرة وهو أمية ان اانا 


وفي بعض روايات مسلم : (بِينَ أظهركم)» وعند ابن عبد البرٌ: (بيتكم وإن 
كرهتم)”' . 

قوله: (إذا طلبّ الجارٌ). أقول: أشار بالطلب إلى إحدى رواياتٍ أبي هريرة 
E E PE‏ سيار N‏ 


.)۳۱۸/٥( انظر : «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ ۱۲۲۸)ء وافتح الباري» »)١١١ /١(‏ والكلام منه. 

|69 فی (ب) : «المدينة» . 

(5) انظر : «نهاية المطلب» للجوينى (”/ 2)5/7 و«فتح الباري» (5/ .)١١١‏ 

)2 لم أجده عند مسلم» ورواه الطبري في «تهذيب الآثار» -١١55(‏ مسند ابن عباس)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ )٦۸‏ وقال: إسناد صحيح . 

(7) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲۹/۱۰) بلفظ : (لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم) . 

(۷) رواه البيهقى ف «السنن الكبرى» 250 ورواه اشنا أو داود (2)751595 وابن ماجه 
(3790) . 


۷ كتاب البيوع ١١‏ 
والثاني : وهو الجديدٌ: أنَّها لا تجبُ”'“'. ويُّحمَلُ الحديث إذا كان بصيغة 
النهى على الكراهة. وعلى الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر: 
وفي قوله: (ما لي أراكم عنها معرضين؟... إلى آخره) ما يُسْعِرُ 
ولحوق المشقة والكراهة لهم . 


قوله : (أنّها لا تجبٌ)»؛ أقول: قالوا: إذ لو كان واجباً لما أطبقوا على خلافه 
والإعراض عنه . 

قال النوويٌ: كان العمل في ذلك العصر على خلافه؛ إذ لو كان واجباً لما 
اع عراف عتم بولا ا ع 

Ns 

قال الحافظ ابن حجر : لا دري من آين”" له أن المُعرضينَ كانوا صحابة؟ ولم 
لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء؟ بل هو المتعيّنُ؛ إذ لو كانوا صحابة أو فقهاءَ لم 
يُواجهُهم بذلك. 

وقد قرّى الشافعينٌ في القديم القول بالوجوب”*': بأنّ عمرَ قضّى به ولم يخالفه 


ع افيه 


احد. 

وأخرج البيهقيٌ أن أخوين من بني المغيرة أعتق ادها إن غرز أحدٌّ في 
جداره خشباء فلقيا ممح بن يزيد الأنصاريّ. فقال : إني أشهدٌ أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أمرّ أن لا یمنع جارٌ جاراً يغرز خشّباً في جداره» فقال 
الحالففُ: أي أخي! قد علمث أنَّكَ مقضئ لك علىّ» وقد حلفث› ERT‏ 


.)١٠١ /١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤۸/۱١(‏ 

(۳) قوله: «من أين» من «طاء وهو الموافق لما في «الفتح». 

)٤(‏ في 3 و«اب»: «وقد قوى الشافعي القول القديم بالوجوب»» والمثبت من «ط» و«الفتح». 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 


في سلس ص rî‏ 
ان ر 


۷ - الحديث الثاني عير وعن عائشة رصي الله عَنها : ٠‏ لل 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : «مَنْ ظلَم قيْدَ شير مِنّ الأزضٍ» i‏ 
أَرَضينظ . 

NIY ia 1 (خ:‎ 


سول الله 


دون جذرئ: ففعلَ الاخ فغرز اسا اي" 
وأخرج البيهقئٌ من حديث أبي هريرة : أنه أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
اليبس يم أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه»» قال البيهقيٌ : إسناده 


صح ¢ وهو من أدلَة الإيجاب . 


(الحديث الثانى عشر) من أحاديث باب الرّهن وغيره. 
قال : (مَن ظلم)ء أقول: الظلمٌ لغةً: وضع الشيء في غير محله. وشرعاً: 


وللحديث قصّةٌء وهي أن أبا سلمة كان بيه وبين قومه خصومة في أرض» وأ 
دخلَّ على عائشة» فذكر لها ذلك فقالت: يا أبا سلمة» اجتنب الأرضّ» 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . الحديث” " . 

قال : (قِيْدَ)» أقول: بكسر القاف وسكون التحتية» آخرّه دال مهملة . 

قال : (طُوَّقَه): أقول: بضم أوله» وفي معناه أقوالٌ : 


ده 
فإن 


ء)٤۸١‎ /۳( ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند»‎ ›)٠١١ /١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )1١( 
مسند ابن عباس). وانظر:‎ -١١573-1١١551( والطبري فى «تهذيب الاثار»‎ »)۲۳۳۲٣( وابن ماجه‎ 
١ .)١١١ /65( «فتح الباري»‎ 

(۲) رواهالبيهقى فى «السنن الکبری» (19/5). 

OUD gt Fas © 


۷۔ كتاب البيوع ۲۳ 


في الحديث دليلٌ على تحريم العضْبٍ . 
ايتا بن القدْرء وقيّدَه بالشبر؛ للمبالغة» ولبيان أن ما زاد على 


5378 ع E‏ 00 
و(طوقه)؛ اي : جعل طؤقا له. 


أحذها : : أنه يُجعلٌ”'2 طَوْقاً في عُنقه كالغلٌ وهو الذي جزم به الشارح . 
ا £ سلكر 


انيها: أنه يلزمُه إئمُ ذلك كلزوم الطوقٍ في العُنق؛ ومنه : 48 أل منله طكيرو فى 
عه 4[الإسراء ا" 
الثها: يُحمّلٌ مثله من سبع أرَضينَ» ويكلّفُ إطاقة ذلك» رجّحه البزماويٌ . 
وفيا عابنا #بالشتاب إلى سيم فين كر كل ای في للك اناك 
طوقاً في عنقه» وا دف خا ابن عمرَ عند البخاريٌ : ١احْسِفَ‏ به إلى سبع 


7 Î 
رسن‎ 
خامسها: يُكلّفٌ نقلّ ما ظَلمّ منها يوم القيامة إلى المحشّر» ويكون كالطوقٍ في‎ 


1 


وعلى الأخيرين اقتصرّ الخطابييٌ” '" . 
وفي «فتح الباري» ا أن نوع هذه الأوصاف لصاحب هله الجنا 0 


6 في (أ) واب»: «يحتمل)» والمثبت من «ط»» وهو الموافق لكلام المؤلف ابن دقيق العيد. 
(۲) رواه البخاري (۳۰۲۲). 

(۳) انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ .)١١١۹‏ 

.)٠١١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأجابت بعض من خالفٌ ذلك : بان حمل سبع أرضينَ على سبعة 


الأفالي"» والله أعلم . 


وفي الحديثٍ: إنكارٌ غصب الأرض» وأنه من الكبائرء قاله القرطبيغ". 
وكأنّه عه على أن الكبيرة ما ورد عليها وعيدٌ شديدٌ. 

وأن مَّن ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع مَن حفر في 
سَمْتِها سرب أو بئرأ» وأن مَن ملك ظاهرَ الأرض ملك باطنها من حجارة وآنية 
عا ذل 

وفيه: أن الأراضي السبح متراكمةٌ» لم يُفصّلْ بعضها من بعض؛ لأنّها لو كانت 
كل أرض منفصلةً لما طُوّقَ إلا بالأرض التي غصبها ؛ لانفصالها عمًّا تحتها . 

فيه : ا انفصاّها لا يمت من ملكه ما تحتها كسُقُوف البيت : 

ا e‏ أقول : قال ابن التين : لو كان كذلك لم يطو 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/١١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» (5/ 075)» وفيه : «أكبر الكبائر» . 


۷ باب الأقطة 


۸- عن رَيْل ن خَالِدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه قال : شيل رَسول الله 
صلی الله عليه وسلّم عن اللقَطَ؛ الذّمَبٍ أو الورق؟ TS‏ 


(بابُ اللّقطة) 

قال : (الجُهَنيٌ). أقول: بضم الجيم وفتح الهاء» نسبة إلى جهينة» صحابيٌ 
جليل. > سکن المدينة» وشهد الخديية: وکان حامل لواءِ جهينة يوم 0 مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي له أحد وثمانون دنا مقا عل 
خمسةٍ منهاء وانفرد مسلم بثلاثة . 

قال: (سئلٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول: اختّلفَ في السائل 
اختلافا كثيراً. 

قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر ما قيل ورده: فقد ظفرت بتسمية السائل» 
وذلك ی أخرجه البغويٌ, وال وابن السكن› ERT‏ 
والباوردئ ° : عن عقبة بن سويدٍ الجُهنيّ [عن أدة] ال الت سول الله 
مك افا عا ار ا 

فال : (عن لَقَطةٍ الذهب والفضَّةٍ)ء أقول: في غير هذه الرواية : (اللَقطة الذهب 


2١‏ في «(ط) : «واليازوري)»؛ وفي افتح الباري» : «والبارودي» . والمشت من 3 و(اب)» وهو 
الصواب. وهو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي نسبة إلى باوردء ويقال: أبيورد» وهي بليدة 
بخراسان بين سرخس ونساء وهو من شیوخ ابن منده» وله كتاب: «معرفة اا ا 
«الرسالة المستطرفة» (ص : .)١78‏ 

(۲) انظر: افتح الباري» (5/ .)۸١‏ ورواه الطبراني في «الكبير) (2.). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)١118/5(‏ عقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وما بين معكوفتين من المصادر . 


١77‏ | شرح العمدة ومعه العدة 


فقال : «اغرف وكاءها وَعِفَاصَهَاء د م عَرفهًا سَنَةُ فإن لم ته نُعْرَفْء فاشتنفقهاء 
وَلتَكُنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ فن جَاءَ طَالبُهَا وما مِنَ الدَّهْرِ أَدُمَا إِلَيْه) . 

وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّة الإبل» فال : «مَانَكَ وَلَّهَا؟! دَعْهًا؛ فان معا جذاءَمَ 
وَسقَاءَهاء ترد المَاءَ وتال الشحر حتى يَحِدَّهًا رها . 

وَسَأَلَهُ عن الشَاةء فَقَالَ: «خُذْمَاء فَإِنَمَا هي لَك أو لأخيك. أ للذ 

(خ: ,م e‏ واللفظ له) 

(اللقطة): هو المال الملتقط؛ :وقد استعمله الفقهاء م كثيراً بفتح القاف. 
وقيامث هذا أشكرة لقو E ES‏ وأمثاله"'' . 


والفضة) بالبدليةء لا كما هناء ولفظ (الذهب والفضة) ليس عند البخارئ» إِنَّما 
هو عند مسلمء وكان حى المصنف أن ينبّهَ على ذلك» وذكرُهما على سبيل 
التمثيل » وإلا فغيرّهما كذلك . 

قال : (وکاءها)» أقول : الواو والمدء الط الذي تشد به » يقال : 
Î‏ فهو مو کے» وحكى د بعضهم القصرَء واا 

(وعفاصها) بكسر العين المهملة» بعدها فاءٌ وصادٌ مهملة . 

قوله: (وقد استعمله الفقهاء كثيرا”"2 بفتح القاف)ء أقول: قال عياض : 
۷ و 

E 

وقال النوويٌ: اللغةٌ الثانية لَقَطةٌّ بإسكانهاء والثالثة : لمَاطة بضم اللامء 
ا ل بفتح اللام والقاف؟ 


.)٠٠٤ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
قوله: «وقد استعمله الفقهاء كثيراً» من «ط).‎ )۲( 
.)۳٣۲ /۱( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)3١‏ ووقعت الأخيرة في مطبوعه : (لقط) دون هاء. 


۷ کتاب البيوع ۷ 


و(الوكاء): ما يُربَط به الشيء. 

و(العفاصن) : الوعاءً الذي تجعل فيه النفقة لنفقة د لول ب عليه 

والآم* ة ذلك ؛ کن ذلك وشا _ معرفة ة المالك» تذكرةٌ لما 
عرقّه الملتقط . 

وفي الحديثِ دليل على وجوب التعريف سنة» وإطلاقه يدخل فيه القليلٌ 
والكثيدء وقد اختلفَ فى تعريف القليل» ومدَّة تعريفه. 

وقوله: «فإن لم تعرف فاستنفقها» ليس الأمرُ فيه على الوجوب» وإِنَّما هو 
اج 


ا ت في اا لاقو دان للا انوا ف اھا کا ارچ 
أصكّها أنه عندهم مستحتٌ» ولا يجتٌ» والثاني : يجتء والثالث: إن كانت 
للْقَطةُ في موضع يأمنُ”'' عليها إذا تركها استّحِبٌ له الأخذء وإلا وم عر 

قوله: (ومدَّةٍ تعريفه)ء أقول: قال النوويٌ: وأمًا الشيءٌ الحقيرُ فيجبٌُ تعريفه 
زمناً يظرٌ أن فاقده لا يطلبّه في العادة أكثرٌ من ذلك الزمان”" . 

قوله: (وإِنَّما هو للإباحة)» أقول : ET‏ اد عص ا الا 
ال ا ته ا 

قال : وهو ظاهرٌ نصّ الشافعيئٌ» فان قولّه في الرواية الأخرى: «شأنكَ بها» 
تفويضٌ إلى اختياره» والمشهورٌ عند الشافعيّة اشتراطً التلفّظ بالتملّكِء وقيل: 
يكفي النيّة وهر ا غك ولا وليل a‏ ميو ا 


6 فى 37 وااب»: «لا يأمن»› والمثبت من «ط) والمصدر. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۲). 

(۳) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

. )۸٤ /5( انظر: «(فتح الباري»‎ )٤( 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: «ولتكن وديعة عندك» يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق» 
dt. ê a 52 0 : kT‏ 

ويكون قوله: «ولتكن وديعة عندك) فيه مجاز فى لفظ الوديعة» فإنها تدل 

على الأعيان» وإذا استنفق اللقطة لم تكن عيناء» فتجوّز بلفظ الوديعة عن كون 

٠ 0 و‎ 1 

الشىء ببحيث برد إذا جاء رثه . 


ويحتملٌ أن يكون قوله: «ولتكن» الواوٌ فيه بمعنى (أو)» فيكون حكمُها 


ت 


حكم الأماناتِ والودائع» فَإنَّه إذا لم يتملّكها بقيّت عنده على حكم الأمانة 
فهي كالوديعة. 
وقوله : «فإن جاء طالبّها يوماً من الدهر فأدّها إليه» : فيه دليل على وجوب 
الردٌ على المالك إذا ت كونه صاحبّها . 1 
واخختلف الفقهاء ء هل يتوقفُ وجوبُ الردّ عليه على إقامة البينة» أم يُكتفى 
بوصفه لأَمَاراتها التي غر ا 


قوله : (فتجوز بلفظ الوديعة)ء أقول: تسميتّها في وجوب الردٌ بالوديعة إطلاق 
الماروع على ا ويستفادٌ من تسميتها وديعة انها لو تلفت لم يكن عليه 
ضمانهاء وهو اختيارٌ البخاريّ تبعاً لجماعة من السّلف . 

و خا هل يو نفك و الرة عليه على وجرت قن 
البيّنةِ؟)» أقول : أخرج مسلمٌ وأحم والترمذيٌ والنسائيٌ الا 
في هذا الحديث : «فإن جاء أحدٌ يخبرك”'"' بعدّدها ووعائها ووكائها فأعطها 
ٳڳاه““» وهي ذياة: د و کا الحافظ في «الفتح»» 


. في «ح: في نسخة : «أولاً) بدل «أو لا)‎ )١( 

(۲) كلمة «وجوب» هنا كذا وقعت في النسخ» وليست في المتن» كما أن المعنى على إسقاطها. 

(۳) فى «ب»: «يخبر»» وهى لفظ رواية النسائى» والمثبت لفظ غيره. 

(5) رواه مسلم (۷۲۳/١٠)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (١/١١٠)ء‏ والترمذي (150/4), 
والنسائي ذ في «الکبری» (0870) . 


۷ كتاب البيوع ۲۹ 
وقول (وساله عن ا الإبل. .. إلى آخره) فيه دليل على امتناع 
التقاطهاء وقد نبّه على العلّة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتعهّد 
بالتفقة. 
والعداء وال اهنا محا نان كان لكا بدت رونا وما دك دقن 
طبعها من الجّلادة عن الماء ؛ كأنّها ا الحذاءَ والسّقاءَ . ۰ 


اف اد ا و 

وقال أبو حنيفة والشافعىٌ : إن وقع في نفسه ده جاز أن يدفع إليهء 
ولا يجبد على ذلك إلا ببيّنةِ ؛ لأنَّه قد يصيبُ الصفة . 

قال الخطابئ : إن صكّث هذه اللفظة لم جر مخالفتّهاء وهي فائدة قوله : 
«اعرف عفاصّها)”''. 

قال الحافظ : قلتُ: قد صكحث هذه الزيادةٌ» فيتعيّنُ المصير إليهاء ومع صكة 
هذه الزيادة تحص صورة الملتقط من عموم «البيّنةَ على المدّعي)”" . 

قوله : (فيه دليل”" على امتناع التقاطها). أقول: الجمهورٌ على القولٍ بظاهر 
الحديثِ» وأنّها لا تلتقط ضَالَةُ الإبل. 

قال ال :الأول أن اط 

وحمل بعضّهم النهي على من التقطها لتملّكهاء لا ليحفظهاء جو لفو وهر 
قول الشافعكة فعيّة» وكذا إذا وُجدّت في قرية» فيجوز التملّكُ على الأصمّ عندهم . 

قالوا : وفي معنى الإبلٍ کل ما امتنع بوه عن" “ صخارِ السّباع . 

.)۸٦/۲( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)۷۸/٥( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


(۳) قوله : «فيه دليل») من ٠‏ «ط). 
| 629 فى (ب): (من) . 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله: (فتال عن الشاة. . . إلى آخر الحديث) يريد الشاة الضَالَّةَ 
والحديث يدل على التقاطهاء وقد نبّهَ فيه على العلّةء وهي خَوفٌ الضياع 
عليها إن لم يلتقطها أحدٌ. وفي ذلك إتلافٌ لماليّيها على مالكهاء والتساوي 
بِينَ هذا الرجل وبينَ غيره من الناس إذا وجدهاء فأمًا هذا الثاني فيقتضي 
الالتقاط؛ لأنَّهِ لا بد منه؛ إمَا لهذا الواجدء وإمًا لغيره من الناس» والله 


ع 


أعلم . 

قوله: (والحديث”'' يدل على التقاطها). أقول: وانفرد مالك بتجويز أخذ 
الشاة وعدم تعريفها تمسّكاً بقوله: «هي لك) . 
EN‏ اللام ليست للتدليك؟: كما أنه قال أو تلذب والدقت 


عاك انا وعد اجه عل أن مالكها لوا قز ان اکا ال ا لاحدها 


منه . 


(1) قوله: «والحديث) من «ط). 


/-باب الوصايا 


3 


او r‏ و 


4ه الحديث الأول : عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما: | 

رشو الو صل الله عليه وسلم قال. : «ما حى اه مر مسا لشي بوجي في 
يبِيثُ ليْليْنِء إلا َو 2 توية عِنْدَة) . 

(YY ie YOAV +) 


(باب الوصايا) 

أقول: جمع وَصبّةِ ؛ كهَدِيّة وهدايا. 

قال الأزهريٌ : هي مأخوذةٌ من وصَّيتُ الشيءَ بالتخفيف أَوْصِيه: إذا وصلته 
سُمّيَت وصيّة؛ لأنَّ الموصيّ وصلّ ما كان في حياته بما كان بعد مماته . 

رشان بودي من ون روا قل موده انر الات ترد 
والوماء7" E‏ 

وتطلق الوصيّة يَهُ على فعل الموصي» وعلى ما يُوصَّى به . 

(الحديث الأول): قال: (ما حن امري مسلم). U‏ برع ) 
ار e‏ 

وقوله: (له شيء) صفة وقوله: (يوصي فيه) صفة ل(شيع). وقوله : (يبِيتٌ 
ليلتين) صفة ثالثة . 

ومفعول (يبيثْ) محذوف, تقديره: آمناً» أو : ذاكراً. 


و و فو و 
(ووصيّته) جملة حاليّة مربوطة بالواو والضمير. 


.)۲۷١ : انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص‎ )١( 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ادَ مشلم: قال ابن عَمَر: ما مََتْ على ليل مُنذ سَمعْتٌ رَسُول الله 
و ال 
صلى الله عليه ل ذلك إلا وَعندى وصیتی 


)4/1١671/ (م:‎ 


الوصية على وجهين : 

أحدهما: الوصيةٌ بالحقوقٍ الواجبة على الإنسانٍ» وذلك واجبٌء وتكلّم 
بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب» هل 
تجبُ الوصية به على التضييق والفور؟ رکا زرم فى ذلك ال 

والوجه الثاني : الوصيةٌ بالتطوٌعات في القربات وول 


وكأنَّ الحديث إِنَّما يُحمَلُ على النوع الأول» والترخيص في الليلتين أو 
الثلاث دفع للحرج والعسر. 


قال : (ليلتين) . أقول : عند مسلم : اثلا ثلاث لیال»» واختلاف الروايات دال 
على أنَّ ما ذكِرٌ للتقريب» لا للتحديد. 

قوله : (وتكلّم بعضهم في الشيءِ اليسير). أقول : قال في ا قال 
العلماء : لا يُندبُ أن يكتب جميع الأشياءِ المحقرة» ولا ما جرّث العادة بالخروج 
منه والوفاء به عن قريب” ل" 
قوله: (على النوع الأول)ء أقول: وهو الحقوق الواجبة. 
وأخرج الحديث الدارقطنييٌ بلفظ: «لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا 


ووصكته) TF‏ التعويك 7 


. )۳٦۰ /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

.)5/١؟ا(ملسمهاور‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ /301) . 

. )"0/./0( رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في «فتح الباري»‎ )٤( 


واستدل بالحديث مع الاآيقء وهي قوله: # EES‏ 
إن رك حَيرًا لْوْصِيَة 4 الآية [البقرة: ]18١‏ على وجوب الوصيّةء وبه قال الزهريٌ 
وأبو مجلز وعطاءٌء وحكاه البيهقيئٌ عن الشافعيٌ في القدي."» وبه قال داودٌ 
وإتبحان و رون 

ونَسَبَ ابن عبد البرٌ عدم الإيجاب إلى الإجماع سوى من شد" كذا قال. 

واستّدلَ لعدم الوجوب: بأنه لو لم يُوصٍ لوجب قسمة تركته بينَ ورثته 
بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سه ينوب عن الوصيّة . 

ولجاءوا عن لا 1 ااا 

ورُدّ: بأنَّ النسحّ للوصيّة التي كانت تجبُ للوالدين والأقربين الذين يرثون: 
وأمًا مَن لا يرث فليس في الآية ما يقضي بنسخه لشيءٍ» ولا في الحديث . 

وعن الحديثِ: بأنَّ المراد من الحقٌّ الحزمٌ والاحتياط ؛ لأنّه قد يفِجَؤٌُه الموثُ 
على غير وصبّة. ولا ينبغي لمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا 
يروّى عن الشافعي . 

وقال غيرُه: الحقٌ: الشيءٌ الثابث» ويُطلقُ على ما يثبثُ به الحكيء والحكمُ 
أعمٌ من الإيجاب والندب» وما روا 9# ا ا فخي ان يكون راوها 
ذكرها بالمعنى» وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز الذي يدخل تحته الواجبُ 
والمندوب . 

IS‏ واج لعقها اما الاي 
لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير» سواءً كانت تنجيزاً أو وصية . 

.)٩٥ /٥( انظر: «معرفة السنن»‎ )١( 


00( انظر : «التمهيد) (// (TA‏ و( /١‏ ۲(. 
(۳) فى (أ) و«ب»: «فتحمل»» والمثبت من «ط). 


١‏ ل 


با ا © ولولا أذ ذلك كاف» لما كان لكتابته فائدةٌ. 


والمخالفون يقولون: الماد ey‏ مكتوبة بشروطهاء ولون 
1 1 : (۲( 
الشروط من خارج '" . 


وتحقيقه: أنَّ الوصيّة قد تكون واجبة لما ذكر» ومندوبة لمَّن أراد كثرة الأجر 
والتطؤع» ومكروهة في عكسه» ومباحة فيما استوى فيه الأمران» ومحرّمة فيما إذا 
كان فيها إضرادٌ كما ثبت عن ابن عباس : الإضرار ذ في الوصيّة من الكبائرء رواه 
خد بن متتصون موقوفا بإستاد 0000-6 وؤواة النسائيئ ترفوعا واناد رجا 
1 1220 
نقاتٌ 


قوله : (لقوله : ووصيته صيّته مكتوبةٌ). أقول : وخصّ ذلك أحمدٌ ومحمد بن نصر 
من الشافعيّة ذلك بالوصيّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها. 
قوله: (ويأخذون الشروط من خارج)» أقول: قال المحتُ الطبّرئٌ: إضمارٌ 


. قاله محمد بن نصر المروزي» كما نقله عنه النووي‎ )١( 

(۲) وهم الشافعية والجمهور. انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷١ -۷١/١١(‏ قال السفاريني في 
«كشف اللثام» (0/ :)١٠١‏ لا يخفى على منصف أن الاية التي فيها الإشهاد ليس فيها ذكر 
الكتابة» فدلت الآيات والأحاديث على ثلاث كذا جاء» والصواب: أربع - حالات للوصية؛ 
لأنها إما أن تكون مكتوبة» أو لاء وعلى كل : إما أن يكون أشهد عليهاء أو لا 
فإذا كانت مكتوبة وقد أشهد عليها؛ فمتفق على العمل بها. وكذا إذا كانت غير مكتوبة ولكنه قد 
أشهد عليها. 
وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف ولا شهادة عليها؛ فهي محل نزاع . 
وأما القسم الرابع : وهو ألا تكون مكتوبة ولا إشهاد عليها؛ فهو غير ملتفت إلى هذا رأساً. 

(۳) رواه سعيد بن منصور في (سئنه» .)۳٤ ٤(و )۳٤۳(‏ 

)٤(‏ روه النسائي في «الكبرى» ٠ ٩۲(‏ لكن موقوفاً على ابن عباس» ونسبته إلى النسائي مع توثيق 
رجاله وهم ال ف رحمه الله؛ لأن عبارة الحافظ في «الفتح» (3559/6): (ورواه النسائي 
ورجاله ثقات) ليس فيه كلمة: (مرفوعا). وروى المرفوع البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/0)» ثم روى الموقوف وقال: هذا هو الصحيح موقوف. . ورفعه ضعيف . 


۷ كتاب البيوع ١١‏ 
وفى الحديث دليل على فضل ابن عمر؛ لمبادرته فى امتثال الأمرء 
ومواظبته على ذلك . 


١ 


~~ 


ا ٠‏ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍِ رصي اه كە قال : : جاءَني 


رسو اهر صلی الله عليه وسلّم يعني عَام حب لود مِنْوجَعِ اشَْدٌ بي 
ا ا رَسُولَ الله! قل بَلَعَّ بي من الوَجَع مَا تَرَى EE‏ ولا ينی 
إلا ابنة لى. O O O‏ 


الإشهاد فيه بعد والخارج هو قوله: # دة پیک إذَا حص أحد الْمَوَتُ جين 
ألْوْصِيَّةِ #4 [المائدة: »]٠١١‏ فاته PEE‏ 
وقال القرطبئ : ذكرٌ الكتابة زيادة مبالغة في زيادة في التقرير""» وإلا فالوصيّة 
المشهودة متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة . 
 %¥‏ ا # 
e‏ باب الوصايا. 


قال: دفي جا حَجَةٍ الوداع)ء أقول : اتفق أصحابٌ الزهريٌ على أن ذلك كان 
في حجّةِ الوداع» إلا ابن عَيينةً فقال : في فتح مك أخرجه الترمذئ وغيرّه من 
طريقه"» واتَّمَقَ الحمّاظً على أنه وهم منه» وقد أخرجه عنه البخاريٌ في 
(الفرائض)ء فقال: (بمكة)» ولم يقل : (في فتح) ولا غيره. 


ولكنه قد أخرج أحمد والطبرانئ وغيرُهما ما يويد رواية ابن عيينة”*' . 


)١(‏ في «ب»: «التفريق»» وكانت كذلك في أ ثم صححت إلى المثبت . أما عبارة القرطبي في 
«المفهم“ /٤(‏ 047) فهي: (ذكر الكتابة مبالغة في زيادة الاستيئاق»» وكذا نقلها الحافظ في 
«الفتح» (309/0) لكن بلفظ : (التوثق) بدل (الاستيثاق) . 

(۲) رواه الترمذي .)5١١5(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۲٥۹۱(‏ 

= من حديث عمرو بن القاري رضي الله عنه» وأورده‎ )1١ /5( رواه الإمام اک في «المسند»‎ )٤( 


١7‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ق بشني مَاِي؟ قَالَ: «لا». قلتُ: فالشطر ا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 
«لا»» قَلْتُ: فالئُّلَتُ؟ قال : «الثُلثْء والثلثت كني TTY‏ 


وجُمع بيتهما على تقديرٍ الصكة بأنه وقع ذلك لسعدٍ مرّتين» مرَة عام الفتح. 

ا 
E‏ 1 أقول: هذه إحدى روايات البخاري» وفي أخرى : 

E ارقي‎ aE 

قال : (فالشطر)ء أقول: بالجرٌ عطفاً على (ثلنّي) . 

وقال الزمخشريٌ : هو منصوبٌ بتقدير فعلٍ؛ أي : 
ويجوز الرفع على تقدير : ار ا 

قال: (كفية)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر: المحفوظٌ في أكثر الروايات 
لاوق 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : “1 التلث كيذ مسوق لياق الجر الت 
وإن كان“ الأولى أن ينقصّ منه» ولا يزيد عليه» وهو الذي يتبادرٌه الفهم . 


ما 
م 


اا 


سمي الشطرَء أو : عير“ 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۲٠۲ /٤(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه عياض بن عمرو 
القاري» ولم يجرحه أحدء ولم يوثقه. قلت: رواية الطبراني لم أجدها في المطبوع › فلعلها في 
القسم المفقود منه . 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ الدارمي في «سننه» (١۹٠۳)ء‏ وأبو عوانة في «مستخرجه» (01755). ورواه 
البخاري (20) بلفظ : (أوصي بمالي كله؟)» ومسلم (8/174) بلفظ : (أفأوصي بمالي 
كله) . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (0/ »)٠١‏ ولم أجده في كتب الزمخشري المطبوعة . 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۲۳۳) و(097١)‏ و(77257)» وفى الأخيرة: «كبير» بالباء دون ترديد.. 

)٥(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 2756 . ب 

69 «كان» من «ط) : 


۷۔ كتاب البيوع ۷ 


نك أن تدر رمك أغنياء حون آر تَدَرَهُمْ عَالة يتَكَففون التاس» وَإِنَّتَ لَنْ 
6 0 6 سس م 
تتف نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرْت بهاء TET‏ ا لد 


وقيل : ا أن المراد أن التصدّق بالثّلث هو الأكملٌ» وان الماد کد 
أجره. ويحتمل أن يكون معناه: كثيرٌ غير قليلٍ . 

فال ا وا اانه يتأن ا قمر عل ان 
عوَّلَ ابن عباس كما يأتي في الحديث الثاني . 

قال: (إِنَّكَ أن تَدَعَ. . . إلخ)ء أقول: بفتح (أن) على التعليل» وبكسرها على 
الشرطكة. 

6لو هنا فا 

وقال القرطبئٌ : لا معنى للشرط هنا؛ لأنّه يصيرٌ لا جوابَ له» ويبقى (خية) 
لا رافع له" . 

وقال ابن الجوزيٌ: سمعناه من رواة الحديثِ بالكسرء وأنكره شيحنا 
باب موي EN‏ راق EDE Eas‏ 
لخلرٌ لفظ (خير) من الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب”) 

تعقب بأته لا مانم من تقديره . 

وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله: (خير)؛ ا فهو خي عدوت الفاء 
I E e‏ 

قال: (وإنّك مهما أنققت. . . إلخ)» أقول: عطفت على قوله: «إلك أن تدع : 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)177/١١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» /٤(‏ 010). 

(۳) انظر : «كشف المشکل» لابن الجوزي (۱/ ۲۳۲). 

2057535 756 /٥( انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص: ۱۹۲). وانظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
. وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم‎ 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


و 1 0 20 5 س 3-4 ره ك7 0 هه 8 و ل 

قال 2 00-06 ! لف نة ضعا ؟ ت «إنك لنئْ تخلفت 

6 سا ىبل « 2 أ 2 2 م َه ود ةل 

عْمَلَ عََلاً تتفي بو وَجْه اللو» | ازدذت به درجة ورفعة» وَلعلك أن تخلف 
ل َو 5 0ے ۵ر ه 


حتى يمح بك أقوام . وَيُضرٌ بك أخَرُونء و وَلا 
رھ هم على آغقابهم» كن البَائِسُ سَعْدُ بن a‏ يري له رَسُول الله صلی الله 
عليه وسلّم اَن مَاتَ بمَكّة . 


(خ: (1Y‏ واللفظ له. م (1Y۸‏ 


وهو علَّةٌ للنهي عن الوصيّة بأكثرَ من الثَّلثِء كأتّه قيل: لا تفعَلْ ذلك“؛ لأنَكَ إن 
هِب ترركت رتك أغناء, وإن عشت تصدّقتَ وأنفقت فالأجر حاصل . 


يما 


صا 


7 


و (حتى اللقمة) بالنصب عطفاً على (نفقة)» ويجوز الرفع على أنه 
ف او( عدو 

قال : (عالةً)» أقول: جمع عائل ؛ أي : فقراءً . 

قال : (لكن البائسنٌُ سعد بُ حَولة)ء أقول: أخرج النسائيئٌ أنه مات بالأرض 
التي هاجر مها" قي قيل: لَه لم پُهاجز من مكّة حتَّى مات بها . 

وقيل: إِنَّه شهدَ بدراً وإِنَّه مات في حب الوداع“ . وسعد بن خولة رجلٌ من 
عام ۰ 

وقوله : (البائس)؛ أي: الذي ظهر”* عليه البؤس» وهو الفقرُ والقلّة. 


(۱) «ذلك» من «ط) . 

(۲) فى هامش (أ): «وهذا على رواية : حتى اللقمة تجعلها» . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (0/ ٠۳)ء‏ ولم أقف عليه عند النسائي» لكن رواه الدورقي في «مسند 
سعد) (۲۷) . 

.)۴۷۷١( وأورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم‎ »)١584( رواه مسلم‎ )٤( 

)2 فى (ب»: «يظهر) . 


فيه دليل على عيادة الإمام أصحابَه . 

ااا 

وفيه دليلٌ على استحباب الصدقة لذوي الأموالٍ. 

وفيه دليل على مبادرة الصحابة» وشدَّة رغبتهم في الخيرات؛ لطلب سعدٍ 
التصدّق بالأكثر. 

وفيه دليلٌ على تخصيص الوصية بالثّلث . 

وفيه دليلٌ على أنَّ الثَلتَ في حدّ الكثرة في باب الوصية 

وقد اختلف مذهبٌ مالك فى الثّلث النسبة إلى مسائل متعدّدة؛ ففي 
بم عدا يي ار و رن 0 


قال : (ولعلّكَ أن تسلف . إلى آخره). أقول: وفي لفظ «البخاري» : 
«وعسى أن يرفْعَكٌ اش '» وفسّرُوه بأن يُطيل عمرك› وكذللك اتن فاته عاش 
بعد ذلك أكثرَ من أربعين سنةء بل قريباً من خخمسين ؛ ا ميل 
و- خمسين من ا لهجرة. وقيل: سنة ثمان ون خمسين » وهو مشهو ر فيكون قد عاش 
بعد حجة الوداع خمسا وأربعين» أو ثمانياً وأربعين› وانتفع به المسلمون لما نالوه 
من الخنائم التي فتح الله تعالى على يديه من بلاد المشركين » وتضرّرَ به المشركون 
الین شلكو على ردي 

قوله: (ودليل على ذكر شدَّةِ المرض)» أقول: لقوله: (لقد" بلغ بي من 
الوجع ما ترى)ء وجوازه حيثُ يكون لطلب دواءٍ أو دعاءء ورما استّحبٌ» 
ولا ينافي الانّصافَ بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك في أثناء المرّض كان الإخبار 
بعد البوَءِ أجوّرء كذا فيل : 

000 رواه البخاري .)۲٥۹۱(‏ 
(۲) «لقد» من «ط) . 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فإذا جَعِلَ في حدّ الكثرة استٌدِلَ بقوله صلى الله عليه وسلم: «والثلث كثيةا. 
إلا أن هذا يحتاح إلى أمرين : 

اجنهيا: أن لا د عب الباق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث 


والثاني : أن بدا دلي على اعتبار سی الكدرة دك ادر > فحينئل 
کا يقال : ال معتبّرة في هذا الحكم. والثلتٌ كث 


ومتى لم لع كل واحدة من هاتين المقامتين لم يحصل المقصوة. 


قلت : بعد البرء ليس فيه طلتٌ دعاءٍ ولا دواءٍ . 

قولة: (أن لا تنعت الشياق): أقول: وقد عرفت أن الاق مح ودال عل 
أحد الاحتمالات التي ذكرنا. 

واعلم أتهم اختلفوا: هل يُعتبَدُ ثلث المال حال الوصيّة» أو حال الموت؟ على 
قولين» وهما وجهان للشافعيّة» أصخُهما الثاني . 

وقال بالأول مالك وأكثرُ العراقيين» وهو قول النَحَعىٌ وعمرَ بن عبد العزيز. 

وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمدٌ والباقون» وهو قول عليٌ بن أبي طالب 
وجماعة من التابعين . 

وتك الأزلون أن الوصئة عقدّء والعقود تعتده 
يتصدّق بثلثِ ماله عبر ذلك حال التذر اتفاقاً. 


5 بأوَلهاء وبأنه لو نذرَ أن 


e‏ ار َه ليست عقداً من کل وجي ولذلك لا يعتبد فيها الفوريّة 
ولا القبول» وبالفرق بينها وبين النذر: أنه يصحٌّ الرجوع عنهاء والنذر يلزم. 

وفائذ: الخلاف نظي لو حذت له مال بعد الوص 

واختلفوا أله : هل يُحسَبُ الثَّلثْ من جميع المال» أم يتقيّدُ بما علمّه الموصي 


۷ كتاب البيوع ١١‏ 

مثال من ذلك : ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في 
الو ا للحديث . 

فيقال له : لم قلت تَ: إن مسمّى الكثرة معتبرٌ في المسح؟ 

فإذا أثبته» قيل له: لم قلت: إِنَّ مطلق الل كني وإنَّ كل ثلث فهو كنيه 
بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس سائرٌ المسائل» فيطلبٌ فيها تصحيح 
كل واحدة من المقدّمتين. 

وفيه دليل: ا و 


دون ما خفِي عليه أو تجدَّد له ولم عله به؟ وبالأول قال الجمهورٌء وبالثانى قال 
مالك . 

حا ا الدال حال الوضكة ا وى كان عالماً 
بجنسه › فلو كان العلمُ به شرطا لما جاز ذلك . 

قوله : ([طَلَّبَ الغنى للورئة]”'2 راجح على تركهم. . . إلخ)» أقول: وفيه أنَّ 
خطات الشارع للواحدٍ يعم من كان بصفيه'” من المكلفين؛ لإطباق العلماءِ على 
الاحتجاج بحديثٍ سعدٍ هذا وإن كان الخطابٌُ إِنَّما وقع له بصفة الإفراد . 


ع سس سار 


ولقد ابعد من قال : إن ذلك يختصيٌ بسعدٍ ومّن كان على صفته ممّن يخلفٌ 
ESE Ea‏ البنت من شأنها أن يُطمَع فيهاء وإذا 
كاتف بغر مال ا غ ها وا كان طت ال للدرة راجحا فر الا 
قليلاً فالاختيارٌ له ترك الوصبّة 
)1١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


(۲( فى «ط) : «على صفته) . 
(۳) في النسخ : «من»» والمثبت من «الفتح» /٥(‏ 0759 . 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقالوا أيضاً: يُنظَرُ إلى قدر المالٍ في الكثرة والقلّةَ» فتكون الوصيةٌ 
بحسب ذلك؛ اتَّباعاً للمعنى المذكور في الحديثِ من ترك الورثة أغنياء. 

وفيه دليل: على أن الثوابَ في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء 
وجه الو تعالى» وهذا دقيقٌ عر" إذا عارضه مقتضى الطّبع والشّهوة. فان 
ذلك لا مُحصّلُ الغرضّ من الثواب حتى بيغي به وجة اللو وشخ تخليص 
هذا المقصود؛ مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. 

وقد يكون فيه دليلٌ على أن الواجبات المالة 2 5 يت على قصد أداء 
الواجب» وابتغاء وجه الله ؛ الت عليه فان قوله : «حتّى ما تجعل في في 
امرأتتك» لا تخصيص له بغير الواجب» E‏ 


قال ابن عبد البرٌ: اتفقوا على أن مَن لم يكن عنده إلا اليسيرُ التافةٌ من المال أنه 
ERE‏ 
قوله : (في الكثرة والقلّة)» قول : اختلفوا في حدٌّ المالٍ الكثير في الوصيّة : 
فعن علي : سبع مئةٍ مال قلي" » وعنه: ثمان مئة . 
وعن ابن عباس نحؤه'*'. 
وعن عائشة : من ترك عيالاً كثيراً وترك ثلاثة ا 


تقولد ا( فق ع اول ذا أوية اه كرون لوص الفط واا رذا ارين ا 
يكون لوجه الله وإن صحبه غيرّه من المقاصد فلا . 


قوله : (لا تخصيص له بغير الواجب)»› أقول : بل يعم ما يجعله في فيها 


(۱) في (ح) : «عندي) بدل لاعسر) . 

(۲) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۲۹۱/۱۲). 
(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١۳١١(‏ 
05 زو اين أ نشنيية ف االنضت 64203 
(5) رواه اوا ا (45). 


۷۔ كتاب البيوع 27 ١‏ 
و (حَتّى) هاهنا فد تقتضي المبالغة في تحصيلٍ هذا الأجر بالنسبة ة إلى المغًا 


كما يقال: جاء الحاج حى المشاة» ومات الناسُ حتى اا قو أن 
ار سببٌ هذا ما أشرنا إليه من توهُم أن أداءَ الواجب قد يشعرٌ بأن 
لا يقتضي غيرّه» وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمّة . 

بكر 1 أل كر لالد ده لما عا ارال من ar‏ الزوج على 
الزوجة» وإطعامّه إياها ‏ واجباًء أو غيرَ واجب - لايعارضّ تحصيل الثواب 
E a‏ تله لكا أرقت الإنقاد 
على من عندّهاء وقالت: لست بتاركتهم ٠‏ وتوهُمَّت أن ذلك مما يمنع 
الصدقة عليهم» فرفع ذلك عنهاء وأزِيلَ الوهم 


من واجب وزيادة عليه . 

قوله : (ويحتمل أن يكون ذلك دفعاً لما عساه يُتومّم چ .. إلخ). أقول: هذا 
أقرتٌ الاحتمالين» Us‏ سنيف فك كما 0 والمراد به: ما أخرجه 
الشيخان وغيرُهما بألفاظٍ عن زينب امرأة عبدٍ الله بن مسعودٍ آتها قالت لعبدٍ الله : 
إنَكَ رجلٌ خفيفُ ذات اليد وإِنّ رسو الل صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرّنا 
بالصدقة» فأته ابا ا فإن كان يجزي عني ) وإلا صرّفتها إلى غيركم». فقال 
عبد الله : بل اتتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول 
صلى الله عليه وآله وسلم حاجتي حاجتها ال ال O‏ 
ارف ا 

قالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له : ائتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 


)21 في «ح2): (يكون) بدل «يقال» . 

(۲) رواه البخاري 2)١791/(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ عن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما . 
وروى البخاري أيضاً (200514)» ومسلم »)٠٠١١(‏ من حديث زينب بنت أبي سلمة المخزومية» 
عن أم سلمة قالت: يا رسول الله! هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بنيّ» قال: «نعم» لك أجر ما أنفقت عليهم» . 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

نعم» في مثلٍ هذا يحتاح إلى النظر في أنه : هل يحتاج إلى ني خاصّة في 
الجزئيّات, أم تكفي نيه عامّةٌ؟ 

وقد دلَّ الشرعٌ على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد حيثُ 
قال : (إنهُ لو مر بنهر وهو لا يريدٌ أن يسقي به فشربت كان له آجر ا 
كما قال : فيُمكنٌ أن ُعدّى هذا إلى سائر الأشياء. نيكتفى بنية مُجمّلة» أو 
عامّةٍ» ولا يحتاج في الجزئيّاتٍ إلى ذلك . 

وقوله عليه السلام : «ولعلّكَ أن تُخلّف. + إلى ختره» اتسلية لسغل عن 
كراهته للتخلّفٍ بسبب المرض الذي وقع م له» وفيه 56 إلى تلمح هذا 


اوا او الات الل ايا نيما على او ول 
يتام في حجُورهما؟ ولا تخبزه من نحن؟ قالت: فدخل بلالٌ فسأله. فقال: ١‏ 
هما؟)) قال : امرأة من | الأنصارء وریت فقال : أي الزّيانب؟2, قال : 7 
عبد الله » فقال : «لهما اخ القراة E e‏ 


قوله : (حبثُ قال: له" لو مرٌ بنهر وهو لا يريد أن يسقيّ. . . إلخ)» أقول: 
إشارة إلى ما أخرجه الشيخان من حديث لي عزو اع فر يل الببران وذكر 
رجل ارتبطها في سبیل الله. . إلى أن قال: «ولا مَرّ بها صاحبّها على نهر فشربّت 
منه ولا یرید أن یسقیها إلا كتبّ الله عددَ ما شرت حسّنات»”؟2. انتهى 


ب بير 5 و 3 01 1 7 ¢ 

فهذا كتِبّ له أجرٌ شربها ولم يُرده؛ لانه ارتبطها في سبيل اللى» فدل على أن 

النيّةَ العامة كافيةٌ في ثبوت الأجر في الجزئيّات من الخير وإن لم يُردْها بعد الإرادة 
العامة . 


3 


)01( رواه البخاري »)717١5(‏ ومسلم (۹۸۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) تقدم تخريجه قبل التعليق السابق . 
|69 «(إنه) من «ط) . 


۷ كتاب البيوع 5 ١‏ 
المعنى حيث تقع بالإنسان المكارة حتى تمنعه مقاصد له. وير خو المضلحة 
فيما يفعله الل“تعالى . 

وقوله عليه السلام : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم : لعلّه يراد به إتمام 
العمل على وجو ليد حم ولا سفن لها د م 

وفيه دليلٌ: على تعظيم أمر الهجرة» وأنَّ ترك إتمامها ممًا يدخلٌ تحت 
قوله : «ولا تردّهم على أعقابهم» . 


۹۱ الحدیث الثالث : عن عبد اله بن عباس رصي ˆ الله عنهمًا قال 1 14 


ويزيده قَوَة دلي فضائلٍ الزراعةء وفيه: (أنه يُكتبُ لصاحبها الأجرٌ ما أكلته 
العوافي)» ومعلوم أنه لا يريده. 
200 و ت 0 ع و ع ع 
وله قوّة حديث الصدقة» وفيه : لي ميم احدكم صدقة)» فقال : اياتي 


(«¢ 


أحدنا شهوته ويوجَرٌ فيها؟ قال : : «نعم أرأيت لو وضعَها في حرام > أو نحو 


هذا اللفظ مما يدلٌ على أنَّ الباعثٌ الطبعيَ لا ينافي حصول الأجر. 
(الحديث الثالث) من أحاديث باب الوصكة . 


7 2 3 ع 
قال : (غضوا من الثلث). اقول : ر مرن © و(لو) رظ وجوابه 
00 000 )ع 

اا : (كان أحب إلىً)“. 
)١١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ 5 07١‏ والنسائي في «الكبرى» »)٥۷٥۷(‏ من حديث جابر 
2 رواه مسلم )3٠١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
(۳) فى «ط»): «فى رواية أخرى) . 
(51) انظر: «فتح الباري» (5/ 0317٠١‏ . 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


إلى لزع ؛ قن رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: «التُلْتُء وَالثُلَتْ كئية» . 
(خ: ۲۹۲ م: ۱1۲۹( 
الوعيان ی وقد استنبطه ابن عباس من 
لفظة (كثير). وق كان القول الذي أو صلى الله عليه وسلم عليه وأشار 
لفظه إلى الأمر به وهو الثلثُ يقتضي الوصية به» ولكنٌ ابنَ عباس قد أشارٌ إلى 
اعتبار هذا بقوله: (لو أنَّ الناس)؛ فإنَّها صيغةٌ فيها ضعفٌ ما بالنسبة إلى 
طلب الغضٌ إلى ما دون الثلثِء والله أعلم . 


وفي رواية عند أحمد: (كان أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا 

وقوله : (إلى الوبع»» أقول : زاد الحميديٌ : (في الوصيّة)”" . 

قال: (فإنَّ رسول الله. . . إلخ)ء أقول: هو تعليلٌ لما اختاره من النقصان عن 
الثلث. 

قوله : (فإنّها صيغةٌ فيها ضعفٌ بالنسبة إلى طلب العَضّ)ء أقول: لأنّه لم يجزم 
ابن عباس بطلب ذلك» بل نَرَّلهِ منزلة الشرط في الأَحَبَية إليه» أو إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. وهو أن كوه أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقضي بعدم ضعف طلبه للغض» ولكنّ في كونٍ الغض أحبٌ إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم دعوى؛ لأنّه قد أة ق على الثّلث» وأفتى. به سعد ولا يفتي إلا 
بالأحبٌ إليه صلى الله عليه وآله وسلم . 


ا 4 


)١(‏ لم أجده عند الإمام أحمد» وعزاه الحافظ للإسماعيلي أيضاً. 
(0) انظر: «فتح الباري» .)۳۷١ /٥(‏ ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» /۱١(‏ ۲۳۳)» وأبو عوانة 
في «مستخرجه) (01/80)» كلاهما بلفظ : (وددت أن الناس غضوا. . .). 


1 باب الفرائض 


5 الحديث الأول : : عَنْ ¿ عبد الله بن عباس رضي اله عَنَهُمًا ء عَنِ التي 
صلی انه عليه وسلّم قال : «ألحقوا الفرًائض هله فما بقي › ف لأؤلى 

(ع: ۱ 111°( 

وفي رواية: «اقسِمُوا المَالَ بَيْنَ أهْل الفرَائؤض عَلَى كتاب الث فَمَا ترَكتِ 
القرَائِض» فلأؤلى رَجلٍ ذكرا . 

٠ (€/۱71 (م:‎ 


(بابٌ الفرائض) 

او : كان القياس أن يقول : وغيرها؛ لأنّه سيذكرٌ تحريم بيع الولاء يديك 
تريرة . 

وا : جمع فريضة» من الفَرْضٍ وهو التقديد؛ لأنّ سُهْمانَ الفرض 
e‏ 

نال : (فلأولى رجل ذكر)» أقول: قال العلماءُ: المراد ب(أولى رجلي) : وك 
رجلء مأخوذ من الوَلي بإسكان اللام على زنة ا وهو القَرْبُء وليس المرادٌ 
ب(أولى) هنا: أحقٌّء بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله فاته لو حمل هنا على 
أحقّ لخلا عن الفائدة؛ لأا لا ندري من هو الأحقٌ؟ 

قوله : (ذکر)» أقول: استشكلٌ وصففٌ رجل ب(ذکر). 


600 في (ب) : «سهام الفروض». 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


١‏ : جمع فريضةٍ» وهي الأنصباءً المقدّرة في كتاب الله علي 
النصف» د وهو الربع» ونصف نصفه وهو الثّمنُ والثلثان» E‏ 
وهو اثلث ونصف نصفهما وهو السدس . 

وفي الحديثِ دليلٌ على أن قسمة الفرائض تكون بالبّداءة بأهل الفرض» 
وبعد ذلك ما رة بقيّ للعصبة . ۰ ۰ 

وقوله: قا بق فلأولى رجلٍ ذكراء أو عَصبةٍ ذكر: قد يُورَدُ هاهنا 
كال ومن أن الأخوات غ مع البناتِ» والحديثٌ يقتضي اشتراطً 
الذكورة في العَصبة المستحقٌ للباقي . 


1 4 ر ۰ 2F‏ 08 و 5 و 
وأجيب : بأنه صف بذلك للإشارة إلى أن الاستحقاق من حيث الذكورة 
وبسببها . 
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قوله: (النصفُ؛. ونصفه. . . إلخ)ء أقول: هي السث الفرائض المنصوصة في 
الكتاب العزيز وأهلهاء وبقى فريضة وهى كل التركة؛ كمّن مات عن ولد واحدء 

قوله: (بالبداءة بأهل الفرائض)» أقول: لقوله: «اقسمُوا المال»» وقوله: 
راا و مكل فجت مع عليه 

قوله: (عصبات البناتِ)» أقول: أي: عصباث مع البناتِ» يأخذ البنات 
الفرائضَ » ثم ما بقيّ للأخوات . 

ول هذا ار اا هلما الع د صن عي تن E‏ 
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأختء فقال: للابنة النصف» وللأخحت 
الضف وأت اش مسعود» فستل ابن مسعود » وأخبرَ بقول ا شو سے فقال : 
ا ب ا بي 


۷۔ كتاب البيوع ١4‏ 
وجوابه: أله من طريق المفهوم» وأقصى درجاته أن يكون له عمو 


فيصن بالحديث الدال على ذلك الحكمء أعنى : إن الأخوات عصباتٌ مع 
البنات: 
لد ¥ يت 
١ .‏ 2 5-8 بو و نس وه 
7١4‏ الحديث الثانى : عَنْ أَسَامَةَ بْن ريد رَضِى الله عنهمّاء قال : قلث : 
يا رَسُولَ اللو! أَتَنْزِلُ عَداً في دَارِكَ بِمَكَة؟ قالَ: «وَهَلْ ترك لتا عقيل مِنْ 


رباع؟!)» ثم قالَ: «لا يرث الكَافِرُ المُسْلِمَء وَلا المُسْلِمُ الكافى . 


وما بھی فللا ان" 


زاد هد والبخاری : فأتينا أا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال : 
لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيك" . 


د % علد 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب الفرائض . 
قال: ([أتنزل] غداً [في دارك]“). أقول: هذا قاله أسامة في الفتح قبل 
دخولهم 0 


(1) هذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله للحديث ليس هو هكذا فى الصحيحين» ولعل 
المصبك تن جيم ين سراق يت اسا رضي الله ع الى لديا ؛ فالأول: وهو قوله: 
قلت يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» . رواه البخاري 
(١1ه6١).‏ ومسلم .)١150١(‏ 

والثاني: وهو قوله: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر»» رواه البخاري (2)575/17 
ومسلم .)١5١5(‏ وقد جمعهما بهذا السياق ابن ماجه في (سئنه» (۲۷۳۰). 

(۲) رواه البخاري (2)51766 وأبو داود (۲۸۹۰)» والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه (١5/ا؟).‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)577/١(‏ والبخاري (5766) . 

62 ما بين معكوفتين من «ط). 


10۰ شرح العمدة ومعه العدة 


الحديث دليلٌ على انقطاع التوارث بينَ المسلم والكافر. 
و لمتقدّمين من قال : 35 و الكافرء والكافة لا يرث 
المسلم. وكأ سببت 5 تشبية بالنكاح ؛ حيث ینک المسلم الكافرة 


الكتايكة بخلاف العكس . 
والحديتث الذي زول غلم قاله الجمهور: 


قوله: (ومن المتقدّمِينَ . . . إلخ)» أقول: في «شرح مسلم»: أجمع المسلمون 
على أنَّ الكافرٌ لا يرث المسلم» وأمًا المسلمُ فلا يرث الكافرَ أيضاً عند جماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم . 

وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافرء وهو مذهت e‏ جبلٍ 
ومعاوية وسعيد بن المسيّب» واحتجُوا بحديث : «الإسلام ان ولا يُعلى 
ىل 


و الجمهور هذا الخدت الصحيح الصريح. ولا حجة ُ فى حديث 
الإسلام علو ؛ لأ المراد به فضل الإسلام على غيره؛ زاي اي 
وک ا به تعر ات : لا يرث المسلمُ الكافر»؟ ولعلّ هذه الطائفة لم يبلْغْها 
ااال 


والشارحٌ استدلً لهم بتشبيه الميراث بالنكاح» و فال غ 
امود يك بن ا لكا فد ااا اصن التاتلين قر 
کل مسلم كلّ كافرٍ كتابيٌ وغيره . 


(۱) رواه الرويانى فى «مسنده» (7/87)» والدارقطنى فى «سننه) (7257)» من حديث عائذ بن عمرو 
رضي الله ل ا قال الحافظ في «فتح الباري) (۲°/۳(. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)07/١١(‏ 

(۳) في «ط»: «وأما الإرث». 


۷ كتاب البيوع ١6١‏ 
ا ال ا اوهل ترك لنا عقيل من دار؟» سببه أن انا 
طالب لما مات لم يرثه علييٌ ولا جعفث ورك عقر و لأنّ علياً 
وجعفراً كانا مسلمّين حينئذ» فلم يرثا أبا طالب . 
وقد RT Els‏ أم لا؟ 


9 

و 
> 
U0‏ 


4 الحديث الثالث: وعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي لله عَنْهُمًا : أن التي 
صلی الله عليه وسلّم تى عَنْ بيع الوّلآءِ وَهبَيِه. 

(خ: ۲۳۹۸ م: (۱٥۰٩‏ 

و(الوّلاء): حقٌ ثبت بوص 08 » وهو الإعتاق» فلا قبل النقل إلى الخير 
بوجه من الوجوه؛ لأنَّ ما بْتَ بوصفٍ يدوم بدوايه: ET‏ إلا من قام 
به ذلك الو صنت وقد شه شه الولاء بالنسب» ل ل ا 


قوله: (وهل يجوز بيعُهاء أم لا؟)» أقول: فاستدلٌ القائل بالجواز بأنَه 
e‏ وسار 21 ١‏ عَقيلاً على بيعه بيوت أبي طالب التي ورثها منه 

وأجيب : بأنّه ترك صلى الله عليه وآله وسلم ذلك سماحة منه وجوداً. 

وفيه تأَقُلٌ؛ لأنَّ عَقيلاً باع ما ملکه بالإرث» فاته كان كافراً فورت أباه» بل 
الجوابٌ: أله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرّضن لشيءٍ من العقود التي كانت بين 
آهل الجاهليّة في الإسلام» بل أقرَ كلاً على ما كان عليه . 

(الحديث الثالث) من أحاديث باب الفرائض» وليس منها . 


6 في «ح) : «(بوصف الشرع) . 
2 فى «ط): «القائلون) . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
قال عليه السلام: «الوَلاءُ لَُحْمَةٌ كلحمَة النَسَ» فكما لا يبل النَسبُ 
النقل بالبيع والهبة؛ فكذلك الولاء. 


6 الحديث ا 9 از 3 58 أنه ا 8 ني 


ww 


ل و شو ا صلی لل عليه وسل لط لير دا يطعم 2 


2 2 1 2 أ َه 0 جح س 

: اذم الببّت» فقال: (أ البِرْمَة فيها لخم؟) قَالوا‎ e 

لی با شول الل ؛ ذلك لخم ْدَق ب 0 فكرهتا أَنْ نطعمَكٌ مف 
فقا 00 صَدَقَةٌ » وَهُوَ منهًا لتا هديّة) . 


وَقَالَ التب صلّى الله عليه وسلّم فيها : «إِنَمَا الوَلاءٌ لمَنْ أعْتَقَ» . 


قوله : (الوَّلاءُ لخمةٌ كلخمة النّسَب. . . إلخ)» أقول: أخرجه [الحاكمٌ من 
طريق الشافعيٌ» عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف» وصكحه ابن حبّان» 


es 


(الحديث الرابع) من باب الفرائض» وليس منه» والحديثٌ في بريرة تقدّم في 
الشروط» وسبق الكلام عليه 


. انظر التعليق الآتي‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين من «ط)»» ووقع مكانه في «أ» و«ب» بياض . والحديث رواه من الطريق المذكور 
الحاكم في «المستدرك» (07495» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹۲/۱۰)» ومن طريق آخر 
ابن حبان في «"صحيحه) (5400)» جميعهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وقال البيهقي 
بعد أن أورد الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقب هذا الحديث: هذا خطأ؛ لأن 
الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلاً. ثم رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الحسن 
البصري» وقال: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة . 


١67 كتاب البيوع‎ ١ 
(خ : 489 »2 م: 5 واللفظ له)‎ 


خد بريرة قد استُتبط منه أحكامٌ كثيرة) وجمع في ذلك غير 
ما تصنيب» وقد أشنا إلى أشياءً منها في مواضح فيما مضى . 


ر 


ا رهي آم قت تحت غین فیشبت 


مه 


قوله : (وهي آم“ عتقّثُ تحت عبد)» أقول : : في (شرح مسلم) : ات 
الأمةٌ على أنّها إذا عتقّث كلَّها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيارٌ في فسخ 
النكاح» وإن كان حَرًا فلا خيارَ لها عند مالكِ والشافعيٌ والجمهور. 

وقال أبو حنيفة : لها الخيارٌ» واحتجّ برواية من روى: وكان زوجها حرّاء وقد 
ذكرها مسلمٌ من رواية سعيدٍء عن عبد الرحمن بن قاسم» لکن قال سعيد: ثم 
0 فقال: لا أدري”'' . 

حت الجمهورٌ بأنّها ة اا والرواياث المشهورة في «صحيح مسلم» 

ا ا 

آل ا أن كانس اعلطي وضناء E a‏ 
مي وما ا يوون اا a‏ ولو كان 

SAREE‏ ولا طريق ق إلى فسيخه إلا بالشرع › وَإِنّما يشت 
في العبد» ا ی لأنّهَا لا ضر ولا عار عليها وهی حو في 
المقام عت حر واا ود ذلك إدا أقامَت نحت عبلكل. فأثبنت لها الشارع 


)210 في (أ) و«ب»: «وهي أنه والمثبت من «ط) . 
(۲( رواه مسلم .)١5/١5٠5(‏ 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه دليلٌ : على أن الفقيرَ إذا مَلكَ شيئاً على وجه الصدقة» لم يمتنع على 
يو كت لا دز لو Nm aE‏ يه 
له. 


وفيه دليل: على تبسّط الإنسانٍ في السؤال عن أحوالٍ منزله» وما عهده 
فيه ؛ لطلبه مِنْ أهله مثلّ ذلك . 


صلى الله عليه وآله وسلم الخيارَ في العبد؛ لإزالة الضررء بخلاف الحرٌ. 

ون مدار روايات هذا الحديث على ابن عباس وعائشة› فأمًا ابن عباس 
فاتفقت الرواياث عنه أنه كان زوجها عبداً وأا عائشةٌ فمعظمٌ الرواياتِ عنها أنه 
كان عبداً» فوجب ترجيحُها"'' . 

قوله : (وما عهد''' فيه). أقول: قال النووي في «شرح مسلم»: وليس في هذا 
بخالاة "الما د م زرع في قولها : «ولا يَسأل عمًا عَهدَ»“؛ أن شاه 
لا يسال عن شيءٍ عهدّه وفات» فلا يسال أينَ ذهت؟ وأمًا هنا فالبمة 66 واللحم 
فيها حاضران موجودان» فسألهم النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم عنهما ليبيّنَ لهم 
حكمّه؛ لاه يَعلمُ انهم لا يتركون إحضاره إليه شكًا عليه به» بل لتوهُمهم تحريمّه 
عليه» فأراد بیان ذلك لھ . انتهى 

قلت: وهو كلام حسنٌ في أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد بيان الحكم 


)010( انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١51١/٠١١(‏ 

(۲( فى «ط): «عهده) . 

(۳) فى «ب»: «وليس هذا مخالفاً) . 

)٤(‏ قطعة من حديث أم زرع رواه البخاري (5897)» ومسلم (۸٤٤۳)ء‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(60) فى «ب»: «فالثريد»» وكذا كانت فى «أ) ثم صححت إلى المثبت» وهو الموافق لما عند 
النووي . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١577/١١(‏ 


۷۔ كتاب البيوع ١05‏ 
رقا عل ر ا ل وو قل تكرينا عله ا مکی 


لأهله وأا حديث أمّ زرع فا فأوّلاً إنه نه لم یثبت E Ea ES‏ 
اح المرفوع إلا قوله صلی الله عليه وآ وسلم : «كفت لك كأم 6 ا 
زرع». 

ا فلأله حكايةٌ لكلام وقع في الجاهلية ب بين نسائهاء فلا يحتاج إلى 
الجمع بيته وبينَ كلامه صلى الله عليه وآله وسلم» وكأنّه يريد أنَّ تلك الصفةَ من 
مكارم الأخلاق» وهو صلى الله عليه وآله وسلم أحق العباد بذلك . 


قال: وفيه دليلٌ على أنَّ الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم؛ لن 
عائشة قرشي » وقبلت ذلك اللحمّ من بَرِيرةَ على أنَّ له حكم الصدقةء وال 
لها دون النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكر عليها النبيمٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا الاعتقاد" . انتهى . 

قلت : وهو دليلٌ على أن آزواجَه صلی الله عليه وآله وسلم لا يدځُلنَ في آلٍ 1 
محمدٍ عند الإطلاق» فإِله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصدقة لا تحل 
لمحمّدٍ ولا آل محمد . 

إلا أن في استدلال النوويٌّ نظراً؛ لاحتمال أن بريرة أهدَنّه لعائشة» بل هو 
الظاهث لإ وی اعا ر وس قال ھی هدي اما بهم أذ ايمل 
أن بَريرة جدّدّت الإهداءً له صلى الله عليه وآله وسلم بخصوصه بعد رؤيته اللحمء 
بل الظاهرٌ أنّها أهدته لعائشة» فكان هديّةَ له صلى الله عليه وآله وسلم . 


)01 كذا في النسخ» والرواية : «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». 
(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 


)۸( 
كتاب النكاح 
-١‏ الحديث الأول : عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ رضي الله عَنْهُ قال : قال لتا 
رَسُولُ الله صِلَّى الله عليه وسلَّم : ايا مَعْشَرَ الشّبَاب ! 0 


مر 


و ےو م 


(كتابُ التكاح) 


أقول : يأتي للشارح رحمه الله وجه اشتقاقه . 


وهو لغة: الضدٌ والتداخل . 
وهو في الشرع : حقيقةٌ في العقَدٍ مجاز في الوطء ذ في الصحيح. والحبّةٌ في ذلك 


كثرة وروده في الكتاب والسنّةِ في العقدِء حتّى قيل : إل لم برذ في القرآن”" إلا للعقدء 
إلا قوله تعالى: # حى إا بلعو كح #[النساء: 5]» فالمراة به الخلم ٠‏ وأمًا 0 
تعالى : # کی تك روي عير [البقرة : ۳۰ فشرط الوطء ذ في التحليل إِنّما ثبت 


وقالت الحنفكة › و ا ا ی TT‏ 
وقيل: مقول بالاشتراك فيهماء وبه جزم الزجًاح" . 
ال العافط ايه ج ا الذي يترجّح في نظره» قال: وقد جمع أسماء 


النكاح ابن القطاع » فزادت على الألف. 


(010 


(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


(الحديث الأول): قال: (يا معشر الشّبابِ*'2). أقول: المَعش: 


في 2" و«ب»: (إنه لم يأت القران»» والمثبت من «ط». وهو الموافق لما في «(فتح الباري» 
423١7 /9(‏ والكلام منه. ومثله في اشرح ل للزرقاني (۳/ .)١51١‏ 

في «ب» و(ط»: «الحكم»» وفي ا( تحتمل اللفظين» والمثبت من المصدرين السابقين . 

كذا في جميع النسخ» والذي في «الفتح» : «الزجاجي» . 

انظر : «فتح الباري» (9/ .)٠١۳‏ 

قوله : «الشباب» من «ط) . 


شك شرح العمدة ومعه العدة 
مَنِ اشتطاع مِْكُمٌ الباءَة» فلْمَروْج ؛ فَإنَُّ عض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للمَرْجء وَمَنْ 


لم يَسْتطع. ٠‏ فعَيِْ بالصّوْم ؛ فن له وجَاءً . 
(خ: 1 1۸° (NE ie‏ 


جماعة يجمَعُهم وصفٌ ما . 

و(الشّباب) : جمع شابٌ ويجِمَعٌ على شَبَبةٍ وشبان به بضم أوله والتثقيل» و 
اسم لمَّن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلقّ الشافعية . 

وقال القرطبيئٌ في «المفهم»: يقال له حدّثٌ إلى ست عشرة سنة» ثم شات إلى 
انرا 

وكذا ذكر الزمخشريٌ في الشباب : آنه من لذن البلوغ إلى ثنتين وثلاثين”" . 

وقال النوويٌ : الأصحٌ المختار أنَّ الشابٌ مَن بلغ ولم يجاوز الثلاثين» ثم هو 
كَهُلُ إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شي . 

وقال الوُويانئٌ وطائفة : مَّن جاوز الثلاثين يُسمّى شيخ . 

قال: (البَاء6» أقول: مهموز ممدودٌء وتاء تأنيثِ» وفيها لغةٌ بغير همز 
ولاه وقد فيد رقمل NASR‏ بولكن الهاء ريال 
الهمزة. 

وقيل : بالمدٌ: القدرة على مُوَّنِ التكاح» وبالقصر: الوطءٌ. 

قال : (وجَاءٌ)» أقول: بكسر الواو والمد يأتي تفسيره. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/۹٠۱)ء‏ ولم أجده في المطبوع من «المفهم» . 

(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه . 

(۳) انظر: «المجموع» .)551/١6(‏ 

() انظر: «فتح الباري» (9/ ۰۸ .)١‏ والذي في «بحر المذهب» للروياني (۷/ ۲۳۰): أن من جاوز 
الثلاثين إلى الأربعين يكون كهلاً . 


۸۔ كتاب النكاح ١84‏ 

(الباءة): النكاحٌ» مشتقٌ من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول» 
ول : المنزل”''» فلمًا كان الزوج ينزل بزوجته؛ سّمّيَ النكاح باءة لمجاز 
الملازمة. 

واستطاعة النكاح : القدرة على مؤونة المهر والنفقة. 

وفيه دليلٌ على أنه لا يُوْمِرْ به إلا القادرُ على ذلك وقد قالوا: مَن لم 
اي يا وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب . 

قد قم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة؛ أعني: الوجوب» 

کے والتحريم. والإباحة» والكراهة. لشي بال عون بو EERE OEE‏ 


قوله : (الباءةٌ: النكاخ)؛ أقول: قاله الخطابيك”"' . 

وقال النوويٌ : اختلف العلماء في المراد ب(الباءة) هنا على قولين يرجعان إلى 
معنۍ واحلٍ: 

أصخهما: أنَّ المراد معناها اللغويٌ» وهو الجماغٌء فتقديئه: مَن استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مُوَنِه » ومّن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه . 

والقول الثاني : أنَّ المراد بها مون التُكاح» سيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مُوّنَ الكاح فليتزوج» ومن لم يستطع فلِيضٌ:0. 

والشارحٌ فِسّرَ الباءة بالنكاح» والمرادٌ به الوطء؛ ليوافقَ القول بأنّها الجماء2؟) 

قوله: (وقد قسم بعض الفقهاء). أقول: حكاه القرطبيٌ عن بعض علمائهم. 


. )٥۲۲ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)17/9 /۳( و«معالم السنن»‎ »)46٠ /۲( انظر: «أعلام الحديث»‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ۱۷۳). 
€3 في «ب»: «النكاح) . 


١‏ حرج ع ودع عد 


وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» ف ديه إلا CD‏ م 


Dreier 


واجبآء بل إما هو › وإمًا الى فان تعذْرَ التّستي ا يد 
للوجوب”2. لا لأصل الشرعية 


وهو المازريٌ» قال: فالوجوب في حقٌّ مَن لا ينفكٌ عن الرّنا إلا به“ 

قوله: (فالوجوب فيما إذا خاف العنت. . . إلخ)» أقول: قال الحافظ ابن 
حجر: هذا يندب له التزوّجّ عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية: أنه يجبُ. 
وبذلك قال أبو عوانة الإِسْفراينيٌ من الشافعيّة» وهو قول داود وأتباعه» ورد 
عليهم عياض ومن تبعه بوجهين : 

أحدهما: أنَّ الآية التي احتجُوا بها خّرت بين النكاح والتسري» يعني قول 
تعالى : ٭ فویدة أو مَامَكَكتٌ انگ 4[الساء: +]» قالوا: والنَّسِرّي ليس واجباً اتفاقاً 
فيكون التر ةذ لوو اا ا 


ن 


وهذا الردٌ : و ا أوجَبُوه قَيّدوه بما إذا لم يندفع بغير التزويج» 
وقد صرّح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادرٍ على الوطء وجد ما يتزوج 
به أو د يتسرى أن يفعلَ أحدهماء فإنْ عجر عن ذلك فليكثز من الصوم» وهو قول 
جماعة من السلف”*' . 


قلت : ولا يخفى أن عبارته صريحةٌ في وجوب التسرّي؛ واه دز الواعييةه 
فلا يته قوله آنفاً من أنَّ التسرّيّ ليس واجباً اتّفاقاً. 


وذَكَرَ الوجة الثاني » ودُفع فلم نذكزه . 


60 في ١ح‏ : «للوجود)» . 

(۲) انظر: «المفهم» (غ:/ «(AY‏ وافتح الباري» 2)١١١/9(‏ والكلام منه» وفيه: (يتكف) بدل : 
(ينفك) . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (5/ 071). 

.)55٠ /9( انظر: «المحلى)»‎ )٤( 


كتاب النكاح ١1١‏ 


وقد يتعلقٌ بهذه الصيغة مّن يرى أن النكاحّ أفضل من التخلي لنوافل 


العبادات» وهو مذهت أبى حنيفة وأصحابه . 


قال القرطبئ : المنقطع”'2 الذي يخافٌ الضررَ على نفسه ودينه من العزوبة 
بحيث لا يرتفع ذلك عنه إلا بالتزويج لا يُختلفٌ في وجوب التزويج عليه" . 

وكلامٌ الشارح يُلدٌ بكلام ابن حزم بأته يجبُ أحدٌ الأمرين: التروُجء أو 
المسرّي . 

واعلم أن بقيّة الأحكام لم يذكرهاء وقد ذكروهاء قالوا: 

فالتحريم في حى من يُخل بالزوجة في الوطءٍ والإنفاق مع القدرة عليه وتوقانه 
إليه . 

والكراهة في حقٌّ [مثل] هذا حيث لا إضرارَ بالزوجة» فإن اشتغلَ بذلك عن 
تومن انال ا مواد أو اشتغالٍ بالعلم اشتدّت الكراهة . 

[والاستحبابُ فيما إذا حصّل به معتى مقصوداً: من كسْر شهوة» وإعفاف 
تفس» وتحصين فزج» ونحو ذلك]. 

5 الإباحةٌ فيما إذا انَّمَقَت الدواعي والموانع 

والندبُ كما قال القاضي عياضٌ: في حقّ كل من يُرجَى منه النّسلُ ولو لم يكن 
له في الوطءِ شهوة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني مُكائة بک 
ولظواهر الحض على النكاح والأمر به“ 

قوله: (وهو مذهبُ أبي حنيفة وأصحابه)ء أقول: .الأدلة غلى هذا واضعة 


. قوله: «المنقطع »» كذا في النسخء والذي في «المفهم» و«الفتح» : «(المستطيع»‎ )1١( 

(۲) انظر: «المفهم» /٤(‏ ۸۲)ء و«فتح الباري» (9/ .)١٠١٠١‏ 

(۳) رواه أبو داود ( ۰0۰( والنسائي EY‏ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 
«تَرَصَجُوا الوَدُودَ الولود فإني م بكم الأمي»: وله شواهد من حديث أنس وغيره ستأتي قريباً. 

)٤(‏ انظر: (إكمال المعلم» /٤(‏ 5؟06)» و«فتح الباري» »)١١١/9(‏ والكلام وما بين معكوفتين منه. 


١17 


شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله عليه السلام : «فإنّه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج» يحتمل أمرين: 


ع رفو 


أحدهما : أن تكون (أفعَلٌ) فيه مما استعمل لغير المبالغة . 


والثاني : أن تكون على بابهاء إن التقوى سببٌ لغضٌ البصرء ا 


وهي الأوام* الواردة ا لحو ٦‏ ما خر جه ابن ال عن ابن عمد مرفوعا : 
«تناکځواء تكائرُواء فإني أباهي بكم الأب 20077 . 

وللبيهقيّ من حديث أبي أمامة: «تزوّجُوا فإني مُكائة بكم الأمَمَء ولا تكونوا 
كرّهبانيّة التصارّى»" 


وأخرج الدارميٌ والبيهقيٌ من حديث آبي نجيح : من كان مُوسراً فلم بتروّج 
فل م 

وحديث عائشة مرفوعاً: ای ی ی اليس ي 

فول (والثاني : أن تكون على بابها), أقول فاضا > فلا يُخرج عنه 
إلا لتعذر الحملٍ عليه وهنا لا تعذّ ؛ أن الخطاب مع المؤمنين» بل مع 


وت 


خلصهم› وهم شبابٌ الصحابة. 

. زاد في «ط»: «ولا تكونوا كرهبانية الأمم»» ولعله من خطأ الناسخ أو الطابع‎ )١( 

(؟) لم يخرجه ابن حبان بل الشافعي بلاغاً» وعزوه إلى ابن حبان وهم من المؤلف رحمه الله» يظهر 
ذلك بالرجوع إلى سياق الحافظ في «فتح الباري» )١١١/4(‏ حيث قال: فأما حديث: «فإني 
مكاثر بكم» فصح من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم يوم القيامة» 
أخرجه ابن حبان» وذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر بلفظ : «تناكحوا تكاثروا فإني. . ٠.‏ 
قلت: حديث أنس رواه ابن حبان في «صحيحه» .)5٠78(‏ وأما البلاغ ففي «الأم» (5/ )١55‏ 
لکن دون ذكر ابن عمر . 

(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (87/1/,)» وإسناده ضعيف كما فى «التلخيص الحبير) 
09 ( ۰ 

62 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ ۷۸) وقال : هذا مرسل . ولم أجده عند الدارمي 

(( رواه ابن ماجه »)١18557(‏ وفي إسناده عيسى بن ميمون» وهو ضعیف» لکن يشهد له حديث انس 


الاتي في الحديث الثاني . 


۸۔ کتاب النكاح ۱۳ 


و وفي معارضتها الشهوة. والداعي إلى النكاح. وبعد النكاح 
يَضِعَفٌ هذا المعارضٌ» فیکون أغضّ للبصر» > وأخصنَ 
يكن إن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أَندرٌ من وقوعه مع وجود 
الداعي . 

والحوالة على الصوم ؛ لما فيه من كسر الشهوة» فإنَّ : شهوة النكاح تابعة 
لشهوة ة الأكل» تَقَوَى بقوّتهاء وتضعف بضعفها . 

وقد قيل في قوله : ا ا إته إغراءٌ للغائب» وقد منعّه قوم من 
أهل العربية 0" 


قوله: (يضعفُ هذا المعارضٌ)» أقول: يريد أنَّ التقوى تعارضت هي 
ا والداعي إلى النكاح» وهو عطف تفسير» فإنَ الداعيّ إليه هو الشهوة؛ 
فإذا حصل النكاح ضعف داعي الشهوة» ولم يقل : ا ؛ لأنه بعد التكاح يبقى 
بعض الداعي ؛ لحديث : «إذا رأى أحذكم المرأة فأعجبته فليأت أهله فارتعا 
اا ااا 


e‏ ا 0 تب)ء أقول: قال 
مك 
مادا 


قال عليه القاضي عياض : فيه غلط من وجوه» ثم ذكر وجهين» وقال: وآمًا 
الثاً: فليس في الحديث إغراءٌ للغائب”“» بل الخطابُ للحاضرين الذين خاطبهم 


. )07 5 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)١57//(‏ وله شاهد من حديث جابر رواه مسلم »)۱٤١۳(‏ 
والترمذي .)۱۱٥۸(‏ 

(۳) انظر: «المعلم» (۲/ .)١١١‏ 

2 فى (ب): «الغائب) . 


ا و ای ا 
للفعل» وعدم الشهوة قاطع له أيضاء وهو من مجاز المشابهة. 

وإخراج الحديثِ لمخاطبة الشباب بناءٌ على الغالب؛ لأنَّ أسبابت قوّة 
الداعي إلى النكاح مر ادك ه الشيوخ . والمعنى معت إذا وج في 
الكهولٍ والشيوخ أيضاً. 


أولا بقوله : «مَن استطاع منكم الباءة»» فالهاءً في (عليه) ليست للغائب» وإِنّما هي 
للحاضر المبهّم ؛ إذ لا يصح خطابه بالكاف . 

قال : ونظيره لو قلت لاثنين: مَنْ قام منكما فله درهمء فالهاء للمبهم من 
المخاطبّين» لا لغائب'١)‏ 

قوله : (والوجاءٌ : الخصّاء)» أقول: هكذا وقع في رواية ابن حبّان : «فإِنّه له 
وجَاءٌء وهو الاختصاء)”''. 

قال الحافظ ابن حجر : وهي زيادة مدرّجة في الخبر لم تقع إلا من طريق 
زيد بن أبي اسه هذه» وتفسير رٌ الوجاء بالااختصاء فيه 0د أن الوجاء رم 
الخصيتين › والاختصاء 6 

قوله : (والمعنى يُعتبَرٌ إذا وقح في الكهول والشيوخ)ء أقول: استطاعة الباءق 
e‏ 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم»(055-575/5). 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (77 ٠‏ 5) بلفظ : «الإخصاء». ومثله في «الفتح» . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (4/ »2١١١‏ وفيه : «الإخصاء» في المواضع كلها. 

»١ . في هامش (أ): «الظاهر أن المعنى هو قوة الداعي إلى النكاح . من فوائد شيخنا.‎ )٤( 


۸۔ كتاب النكاح 


1 الحديث الثاني: وعَنْ أَنّس بن مَالكِ رضي الله عَنْهُ: أن ترا 
أشحب الي صل ال عله وس أ أ لذن لى له يه وس 


و و > سر وو 

عن عَمَله الت فَتَالَ 67 بعضهم: لا انوج م التياء: وَقَالَ بعضهم : لا | 
Ea‏ ل ل ا e‏ اي 0 ١‏ 
الحم وَقَالَ ؛ بَْضَهُمْ: لا أنام عَلَى فراش فبلع ذلك النِيّ صلى الله عليه 


000 َ0 ك 


وسم ٠‏ فود لله اتی علي وقَالَ : ١مَا‏ پال أة رام قَالُوا: : كا وكذا؟! لكي أَصَلَي 


رتام َأصوم وَأفْطرُ وَأَتَرَوَجٌ الشسَاءَ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سي فا 
(خ: “£۷۷ › م ١١١‏ ١غ‏ واللفظ له) 


(الحديث الثاني) من أحاديث كتاب''' النكاح 

قال : (أنّ نفراً)ء أقول : هذا اللفظ لمسلم خاصّة صةَ» وللبخاريٌ نحؤه» ولذا قال 
في «عمدته الكبرى) : متفقٌ عليه» واللفظ لمسلم» وللبخاريٌ نحؤه. 

والذي في ا (جاءَ ثلاثة رهط)» وروا اامسلم) : (أنْ نفراً)» 
وساف ااا من ثلاثة إلى عشرة» والنفرُ من ثلاثة إلى تسعةء وكلّ منهما 
اسم جمع . ولا واحد له من لفظه . 

ووقع في مرسل سعيدٍ بن المسيّبٍ عند" عبد الرزّاق : أن الثلاثة المذكورين 
هم علي بن أبي طالب» وعبد الله بنُ عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعونِ 
رضي الله عنهم . 

قال: (عن عمّله في السّرَّاء أقول: هو من أفراد «مسلم»ء وزاد في 
«البخاري) : 9 تقالو هاء فقالوا: وأينَ نحن من النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ قد فر اللهله)» وفيه زيادة ألفاظ على ما هنا . 

قال : (فمّن رَعْبَ عن سُئْتي فليس مني) والمرادُ بالستة : الطريقة 


)١(‏ فى «(أ) و«ب»: «باب»» والمثبت من «ط). 
(۲) في النسخ : «عن»» والتصويب من «فتح الباري» (9/ 5 .)٠١‏ 


١11‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ل 


ek‏ به من یرجح النکاحَ على التخلي لنوافل العبادات» فان هؤلاء 
القوم قصدوا هذا القصدء والنبيئٌ صلى الله عليه وسلم رده عليهم. وأكَدَ ذلك 

ويحتمل أن تكون هذه الكراهةٌ لطع والغلرٌ في الدينء وفنا 
ذلك باختلاف المقاصدء فإنَّ مَنْ ترك أكلّ اللحم مثلاً يختلفُ حكمُّه بالنسبة 
إلى مقصوده. فإن كان من باب الغلوٌ والتنطع ؛ والدخول في الرَّهبانيّة ؛ فهو 
ممنوعٌ مخالف للشرع › وإن كان لغير ذلك من المقاصدٍ المحمودة؛ 


والرغبة عن الشيء : الإعراض عنه» فالمرادٌ: ليس على طريقتي» ولا يلزم منه 
الخروجٌ عن الملّة ١١‏ إن كانه ا 
وإن كانت رغبيّه عنها إعراضا وتنطعآ يُفضي إلى اعتقادٍ أرجحيّة عمله» فمعنى”؟' 
افلس ما ا أن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . 

قوله : (يستدل به مَن يُرجحُ النكاح)» أقول: لا ريب أنَّ الرهط أرادُوا التجؤد 
للعبادة» وتركٌ ما يدعو إلى خلافه» وظنوا أنه خيرء وأنَّ الرسولَ صلى الله عليه 
وآله وسلم قد غفرَ الله" له» فلا يحتاجٌ إلى التجوّد» فان في لفظ الحديثِ عند 
البخاري أنهم قالوا : (وأينَ نحن من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قد 
غفرَ الله" له)» فرأوا أنَّ مثلهم يحتاج إلى الاجتهاد والتجؤدء فأخبرهم صلی الله 
عليه وآله وسلم أن خير الستة ستتّه» وخيرَ الطريقة طريقتّه» وأنَّ خلاقها تنطمٌ في 
الدّين» هذا هو الذي يعطيه السياقٌ . 

فقول الشارح المحقق : (ويحتملٌ أن تكون هذه الكراهة للتنطع) هذا هو الذي 
دل له الحديثُ» وأنَّ هذا الاجتهاد والتجؤة تنطْمٌ في الدّين . 


. فى )« واب»: «يعنى»» والمثبت من «ط»‎ )١( 
والكلا‎ )٠١ 5 /4( (؟) في «أ) و«س»: «خلقي)»» والمثبت مر «طاء وهو الموافق لما فى «الفتح»‎ 
في ! : بت من هو الموافق لما في م‎ 


منة . 


۸۔ كتاب النكاح 1۷ ١‏ 


كمّن تركه تورٌعاً 2 شبهة مكلك الوسدى لحرن أو عَجزاًء أو 
لمقصود دِ صحيح غير ما تقدَّم؛ ؛ لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وظاهرُ الحديثِ ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة: 
ولا شك أن الترجيح يتبع م المصالح. et‏ دة وصاحت الشرع 
أعلمٌ بتلك المقادير» فإذا لم يَعلَّمٍ المكلّثُ حقيقة تلك المصالح» ولم 
يستحضر أعدادّها؛ فالأولى اتباغٌ اللفظ الوارد في الشرع. 


الحديث الثالث : عل شلك إن أي ونا 7 
ر ا : م اس 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم عَلَى عَْمَانَ ُن مَظْعُونِ 


6 ”اس 


قوله: (كمّن''' تركه تورّعاً لقيام شبهة)» أقول: ما هذا من محلّ البحث؛ إذ 
هذا م ا و اومن ونارن غه الشبياات وال إن اراد ب عن ا 
فالعبدٌ مأمورٌ أن ينفى من سعته» # وس فر عَلَيّهِ ردقم فلَيفق مِمَا ءائله أل 4 [الطلاق : 
۷]» فهذا الترك مندوبٌ إليه؛ لثلاً بُدحل ذمته في دين يعجر عن الوفاء به . 

وقوله: (أو لمقصودٍ صحيح) كأن يضرّه أكل اللحمء أو نحوه. 

قوله : ان اموا روا لق أقول : وقد ورد هنا في الحث على 
التكاح ونحوه مما هو سنه صلى الله عليه وآله وسلم» ولا ریت ان سنه اح 
بالاتباع» وأقوم بالاعتماد والأرجحيّة والأفضايّة . 

# OF 


(الحديث الثالث) من أحاديث كتاب”" النكاح 
)١‏ فى «أ» و«ب»: «فمن»» والمثبت من «ط). 


(۲) فى «« وااب»: «القيمة»» والمثبت من «ط). 
(۳) فى 3 و«ب»: «باب»» والمثبت من «ط) . 


١77‏ شرح العمدة ومعه العدة 
(خ: £۷۸7« م: f*1‏ \( 
التبثل : ترك النكاح» ومنه قبل لمريم عليها السلام: البتول. 
وحديث سعدٍ أيضاً من هذا الباب؛ لذن عثمان بن مَظعونٍ ممّن قصد 
لتيل والتَخلّيَ للعبادة» فردّه التب صلى الله عليه وسلم . 


ويختها أن يكن التبّل الذي قصذه ورثه الروك ساي إل عليه ام 
فيه امور له مجركد التخلي للعبادة مما هو داخل في باب ٠‏ التنطع 


إلا ١‏ أن ظاهرٌ الحديثِ يقتضي تعليقٌ الحكم ! بمسمّى التبثّلٍ» وقد قال الله 
تعالى فى كتابه العزيز : NEFES‏ : ۸ فلا بد أن يكون هذا 
المأمورٌ به في الآية غير المردود في الحديثِ؛ ليحصلّ الجمع» 0 


قوله : (المريم: البتول). أقول : لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل 
لفاطمة : البَتُولُ؛ إِمَا لانقطاعها عن الأزواج غير علينٌ» أو لانقطاعها عن نظرائها 
في الحسن والشرف. 

قوله: (فلا بدّ أن يكونَ هذا المأمورٌ به في الآبة غيرٌ المردود في الحديث). 
أقول: ترجم البخاريٌ لحديثٍ سعدٍ بقوله : (بِابُ ما يكره من التبثّلٍ) . 

قال في «الفتح»: المراد بالتبثّلٍ هنا الانقطاع عن النكاح فا ال 
إلى العبادة» وأمًا المأمورٌ به في قوله تعالى : وَل َه تيلا €[المزمل: 1۸ فقد 
فسّرّه مجاهدٌ فقال: أخلصن له إخلاص"''» وهو تفسيرٌ بالمعنى» وإلا فأصل التبدّلٍ 
e‏ : انقطع إليه انقطاعاًء لكنْ لما كانت ت حقيقة الانقطاع إلى الله 

نما تقع بإخلاص العبادة له فسّرَّها بذلك”'' . انتهى . 


(۱) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (705609) . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١ ١8‏ 


كتاب النكاح 6" ١‏ 


ران ذلك ار إلى مات الا ك لدلالة ل اا من الا 


قلت: قد جعلَ صاحبُ «منازل السائرين» التبِثّلّ منزلة من منازل © إِيّاكَ 
TTT E‏ 

قال شارحه في «مدارج السالكين» - وهو ابن القيّم -: التبتّل الانقطاعٌء» وهو 

تَفعُلٌ من البَثْلِ وهو القطع. ومصدرٌ تيل : تبثّاً؛ كالتّعلُم والتََهُم؛ لکن جاء على 

التبتيل مصدر كَل“ لسر لطيفء فإنّ في هذا الفعل ! إيذانآ بالتدريج» والتكلّفٍء 
والتعمّل» والتكثير» والمبالغة» فأتى بالفعلٍ الدال على أحدهماء والمصدر الدال 
على الآخر فكاه قال جل نفسك: اله نعلا ول أنت اله د ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثيرٌ في القرآن» وهو من محاسن الاختصار 
والاضها "7 ا 

قال: والتبّل يجمع أمرين اتصالاً وانفصالاً لا يصح إلا بهماء فالانفصال: 
انقطاعٌ قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الربٌ منه» وعن التفات قلبه *' إلى 
اسیا عونا مده أ زيرف افون أو هيالا نه ]او اغالا لين كي أى انكر 
فيه" بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى» والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصالٍ» 


وهو اتصال القلب بال وإقباله عليه» وإقامةٌ وجهه له حيّاء وخوفاً ورجاءً» وإنابة 
و وا 


قوله: (وكأنَ ذلك إشارة)ء أقول: أي: الأمرَّ بالتبثّل في الايةء فإنه أمرّ 
)١(‏ انظر : «منازل السائرين» (ص : ؟3) . 
(۲) في جميع النسخ ومطبوع «المدارج»: «تفعل»» والصواب المثبت . 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» (؟59/5). 
)4( في «أ) و«ب»: «عنه)» والمثبت من «طاء و«المدارج». 
)٥(‏ قوله: «أو اغالا لأمره) من «ط)ء وليس في (أ) واب» ولا في مطبوع «المدارج». 
(5) في جميع النسخ : «أو لكرامته»» والمثبت من «المدارج». 
(۷) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ )7١‏ وما بين معكوفتين منه . 


1۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 
بقيام الليل» وترتيلٍ القرآنء والذكرء لافار إلى ك رة غاا تهر 
يَقصِد معها ترك التكاح» ولا أمرَ به» بل كان التكاحٌ موجوداً مح هذا الأمرء 
ويكون ذلك التبَثّلّ المردود ما انض إليه مع ذلك من الغلرٌ في الدينء 
وتجثّب النكاح» وغيره مما يدل في باب التشديدٍ على النفس والإجحاف 
5 

ويُؤخذ من هذا: منعٌ ما هو داخلٌ في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله 
جماعة من المتزهدين . 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوَلاً بقيام اللي ثم قال بعد ذلك : لا وَاذكر 
سم ريك ك وسل لَه ّيل €[المزمل : +]» والحاصل : أنه تعالى أمرّ رسولّه صلى الله عليه 
وآله وسلم بالانقطاع إليهء ولا ينافي ذلك التزويج› بل هذا الذي أمرّه الله تعالى 
NER‏ ب اه 
فا : ”© عن بعضى زعا زمئا فم ليه ضام فقال ٠‏ لک > قيل 
له : لم؟ قال اس Rp‏ 
الأول ا ولا أصحابه»ء بل 
فرق ل على الحسن وهو يأكل الفالوذج» فقال: يا فرقك! 
تقول في هذا؟ قال : لا آکله» و فقال الحسن : لُعَابُ النحل 
الو وا هل یعیبه مسلم؟ 


)غ2 «بلغنى» ليس فى (ب) . 


۸۔ كتاب النكاح 1۷1 


وكان سفيان الثوريٌ يحمل في سفره الفالوذج واللحم المشويّ. ويقول: إن 
الدابة إذا أحسنّ إليها عملت» فإِنْ البدّن كالمطيّة» ولا بد من علف المطبّةء 
والاهتمام به» فإذا أهملت كان ذلك سبباً لوقوفها عن السير. 

وقال سفيان الغوريٌ : إذا حَصَّلْتَ قوت شهر فتعبّد. 


وقد جاء أقوامٌ ليس عندهم"“ سوى الدّعاوى. فقالوا: هذا شلك في الرازق» 


قال المروزيٌُ: سمعثُ أحمد بن حنبلٍ يرعْبُ في النكاحء فقلت له: ابن 
أدهمء فما تركني أَتِدُ حتى صاح» وقال: أذكرُ لك حال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه. فتأتيني ببنيات الطريق؟ 

الثاني : أخافٌ على الزاهدٍ أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك» فصار يشتهي أن 
لا يتناول» وللنفس في هذا مكب خفيٌ» ورياءٌ دقيقٌ» فإن سلِمّت من الرّياءِ للخلق 
كانت الآفدً”"' من جهة تعلّقها بمثل هذا الفعل» وإدلالها في الباطن» وهذا مخاطرةٌ 
فقا ۰ ۰ 

وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «كلّ عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد" ولقد دخل المتزهّدون في طرق لم يسلكها النبئٌ 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحايه. من إظهار التخشّع الزائ في الحد» 
وتخشين الملبّس» وأشياءَ صار العوامٌ يستحسنونهاء وصارت لأقوام كالمعاش 


)23 في (ب) : «عذرهم). 

(۲) في النسخ : «كانت الأخير»» والتصويب من «صيد الخاطر». 

(۳) رواه بنحوه البخاري »)۲٥٥۰(‏ ومسلم )1۷1۸( والإمام أ خهيل في «المسند) (5/ ۰)۸۰ من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


يجتنون من ثمراتها تقبيلٌ اليدِء وتوفيرَ التوقير» وحراسة الناموس» وأكثرٌهم في 
خلوته على غير حالته فى جلوته» يتناول فى خلوته الشهوات»› ويعكف على 
اللذاتِ» ويري الناس أنه متصوّفٌ متزمِّدٌ» وما تزمّدَ إلا القميصٌ» وإذا نظرت إلى 
الةو غو 

وممًا ينقل عن جهلة المتزهد ين أنه قال بعضهم : تراعنث علي نفسي» فحلفثٌ 
أن اش تاا س 

e‏ ول فاا أن الغناء يغد الأغذية إلى البدن» ولا يقوم 
مقامه 2 فإ دا ۳ یشرب فمد في الور بدنه» وقل 5 يستعذت الها 
أنه لا يجوز التصوف فيها إلا عن إذن مالكها؟ 

وينقلون عن بعض الصُّوفيّة أنه قال : سرت إلى مك على طريق التوكل حافياء 
فكانت الشوكةٌ تدخ في رجلي فأحكها بالأرص؛ وكان علي مسح. فكانت عيني 
إذا ال أدلكها بالمسّح». فذهبّت إحدى عيني . 

اا ها كن ).بور ااا ا اض الل على الك اماق 
ولا يَرتات عارفٌ بالستة والكتاب أن هذا من أعظم الذنوب› رامح العيوب» 
قال الله تعالى: # ولا تقتلواً نش 4 [النساء: ۲۹ء فهذا بيانٌ لما أشار إليه 
الشارح المحقق . 


)01( ورد الكلام مفرقاً في «صيد الخاطر» (ص: ٤۳‏ و٦‏ ۸۰-۷). 


۸۔ کتاب النكاح 7/7 ١‏ 


e كر 0 ع م لس عو‎ ٠ 
عاو أنها‎ ES e اا و‎ 


A 


فقلت 2 وشت لَك ليق راڪ فكي يي ځنر أخني. ا فقال 
التي صلَى الله عليه وسلّم: إن ذلك لا جل لي». َالَتْ : فَإنَا نُحَدَّتُ أَنَّكَ 


ترید آن تنك بنتَ أبي a‏ قال : «بنث م صَلَمَد؟ !فى نعم قال : 


(الحديث الر ع أي : من أحاديث كتاب”' النكاح 

قوله : و تحبين ذلك؟)»› أقول : استفهام تعجّب من كونها طلبّت أن يتروّج 
م اا 

قوله : (وأحَبٌ مَن يشاركني)» أقول: وفي لفظ البخاري : (مَن يَشركني) بغير 

و(أحَتٌّ) مبتدأء خبره : (آختي)» وفي اسم هذه الأخحت خلافٌ كيد ) ويأني 
للشارح الجزم بأنّها عرَّة . 

قوله : (نحدَّتُ) مبنئٌ للمجهول . 

واسم بنتِ أبي سل بضم الدال المهملة وتشديد الراء . 

قال: (خيراً)ء أقول: ليس هذا في «البخاري»» بل قال الحافظ ابن حجر : كذا 
فى الأصول بحذف المفعول؛ قال : ابن بطال: سقط المفعول فى رواية البخاري› 
ولا يستقيم الكلام إلا به""*. 

ثم ذكر ابن حجر : أنه في رواية الإسماعيلي : (رخاءً). وعند عبد الررّاق : 
(راحة) . انتهى . 
(۱) فى 31 واب»: «باب»» والمثبت من «ط). 
(۲) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۷/ .)١90‏ 


(۳) انظر: «(فتح الباري» (9/ .)١56‏ ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١179605(‏ بلفظ : (رخاء» أو 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


نا لو َم تكن ربيتي في حجْرِي» ما حَلثْ لي . إنّهَا لابن أخي ٠‏ مِنَّ الدضاعَة 
َرْصْعَدْنِي وبا سلمة نوه فلا نَْرِضنّ علي باتك ولا أَحَوَاتَكُنَ) . 
قال عُروةٌ : ووبب مولا لأبي لَهَبٍء كان أبُو لهب آغتقهاء أَرْضَعَت التي 
صلى الله عليه وسلّم, ٠‏ فلا مَات ابو لَهَبِء أيه بض 0 أله بشرٌ حيبةٍ. قال ل" 
مادا لَقِيتَ؟ قال له أَبُو لهب : َم أَلقَ بَعْدَكُمْ حيرا عير اني شقيتُ في هَذِه 


7 هأ 


بعتَاقتي وة . 

فلفظ (خيرا) لم يأت في شيء من الروايات» وعجبث حيثٌ لم ينه الزركشي 
على هذا. 

قال : (ربيبتي)» أقول: أي: بنث زوجتي» مشتفقّةٌ من الوب وهو الإصلاح؛ 
eS oS‏ 

قال : (غيرَ أني سقيتُ في هذه)» أقول: كذا في الأصول بحذف المفعول» 
ووقع عند عبد الرزاق: (وأشار إلى الثقرة التي تحت إبهامه)“» وعند 
الإسماعيلي: (إلى الثقرة التي بينَ الإبهام والتي تليها)» وهو إشارةٌ إلى حَقارة 
ذا سن هن الو 

قال : (ثُوَيبة)» أقول: بالمثلئة مضمومة» ثم واو مفتوحة» ثم ياء التصغير» ثم 
موحدة» ثم هاءٍء يأتي انها مولاة أبي لهب» ارتضع منها النبيٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل ارتضاعه من حَليمة السّعديّة 

قال: (عروةٌ) يوهج أنه من المتفق عليه» وليس كذلك» بل هو من أفراد 
«البخاري» خاصّة كما قاله عبدٌ الحقٌّ في ١جمعه‏ بين الصحيحين» . 

قال: (بعض أهله)» أقول: ذكر السهيليٌ أنه العباسُ» قال: لمّا مات أبو لهب 
)١(‏ كذا نقل عن «الفتح»» والذي في رواية عبد الرزاق السابقة : (وأشار إلى النقرة التي تلي الإبهام 


والتي تليها) . 
(۲) انظر: ١فتح‏ الباري» (9/ )١505‏ . 


۸۔ کتاب النكاح 1V0‏ 
(خ : ۰٤۸۱۳‏ واللفظ لهء م: )۱٤٤۹‏ 
الحيبة : بكسر الحَاء : الحالة. 
الي وين او ا عليه فى كان الل 
اوخل کون هذه المرأةٌ السائلة لتكاح ا ا 


رأيته في منامي بعد حول في شرٌ حال . 

قوله: (بكسر الحاء المهملة)» أقول: وسكون التحتانئة» بعدها موخدة» 
ووقع في «شرح السنة» للبغوي بفتح الحاء”"' . 

ووقع عند المستملي بفتح الخاء المعجمة؛ أي : في حالةٍ خائبة من كل خير . 

قال ابن الجوزيٌ : وهو تصحيفٌ”" . 

وحكى في «المشارق» عن رواية المستملي بالجيم» وقال: ما أظته إلا 
ا 

قال الحافظ ابن حجر : وهو تصحيفٌ كما قال“ . 

قوله : (لم يبأغها هذا الحكم)ء أقول: أي : تحريمٌ الجمع بين الأختين . 

قال الكرمانيئٌ : إا لأنَّ ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإمًا بعد ذلك وظدّت 
أنه يعد من خصائص النبيّ صلى الله عليه وآله وسل . 


(۱) انظر: «الروض الأنف» (۳/ ۹۹-۹۸). 

(۲) انظر: «شرح السنة» (۹/ ۷۷). 

(۳) انظر : «كشف المشكل) (5/ .)57١‏ 

)٤(‏ كذا نقل عن «فتح الباري» (94/ »)١55‏ والذي في «المشارق» عن المستمليى: (حيبة) بكسم 
الحاء» قال: وهو الصواب. ثم قال: وجاء في رواية الكافة: (بخيبة) بخاء معجمة مفتوحة وهو 

(5) انظر : «فتح الباري» (9/ .)١540‏ 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قم نزول الآ حيث قال :الو لم تكن ريشي في جري»: 


قال الحافظ ابن حجر: الاحتمالٌ الثاني هو المعتمدٌ» والأولٌ يدفعه سياق 
لحديث» كاك أمحبية استدأت على جوز الجمع ين الأختين بجواز الجمع بين 
المرأة وابنتها بطريق الأولى ؛ لأنَّ الوبيبةَ حرمّت على التأبيد؛ والأخخثُ حرمّت في 
صورة الجمع”'2. انتهى 

قلت : في" قول الحافظ : : إن سياق الحديثِ يدفع احتمالَ أن أَمّ حبيبة لم تكن 
علمّت بتحريم الجمع بين الأختين» غير ظاهر . 

وقوله: إِنّها استدلّت أمّ حبيبة بجواز الجمع أي" : له صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ بِينَ المرأة وابنتها؛ أي : عل اك حذئة ينعن ا N‏ 
وله وسل يريد يفنت آم سلمة . 

لتد رانيدلا لها بذلك لا ي یت حتى تكون قد علمّت تحريم نكاح البيبة» 
وتحريم الجمع بين الأختين» حى حملت الأول على الخصوصية صبّة له صلى الله عليه 
وآله وسلمء ثم أقاست الجمع بين الأختين على ذلك» وهذه دعوى لا دليل 
عليهاء على أنه قد تق رَد أنه لا يقاس في الخصائص » وهذا الاحتمال يأتي ذكرٌه في 
كلام الشارح» وكأنّه استقوى ما قرّيناه» فقدّمه واقتصر عليه هنا . 


وقوله : (وهو أقربثُ من أمر الرّبيبة)» أقول : ل : تحريم الجمع بين 
الأختين أقربُ إلى عدم علم السائلبه من تحريم فكاح اليب" ول الم في 


.)١57 /4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) قوله: «في» كذا في النسخ»› والأولى حذفه ليستقيم الكلام . 

(۳) «أي» ليست فى «ط). 

)٤(‏ في م0 واب»): اتحريم الجمع بين الأختين) بدل: «تحريم نكاح الرّبيبة»» والمثبت من «ط). 


كتاب النكاح VY‏ 


وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متمق عليه» وأمًا بملكِ اليمين؛ 
فكذلك عند علماءٍ الأمصار. 


وعن بعض الناس فيه خلافٌ» ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من 


بأ في لفظه صلى الله عليه وآله وسلم ما يُشعرُ بتقدّم نزول آية تحريم الرَبيبة ؛ أن 
عبارته صلى الله عليه وآله وسلم فيها بعضٌ ألفاظ الآية من قوله: «ربيبتي في 
حجري). 

وفي هذا الدليلٍ تمل من وجهين : 

الأول: أنه لو فرض تقدُمْ نزول الآية لَمَا علم أن م 

والثاني : أن إتياته صلى الله عليه وآله وسلم بما يُلاقي لفظ الآبة لا يدل على أن 
عدويو اله لجرا ر :1ه لك نالف قير تروك لتك وق لفك تعره سد لاله 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ » بل اتف لعمر في آياتٍ نحو قوله له صلی الله عليه وآله 
وسلم : لو انَخَذَتَ يا رسولٌ الله من مقام إبراهيم مُصلّى» »> فأنزل الله و 
مَقَامِ 10 ' [البقرة : 176]» فالأظي* | أن أ م حبيبة كانت جاهلة بتحريم 
الأمرين معاً. 


حبيبة عرفت نزولها. 


قوله : ا و أقول : أ بعقد التكاح الذي عنه يتفرع حل 
الوطء» ولک قوله : (وأمًا بملك اليمين فكذلك)؛ أي الح الك فالمراد به 
الوطء قطعاً عقالا راسم الأول لاوط وتعلم حرمة العقد من غير الاية . 

قوله: (وعن بعض الناس فيه خلافٌ). أقول: يريد عثمانَ بنَ عمَانَ 
والظاهريّة» فإنَّهُم أجازوا الجمع بينَ الأختين المملوكتين في الوطء”" . 

واستدلٌ الجمهورٌ بقوله تعالى : وان تَجَمَعُو أ برب لخن 4 النساء: *1] . 


6 رواه البخاري »)57١7(‏ والترمذي (5955) واللفظ له . 
)۲( رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ »)٥۳۹-٥۳۸‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۱۲۷۲۸). 


1۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


أهلٍ السنةء غيرَ أن الجمح في ملك اليمين إِنّما هو في استباحة وَطْئهما؛ إذ 
الجمع في ملك اليمين غيرُ ممتنع اتفاقاً. 

وأجيب: بأنَّ المراد في الآية : : أي : في عُقدة النكاح؛ لأنَّ السياق في الآية له 
ولا عقد نكاح بين ¿ السيّد ومملوكته» ولا نزاع في ذلك . 

قالوا: إذا غلم حرمة عقدٍ النكاح الذي هو وسيلة الاستمتاع عَم حرمتّه بطريق 
الدلالة. 

وأجيب: بالمعارضة» بأنّه لكا عُلِمَ حل عقدٍ الملكِ بالأختين عَلم حل 
الاستمتاع بهما بطريق الدلالة. 

قالوا : قياس على الحرائر . 

اخ يان تحريم الجمع بِينَ الحرائر مول ل ا كما ا 
أبو داود'' ' وابنُ أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة : نھی رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم أن كح المرأةٌ على قرابتها مخافة القطيعة!"©. 

والتقاطع إلا ينشأ من تزاحم حقوق الزوجاتِ في العشرة» ولا حقّ 
لت ننه كما :دل لاا إن خ خفاع ألا وا موده او ما مگ 
اسک [الساء : 017 ولا قياس مع عدم وجود علَةٍ الأصلٍ في الفرع . 

الوا تغارضت الاو والنظر" أرجخ ؛ له رفع مفسدة» وهي أهوٌ من 
الإباحة التي هي جلبٌ مصلحة . 

وأجيب : أنه لا تعارضّ بعد الجمع بما قرّرناه» ولو سَلْمّ فالحكمٌ بالحظرٍ على 
تقدير عدم ثبوتها في الواقع كذبٌُ على اللوء بخلاف الحكم بالإباحة على تقد 
عدم ثبوتها في الواقعء فاه استناد إلى عدم العلم بالتحريم» e‏ 
(1) في النسخ: «ابن أبي داود»» والصواب المثبت . 


(۲( رواه أبو داود في «المراسيل» «(Y*۸A)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۷). 
(۳) قوله: «والنظر» كذا في النسخ» ولعل الصواب : «فالحظر» كما يدل عليه السياق . 


۸۔ كتاب النكاح ۱۷۹ 

وقال الفقهاء: إذا وط إحدى الأختين ؛ لم يطأ الأخرى حتى تخرم 
الأولى ببيع › أو عتقٍ » أو كتابة» أو ارو قاذ ركو ليها a‏ 
iT‏ َ 

وقولها: (لست لك بمُخلية) سين ينين ساكن الخاء المعجمة» 
مكسور اللام» معناه a‏ 

وا (وأَحَبٌ من شاركني). وفي ا (مَن شركني) بفتح الشين 
ك 


فالخطأ في التحريم ا في الحكم» وفي الكذب» بخلاف الخطأ في الإباحةء 
ماهو عه في الحكمء واحتمال خطأ واحد ارجح من احتمالٍ خطأين 57 
والبراءة معلومة لا يُنتقّلُ عنها إلا بشيءٍ معلومةٍ حجّيّته؛ سالم عن المعارض» ولم 
يوجد هنا. 

هذاء وتوقف في الحكم علينٌ وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهما كما أخرجه البرَّار 
وابنُ أبي شيبة وابنُ مردويه من طرق كثيرة عن على رضي الله عنه”*' . 

قوله: (وقال الفقهاء)ء أقول: هو رواية عن الشافعيٌ . 

وقال به أبو حنيفة : إنه إذا زوّجَ إحداهنٌ جاز وطءٌ الأخرى . 

وهو نناذة | امسر ا ل سيف 

ولا يخفى أنَّ هذا كله ليس من محلٌ النزاع . 

قوله: (مكسور 8 اقول هو اسم فاعلٍ م من أخلى يُخلى ؛ أي : بيت 
بمنفردة ولا خالية من ضرة . 
(1) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ 17). 
(۲) رواه البخاري (48117)؛ ومسلم (15-18/1449). 


(۳) تحرفت فى (أ) و«ب» إلى : «خطاب) . 
)٤(‏ رواهعن على رضى الله عنه : ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١7707(‏ والبزار فى «(مسنده» .)۷۳١(‏ 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وأرادت بالخير هاهنا : ما يتعلّقُ بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا 
e‏ ا بفتح العين › ود يي ا 
e 7‏ 


ا هذه يقال E‏ بضم الدال المهملةق و الراء ا 
نضا ومن فافع ده النال المعيحمة E PN‏ 


قوله : (بفتح العين)؛ أي : المهملة؛ وهذا التعيينٌ لاسمها أخرجه النسائي”'' . 
زعند الظير] ,3 أنها الت يا رسول الله! هل لك في حَمْنةَ بنتِ أبي سفيان» 


الل 

وبهذا جزم المنذريٌ . 

وقال عياض : لا نعلم لعرّة ذكرا فى ات أبن سان إلا فى روا يزيد ون 
' 4 


وقال أبو موسى : الأشهئ فيه عر . انتهى . 


والشارح المحققٌ جنم إلى كلام أبي موسى . 
قوله : (أيضاً). أقول : أي : كما أن عَرَّةَ بتشديد الزاي . 


قوله : (فقد صحّفت)» أقول: هذا تبع من الشارح المحقق” للقاضي عياض» 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)١57/9(‏ وقد عزاه ابن حجر للنسائي ومسلم» وهو عند مسلم 
(5:9١5/1١ا/ء‏ ولم أجد ذلك في روايات النسائي . 

(۲) رواه الطبرانی فى «الکبیر» (77/ 5 737) . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (4/ 584 . 

.)١57-١557 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) في «ط): «هذا من الشارح المحقق تبع». 


۸۔ كتاب النكاح ۸1 

و مو عله لارا في e‏ ا 
لا لعدم عليها بما دلّت عليه الآية وذلك أنه إذا كان سببُ اعتقادها التحليل 
اعتقادها عرد" ]عرو ص سوسم ناست ذلك أن تعترض 


و وے 


بنكاح ذُرّةَ بنتِ أبي سلمة» فكأنها : تقول : كما جاز نكاح در مع تناول الاية 
لهاء فَلْيجُرْ نكاح الأختٍ مع تناول الآية لها؛ للاجتماع في الخصوصيّة . 
اذا له تكن عالنة م كون الرسول عبتن 1 
عليه وسلم أخبرٌ بتحريم نكاح الأختٍ على الأختٍ أن يرد على ذلك تجويز 
نكاح الربيبة لزومآ ظاهراً؛ لأنهما تما ب و 
أكا إذا كانت عالمة بمدلول الآية فکوں *١‏ شتراكّهما في آمر أخص» وهو 
التحريمٌ العام واعتقاد التحليلٍ الخاص . 
وقوله عليه السلام: «بنت أم علي دمر أن يكون للاستثبات» 
ونفي الاشتراك . 


انه حكن هده الرواية و طا 

لكك قال اللحافقك ا خر ورا اودر( ان € عا 
الشاك . 

0 ¢ 

ووقع في رواية : (أنك تح تخطبٌ زينب بنت أبي ل وهي طا“ . 

قوله : (وقد يقعٌ من هذه المحاورة)ء أقول: أي : بَيْنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وبينَ أم حبيبة» وهذا هو الاحتمال الذي قدّمناه عن الكرمانيٌ سالك أن أقؤئ 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (5/؟17). 
(۲) رواه أبو داود(05١5).‏ 


)۳( رواه الحميدي فى «مسنده) .)3١1/(‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٠٤١‏ 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ويحتملٌ أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليهاء أو على مَّن قال ذلك . 
وقوله عليه السلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ۽ وا بيت 

الزوجة» مشتقة من اليب وهو الإصلاح؛ لان يَربّها» ويقوم بأمورها وإصلاح 

ا 
ومن ظنٌّ من الفقهاء أنه مشتقٌ من التربية» فقد علط ؛ لأنّ شرطً الاشتقاق 

الأتقا ف فى التحروف لاع رالا د مو فا ا )ن 

00 


8 


موحده» ا( ا ت 
و(الحجر) بالفتح أفصح. ويجوز بالكسر. 
قد يَحتَحُ بهذا الحديثِ من يرى اختصاص تحريم الرًبيبة بكونها في 
الحجرء وهو الظاهری . 


الاحتمالين غيره» وهو عدم علمها بالتحريم» وهو الذي أسلفه الشارح . 

قوله: (وهو الظاهريٌ)» أقول: بل هو مذهبٌ علي بن أبي طالب وعمرَ بن 
ا فاته أخرج عبد الرزّاق عن مالك ؛ بن أوس قال : كانت عندي امرأةٌ 
قد ولَدَث لي فماتت فوجدث عليهاء فلقيث عليّ بن أبي طالب» فقال: ما لك؟ 
تأخير تمع ال ا یکی هخ غيرك - قلت : ال اا 
حجرك؟ قلت : لاء هي في الطائف» قال: فانكخهاء قلت : فأينَ قوله تعالى : 
ور بکیج ڪم 4[ لساء: ۲۳]» قال : إِنّها لم تكن في حجر و 

وراويه إبراهيمٌ بن عبيد بن رفاعة معروف, ثقة 5 تابعيٌ > وأبوه وجه صحابيّان» 
فلا التفات إلى مَن يزعم أنه غيرُ معروف . 

وكذا صحّ عن عمر أنه أفتى مَّن سأله أن يتزوّجَ بنت رجل كانت تحتّه جدّتهاء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51-75/١١(‏ 
6 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (5 .)١ ١/87‏ 


۸۔ كتاب النكاح AY‏ 


وجمهورٌ الفقهاء على التحريم مطلقاًء وحَملوا التخصيص على أله خرج 
مخرج الغالب» وقالوا: ما خرج مخرج الغالب لامفهومٌ له 
ولم تكن البنث في حجره» أخرجه أبو عبيلٍ"'' . 

قوله: (على أنه خرج مخرج الغالب» وقالوا: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم 
له)؛ أقول: اعلم أنه شرط الأصوليُون للعمل بمفهوم المخالفة شروطاً: 

الأزلك اد هيه أرلوة كرت الحكوه أذ مساواته فيه وإلا استلزم 
ثبوت ت الحكم ف في المسكرت عنه» وكان مفهوم موافقة لا مخالفة» [فانه م پُستخنی 
بظهور المساواة أو الأولوئة نَدَ عن ذكره كقوله تعالى : ل وا تفلو اود حَشَيَة حي م1 مق 4 
[الإسراء : ١م]؛‏ لان تحريم م قتل الأولاد حال أمانٍ الفقر أولى منه حال وف 

ا 0 قد خرج مخرج الأغلب المعتاد» مثلّ قوله تعالى : 
وڪم الل في خجُورك #الاية [النساء: 7]» فإِنَّ الغالتَ كون الربائب 
في الحجور. وم شار ك ل کک اللا ا تن التجهور 

قلت : فيه بحثان : 

الأول: أنه إِنّما اعتمدَ الأصوليُون الآية في المثال» وذلك لا يتم حتّى يقوم 
الدليل القاهرٌُ لتحريم التبيبة التي ليست في الحجرء ولا دليلَ إلا الاي» وقد 
صرّفوها عن أصلهاء وهو اعتبارٌ المفهوم بالمذهب» فكأنّه تقرّرٌ المذهبٌُ ثم نظروا 
الاي اوج عاستا عرو عون ع متفقٌ عليه نحو قوله تعالى YF:‏ 

ڪلوا اريزأ 1 مُحسَنحَفَةٌ #[آل عمران: »]1١‏ فإِنَ هذا خرج على الغالب؛ 

سام على تحر الث مط 


ر بر on‏ 


0007 واه تعالى : #ولا تقنلواً أَوَلَدَكُم ين ملق 4[الأنعام : ١ »]١ 6١‏ و 


.)٠٥۸/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. ما بين معكوفتين من «ط)‎ )١؟(‎ 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وعندي نظرٌ: في أنَّ هذا الجواب المذكورّ في الاية؛ أعني: جوابهم عن 
مفهوم الاية في أنه خرج مخرج الغالب» هل يَرِدُ في لفظ الحديثِ» أو لا؟“ 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ تحريم الجمع بين الأختين شاملٌ للجمع على 
صفة الاجتماع في عق واحدٍء وعلى صفة الترتيب . 
مُكُرهوأ نيلي عل الاو إن ردن صتا #[النور : *م]» فإن هذه لم بُعتبّز مفهوم القيود فيها ؛ 
لكونٍ تحريم القتل والزّنا معلوماً من ضرورة الدَّينء لا ما نحن فيه نه لم يقم 
الدليل على صرف القيدٍ عن العمل به" . 

الثاني : أشار إليه بعض المحققين» وهو: أن الخروج على الغالب زيادةٌ في 
المقتضي لاعتبار القيد» لا مانع منه؛ لما غلم من أن الحقّ أن ¿ العموم لا يشمل 
النادر؛ لأنه غيرٌ ظاهر . انتهى . 

معناه: أنَّ (ربائبكم) لفظ عامٌء فلا يشملُ مَن ليست في الحجر؛ لندورهاء 

فأ ااا م دخولٍ من ليست في الحجر في الحكم» وإلا فلا 
حاجة إلى التقييلٍ به . 

قوله: (هل يرد في لفظ الحديثء أم لا؟)» أقول: لاله صلى الله عليه وآله 
لوستم اللفظ لبيان حكم التحريم وهي في حجره قطعاً وما ذاك إلا 


أنه اعت ˆ القيك» وإلا ا انه معلوم انها في ا ا الوخبار به » 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ 177): والظاهر إتيانه» ولعله صلى الله عليه وسلم تبرك بلفظ 
القرآن كما في غير هذا الموضع . 

(۲) العبارة في «أ» و«ب»: «لم يقل الدليل على ضرر العبد عن العمل به) . 

(۳) فى (): «بعقد»» والمثبت من «ط»» وسقطت الجملة من «(ب». 


كتاب النكاح ١/6‏ 


رول الو صلی الله عليه وسلّم: E‏ داع ا 
وَخَالتِهًا) . 

(IEA ip 258٠١ : رخ‎ 

جمهوز الأمة على تحريم هذا الجمع أيضاء قرا كد ون ا وإن 
كان إطلاق الكتاب يقتضي O PT Ol‏ ککم ما ورا 
لِم #[النساء : e٤‏ إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصّوا ذلك العموم 
بهذا الحديث . 


(الحديث الخامس) من أحاديث كتاب النكاح . 

قوله: (جمهورٌ الام مه على تحريم هذا الجمع أيضاً) . أقول : أي : كها: أن 
جمهورهم على تحريم الجمع بين الأختين . 

فالجان و بت نان ل بعر القع ونا ل ور شان تج رين 
من الخوارج» واتفق أهل العلم على القولٍ به» ولا اعتبارً بخلاف من خالفه . 

ونقل الإجماع ابن عبد البرّء وابن حزم» والقرطبيتٌ» والنووئ”“ إلا أنه 
استتكتى أن Ns E‏ القدماء من أهل البصرة. 

وقال القرطبئ : اختار الخوارج الجمع بين الأختين» وبينَ المرأة وعمّتها. 
وخالتهاء ولا يُعتدٌ بخلاف الخوارج ؛ لأنّهِم مرقوا من الدين" . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: ونقله عنهم جوارً الجمع بين الأختين غلط بيِّمّء فن 
(۱) انظر: «التمهيد» (۱۸/ ۲۷۹)ء و«المحلى» (۹/ 5؟01)» و«المفهم» »)٠١١/٤(‏ واشرح مسلم» 

للنووي (۹/ ۱۹۱). 


(۲) انظر: «المحلی» (075/9). 
(۳) انظر: «المفهم» .)٠١١-٠١١/٤(‏ 


۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. 
وظاهرُ الحديثِ يقتضي التسوية نين بين الجمع بينهما على صفةٍ المعيّة. 
والجيم على Se SS‏ وإذا كان النهيٌ وارداً على من الج وهو 
محمولٌ على الفساد» فيقتضى ذلك أنه إذا نككهما معاء فتكاحهما باطل ؛ 
أن عت احص نه ای ا عنس يتن ا 
العقدين فالثاني هو الباطلٌ؛ لأنّ مسكى الجمع قد حصل به . 


عمدتهم التمسّكُ بأدلّةِ القرآن» لا يخالفونها الل وإِنَّما يَردُونَ الأحاديت؛ 
لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتهاء وتحريمٌ الجمع بين الأختين بنصٌ القرآن”'" . 

قلت : وقوله : (لا يُعتدٌ بخلافهم) مبنينٌ على القول بتكفيرهم» وأنّهم خارجون 
عن مُسمّى الأمّةَ وكأنه رأيه » وإلا ففي ذلك خلافٌ . 

قوله : (تخصيص الكتاب بخبر الواحد)» أقول: ليس المراد بالواحد الفردء 
بل ما عدا المتواتت والقولٌ بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الاحادٍ مذهبُ 
الأئمّة الأربعة» وخالف فيه جماعة على تفاصيل ؛ كابن ا ا وف 
القاضي أبو بكر . 

رال الهو اا ال المذكور: الخدت الما كور 

أ باتهم إن كانوا أجمعوا فالمخصّصٌ الإجماع. لا السنْةٌء وإلا فلا 
دليل ؛ أنه لا ت يتصوَرٌ فيه دليلٌ إلا الإجماع . والفرض عدمه. 

5-7 ابام أجسرا عش التي بها 


¢ 


واعلم أنه لافنا ابن حجر : أن هلا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشرَ 
تفا وعدَّهم. فال : ER‏ ور عند ابن أبى شيبة› وأحمد. 


.)١١١/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
هو عيسى بن أبان قاضي البصرة وصاحب محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله.‎ )۲( 


۸۔ کتاب النکاح AY‏ 
وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث: (لا تنك الصّغرى على 
الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى»"'» وذلك مصرّح بتحريم جمع 
الترتيب . 
والعلّةُ في هذا النهي: ما يقع بسبب المُضارّة من التباغض والتنافرء 
فيّفضي ذلك إلى قطيعة الرحم» وقد ورد الإشعارٌ بهذا التعليل . 


وأبي داودّء والنسائئٌ» وابن ماجهء وأبي يعلى» والبرّارء والطبرانيٌ» وابن 
حبّان» وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأورّدتها مفصّلة""'. انتهى . 

وفيه رد على مّن زعم أنه لم يروه إلا أبو هريرة كما نقله ابن عبد البرٌ حيث 
قال: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة”". 
يعني : من وجه يصح . 

وإذا عرفت هذاء فال قد قال السعدٌ في «شرح الشرح»: إنَّ هذا الحديث من 
قسم المشهور» وهو يُخصّصٌ به القرآن عند الحنفيّة كالمتواتر . 

ويريدٌ بالحنفيّة : ابنَ أبان والكرخي . 

قوله : (وقد وقح في بعض الرواياتِ لهذا الحديث)؛ أقول: هي روايةٌ أخرجها 


أبو داود والترمذىٌ لكاو 


ww 


قوله: (وقد ورد الإشعارٌ بهذا التعليل). أقول: هو فيما أخرجه أبو داود من 
حديث ابن عباس: أنه كرة أن يجمع بين العمّة والخالة» [وفي روايته عند 


)١(‏ رواه ابو داود »)3١765(‏ والترمذي (7؟١١)2‏ وقال: حسن صحيح» والدارمي (۲۱۷۸)» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١11١‏ 

(۳) انظر : «التمهيد) (۱۸/ ۲۷۷). 

(6) رواهأبو داود .)5١51/(‏ 


A۸۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


١‏ الحديث السادس : ڪن عُقبَةٌ بْنِ اير رَضي الله عَنهُ قَالَ: قال 


ت 


رشو الله صلی الله عليه وسلّم: (إنَّ أَحَقَّ الشّرُوط أَنْ وفوا به: ما استخللئم 
به الفرُوج" . 

(/اه", واللفظ له. م: )۱٤۱۸‏ 

ذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث» وألزموا الوفاءً بالشروط وإن لم تكن 
من مقتضى العقدٍ» كأن لا يتزرّجَ عليهاء ولا يَتسرّىء ولا يُخْرجها من البلد ؛ 
لظاهر الحديث . 

وذهب غيرهم إلى أنه لا يجبُ الوفاءً بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها 


ابن حِبّانَ: نَهَى أن تَرَوّجَ المرأة على العمّة والخالة] وقال: إِنَكنّ إذا فع ذلك 
قطعتنَ أرحامّك: ”1 . 

(الحديث السادس) من أحاديث كتاب”" النكاح . 

قوله: (ذهبَ قوم إلى ظاهر الحديثِ)ء أقول: قال الخطابئ: الشروط في 
النكاح مختلفة اا اناف وهو ما ار اه ان اک 
بمعروفب أو تسريح بإحسانٍ” "» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 

قلت : هذا هو الذي”*' سيشيرُ الشارح المحقق إلى ضعفه . 

قوله : (كأنْ لا يتزوّجَ عليها ولا ينسرّى). أقول: المخالفٌ يقول: هذا من 
الشروط المنهيّ عنها شرعاً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «[المسلمون عند 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» 2»)51١١1(‏ وانظر: «فتح الباري» (9/ 2)١51١‏ والكلام وما بين 
معكوفتين منه . 

(۲) فى (» و«ب»: «باب». 

(۳( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ ۱۹۷۹). 

. «الذي» من ((ط)‎ )٤( 


۸۔ کتاب النكاح ۱۸4 
العقدٌ» فإن وقمّ شيءٌ منها فالنكاحٌ صحيمٌ» والشرط باطلٌ» والواجبُ مه 
المثل . 

ورڳما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقدٌ؛ مثل: أن يقسم 
لهاء وأن يُنفقَ عليهاء ويُوفيّها حقهاء ویخسن غا و لا تخرح 
من بيته إلا بإذنه» ونحو ذلك ممّا هو من مقتضيات العقد''' . 

وفي هذا الحمل ضعف؛ لأنَّ هذه الأمورٌ لا تؤثرُ الشروط في إيجابهاء 
فلا تشتدٌ الحاجةٌ إلى تعليق الحكم بالاشتراطٍ فيها. ا 

ومقنضى 'الحلايث. أن الفظة (اج الروت فى أن يكرد بر 
الشروط يقتضي الوفاءء وبعضها أشد اقتضاءً له» والشروط التي تقتضيها 


شروطهم] إلا شرطاً حرم حلالاًء أو حل حرام وأمّا كونه لا پُخرجُھا من 
البلد فليس فيه تحريمٌ ما حل الله ولا تحليلٌ ما حرّمٌ؛ لأن جواز إخراجها من 
البلد حقٌّ للزوج» وقد أسقطه بالشرط» فيلزمه الوفاء به . 

واعلم أن القائل بوجوب الوفاء هو عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ بن عبد العزيز 
وشْرَيحٌء وأحمدء وأبو الشعثاء» مستدلَّينَ بهذا الحديثِ» وبقوله تعالى: 
# وفوا بالعقود € [المائدة: »]١‏ وبحديث أبي داود والحاكم: «المسلمون عند 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١7/9(‏ 
(؟) رواه الترمذي (؟1707١)»‏ والدارقطني في (سننه» (۲۸۹۲) واللفظ له وما بين معكوفتين منه -. 
أي اموا ياوا د ادر SPE FO‏ : «الصّلحْ 
بِينَ المسلمينَ؛ إل صلخا حَوَمٌ حلآلاً أو أحَلَّ حرام والمسلمُون على شتوطهمء إلا 
تزا وم ل5ل أو أل حرام . قال الترمذي: حسن صحيح . قلت ا 0 
الحافظ في «التقريب»: (ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب) . وتصحيح الترمذي لأنه حسن 
الرأي فيه تبعاً لشيخه الإمام البخاري» فقد سأل الترمذييٌ البخاريّ في «علله الكبير» /١(‏ ۲۸۸) 
عن حديثه في التكبير في صلاة العيدين فقال: ليس شيء في الباب أصح من هذا وبه أقول» 
وسأله أيضًا عن حديث الساعة التي ترجى يوم الجمعة فقال: حديث حسن» إلا أن أحمد بن 
حنبل كان يحمل على كثير يضعفه . اه. وله شاهد حسن من حديث أبي هريرة سيأتي قريباً. 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


0 مستوية ٠‏ في e‏ وتر جح على ما عدا 00 الو 


ل او سلى ان عل دسل ى ويك لقا والشّكَائ : 0 
الأجل ابنتهُ على أن وجه اة 07 عدا 

)١516 : E 2 

هذا اللفظ الذي قُسّرَ به الشّعْارُ تبيّنَ في بعض الروا ياتِ أنه من كلام نافع . 


a 5 0 7 e 3 (۱) 3‏ مه )۲( 
شروطهم»"''. وله شواهد TS‏ 0 
وخالقهم الجمهورٌ مستدلين بحديث: «كلٌ شرط ليس في كتاب الله فاته باطلٌ»0" . 
وأجيب: بأنَّ هذه الشروط التي لم تحرّمْ حلالاً ولم تحلّ حراماً ثابتةٌ في 
كتاب الله بقوله : ¥ أَوَهُوأ العفو د #[المائدة: .]١‏ 


(الحديث السابع) من أحاديث كتاب النكاح . 


قوله : ت نبيّن في بعض الروايات أله من قولٍ نافع). أقول : قال ا 
او A‏ 
قال الحافظ ابن حجر : إِنَها اختلفت الروايات عن مالك فيمَن يُنْسَبُ إليه تفسية 


)١(‏ رواه أبو داود »)۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷٠٥۸(‏ من طريق كثير بن زيدٍ عن 
00 عن أبي هريرة ار وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد ‏ وهو 

)۳( رواه البخاري 2))5١5٠(‏ ومسلم ))١6١5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

.)۷١ /١5( انظر : «التمهيد»‎ )٤( 


۸-کتاب‌النكاج 130330 

و(الشَغارٌ) بكسر الشين وبالغين المعجمة» اختلفوا في أصله في اللغةء 
فقيل : هو من شغرّ الكلبُ: إذا رفع رجله ليبول» كأن العاقد يقول: لا ترفع 
رجل ابنتي حى أرفع رجل ابنتك . 

وار هر ا عو عن رليات :ذا سايكا تالضع السدور من 
A‏ 

nel aE و‎ 

والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار. واتفق | ء على المنع 

منة . 


واختلفوا إذا وقع : في فساد العقدٍ : 


الشخار» فالأكثُ لم ينسّبُوه لأحدٍء. وبهذا قال الشافعيئٌ فيما حكاه البيهقينٌ في 
(المعرفة»: لا أدري التفسيرَ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» أو عن ابن عمرٌء 
أو عن نافع » أو عن مالك . 

EN N ENE CE 
ونّما هو قول مالكِء وصلّ بالمتنٍ المرفوع".‎ 

وما أحسنّ قول القرطبيٌ : تفسيرُ الشغار صحيحٌ موافقٌ لما ذكرٌ أهل اللخةء فإن 
كان مرفوعاً فهو المقصودٌء وإن كان من قول الصحابيٌّ فمقبولٌ أيضاً؛ لأله أعلم 
بالمقال» وأفقهُ بالحال“ . انتهى . 

قوله: (فقیل : هو من شَعَرَ الكلبُ. . .إلخ). أقول : CC‏ فا 
وبع لا يخفى . 

قوله : (واتفقّ العلماء على المنع منه)» أقول: واختلفوا في العلّة : 


.)3٠١ /94( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر : «معرفة السنن» للبيهقي /٥(‏ ۳۳۸) . 

(۳) انظر : «الفصل للوصل المدرج» للخطيب .)۳۸١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «المفهم» »)١١7/5(‏ و«فتح الباري» »)١77-1١77/9(‏ وفيهما: (وأقعد بالحال). 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فقال بعضهم : العقدُ صحيحٌ» والواجبُ مهرُ المثل . 

وقال الشافعئ : العقد باطل . 

ا اي با السو الحا ا 
الصور: يُفسّخ قبلَ الدخولٍ» ويثيّتُ بعدّه» وهو ما إذا سمي الصداق في 
العقلٍ أن يقولٌَ: زوَجِتُكَ ابنتي بكذا على أن تزّجني ابتك بكذاء فاستخف 
مالك هذا؛ لذكر الصداق. | 

وصورة الشغار الكاملة أن يقول: زوّجِتَكٌ ابنتي على أن تزوّجني ابتك 


فقال القمّالٌ: العلَّةٌ في البطلان: التعليق والتوقيفُ» كأنّه يقول: لا ينعقدُ لكَ 
كح طعي يعدي اك بيد 

وقال الخطابيٌ : كان ابن أبي حريرة يشبه برجلٍ يزوج اء ويستثني عضواً من 
أعضائهاء وهذا ممًّا لا خلافٌ في فساده» وتقديرٌ ذلك أنه يزوح وله ويستثني 
OE‏ عدا مداق ل 


ع 


۶ 
أن 
مرأة 


وفي كلام بعض أئمّة الحنابلة أنَّ وجه البطلان عدم ذكر المهر . 
وفيل : 00 
والشارح المحقق سي سف إلى ا ااه : الخلو" عن الصّداق . 


قوله : (وصورة الشغار الكاملة. 3 5 إلخ). أقول : هذه افر ذكرها الغزاليٌ 
ف الوس 


›)٥٥۹/٤( و«إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ .)٤٦٥ /6( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)5١١/9( وااشرح مسلم» للنووي‎ 

(۲) انظر: «معالم السنن» (۱۹۳/۳). 

(۳) في «أ» و«ب»: «عدم الخلو»» وهو خطأ لأنه يفيد عكس المراد» فالصواب الاقتصار على إحدى 
الكلمتين» والمثبت من «ط») . 

.)5/8/65( انظر: «الوسيط»‎ )٤( 


۸۔ کتاب النكاح ۹۲۳ 
وضع كل واحدة منهما صداق الأخرى» ومهما انعقد لي نكاح ابنتِكٌ انعقدَ 
ففي هذه الصورة وجوةٌ من الفسادء منها: تعليق العقد» ومنها: التشريك 
في البضع» ومنها ا شتراط العُردو”'' عن الصداق"» وهو مُفسدٌ عند مالك . 
ولا خلاف أنَّ الحكم لا يختصنٌ بن ذكرَ في الحديث» وهو الابنة» بل 
يتعدّى إلى سائر المَوليّات. 
وتفسيرٌ نافع وقوله: (لا صداق بينهما) د: شع بان جهة الفساد ذلك» وإن 
at‏ كر :ولك اوري لج اناده وعلى الجملة : ففيه 
إشعارٌ بن عدم الصَّداقٍ له مَدْخَلٌ في النَّمَيء والله أعلم . 


3 0 # 
٢‏ الحديث الثامن : عَنْ عَلِيَ ُن ابي طالب رضي الله عَنْهُ: أَنَّ التي 
4 7 5 
صلی الله عليه وسلّم تهّى عِنْ نكاح المُتْعة يَوْمَ حبر وَعنْ لحو الحمر 
الأَهلية. 


(خ: ۹ 6 ال واللفظ له) 


۰ » و NT‏ 1 و و سم 5 007 
قال الحافظ العراقئ : ينبغي أن يزاد: وليس مع البضع شيء آخرء فيكون متفقا 
على تخريمه فى المذهب”". انتهى . 


al ۹‏ عاد 
i 77‏ کا 


(الحديث الثامن) من أحاديث كتاب النكاح . 
قال : (يوم خيبرٌ)» أقول: سقط للبخاريٌ في (النكاح): (يوم خيبرَ) - وخيبر : 
)21 في «ح): «العدول) . 


(۲) انظر: «الوسيط» للغزالى (5/8/0) . 
(۳) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (۷/ 2275 وقد نقله عن والده في «شرح الترمذي» . 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


سے كك 


بالخاء المعجمة ا والراء ء اخر - إلا ١‏ أنه خرّه عن قوله : (وعن وم الحمر 
ال 

قال العا فظ انم حجر الظاهة أ طف لن 

وحكى البيهقيئٌ عن الحُمَيديٌ: أنَّ سفيانَ بن عَيينةَ كان يقول: قوله: (يوم 
خين ) ا الک عاك )لأ در 

قال البيهقئٌ : وما es‏ 

يعني : في روايته هذه. وأمّا غب . نوك أذ ا ا 

ثم قال: والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبرَ كما 
أشار إليه البيهقيٌ . 

لکن يمك الانفصال عن ذلك نان عليًا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح ؛ 
لوقوع النهي عنها عن قرب كما يأتي بيانه”” . 

e Ae 31 (VD, 1» 

قلت" : ويأتي للشارح المحقتٍ ما يدل على أنه جعله ظرفاً لهما. 

وأمًا رواية (يوم حنين) بالمهملة والنون» أخرجها النسائيئٌ والدارقطنئ؛ فقد که“ 


)١(‏ ولفظ هذه الرواية التي في (كتاب التكاح): (إِنَّ الي صلی الل عليه Cl,‏ نهى عن المُنعَة وَعَنْ 
لْحُوم الحْمُر الأَهْلِيََ مم . ذكرث لفظها ليتضح الكلام . 

(۲) رواه الحميدي فى «(مسنده» (۳۷) . 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» (17/ .)15١ 7-7١١‏ 

62 يعني : الحافظ ابن حجر . 

.)١159-١574/4( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

(0) كلمة: «قلت» وقع قبلها في (أ) و«(ب»: «هذا وإنما»» وسقطت الكلمات الثلاث من «ط) . 

(۷) قوله: «فقد نبها» تحرف في «« و«ب» إلى : «بعدمها»» ولفظ «الفتح) )۱۸/۹( والكلام منه : 
«(ونگها) . 


۸۔ كتاب النكاح ١6‏ 


لت سوا فو روج الرجلٍ المرأة إلى أجل ء وقد كان ذلك مباحاء 
ثم نسح والرواياث تدلٌ على أنه أبيح بعد النهي. ثم نسحت الإباحةٌ 


على أنها وه وكذلك رواية مسلم بلفظ (في غزوة تبوك"'' صرّحوا بأنها 
قال: (نهى عن" نكاح المتعة)ء أقول: لفظ البخاري : (المتعة) . 
قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية أحمدَ عن سفيان: (نهى عن نكاح 
ل ۰ 


ع 


قوله: (إلى أجلٍ). > أقول: أي : فإذا انقضى وقعّت الفرقة من دون شيءٍ . 

قوله: (على لهأ له ابي بعد النهي). أقول: قال السُّهيلينٌ : قد اختلفَ في وقتِ 
ات يق فأغربُ ما روي في ذلك رواية مَن روى : (في غزوة تبوك). 
ثم حديث الحسن : أن ذلك كان في عَمْرة القضاء , والمشهور في تحريمها أن 
ذلك كان في غزوة الفتح كما في «مسلم» عن الرَبيع بن سَبْرة [عن أبيه]”'' . 

بر e‏ أن ذلك كان في حجة الوداع 0 

[ومّن قال من الرُواة: (في غزوة أوطاس) فهو موافق ا قال: (عام 


الفتح)] . 


(۱) رواه النسائي (2)7751 ولم أجده في «سئن الدارقطني» . 

(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» .)٠٠١ /٠١(‏ وعزوه لمسلم وهم من المؤلف رحمه الله ففي 
ااشرح مسلم) للنووي (9/ :)١18٠١‏ (وذكر غير مسلم)»› وهو الصواب. 

(۳) قوله : «نهى عن) من ٠‏ «ط). 

.)۷۹ /۱( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ .)١178/9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

)٤۱٤۷( وله شاهد رواه ابن حبان فى «(«صحيحه)‎ .»)١5٠15٠( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )٥( 
٠ ووعنا رع روي كياد ليان رضي لخن‎ 

(5) رواه مسلم(5505١).‏ 

(۷) رواه أبو داود (۲۰۷۲). 

)۸( انظر : «الروض الأنف» (5/ »)۷١‏ و«فتح الباري» .)١19/9(‏ وما بين معكوفتين منهما. 


١045‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فإنّ هذا الحديثٌ عن علي رضي الله عنه يذل على النهي عنها يوم خيبرَ» وقد 
وردت إباحتها عام الفتح» ثم النهئُ عنها ال 57770 


ےو 


فتحصّلَ من كلامه سنّةُ مواطنَ : أوَلّها خيبرء ثم عمرة القضاءء ثم الفتحٌء ثم 
أوطامٌ» ثم تبوك» ثم حبَةُ الوداع 

a‏ : إن أوطاس توافقٌ روايته رواية عام الفتح ؛ لأن الفتح كان في 
رمضان» وخرجوا إلى أوطاس في شوّالٍِء وفي رواية «مسلم»: نهم لم يخرجوا 
من مكة حتى حرمت" » يريدٌ: لم يخرجوا عام الفتح» وهو يضعفٌ رواية أنه 
حرمت في وطاس» إلا أن يُحملَ [على أن]"“ الرّاوي ما بلخه التحريمٌ الواقع 
مه إلا في أوطاس » فهو وجه جمع بينَ الأحاديث . 


قوله : (عام الفتح. ثم نهى عنها). أقول: أخرج ذلك مسلم بلفظ : أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم اذد لهم في المتعةٍ في غزوة الفتح). وفيه : (فلم يخرج 
حرمّها)7") 
حنَّى حو 1 
وفي لفظ : رأيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفاً بينَ الرْكنِ والباب 
وهو يقول : «أثيها النا م! إني قد كنث أذنث لكم في الاستمتاع بالنساء؛ وإنَّ الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة)7؟ . 
وفي روايةٍ: (أمرنا بالمتعة عام الفتح حينَ دخلنا مكة» ثم لم نخرُجٌ حنّى نهانا 


نه )° . 
وفي لفظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: («إِنَّها حرام من يومكم هذا 


(۱) رواه مسلم /١5٠5(‏ ۲۰ و؟١5؟)‏ من حديث سبرة رضي الله عنه . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) رواه مسلم )35١/١405(‏ من حديث سبرة رضي الله عنه بلفظ : (فلم أخرج منها. . .) 
)٤(‏ رواه مسلم(505١/١5).‏ 

.)55/١50٠5(ملسمهاور‎ )4( 


۸۔ كتاب النكاح ۹۷ 
وذلك بعد يوم خيبرَ. 
هه مه ت -ه 4 5 ت yT‏ 
وقد قيل : إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به . 


إلى يوم القيامة»”'". انتهى . 

قوله : (وذلك بعد يوم خيبرً)ء أقول: فيه القولٌ بالإباحة بعد النهي» ثم النهي 
بعد الإباحة . 

وقال ابن الق : إن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديّات”' ؛ يعني فَيَقَوَى 
أن النهي لم يقع يوم خيبرَ؛ إذ لم يقع هنالك نكاح متعة. 

فال عله الحافظ ابن عجر يمك أن یکات بان هود خی کارا تضاه دون 
الأوس والخزرج قبلَ الإسلام: فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقح التميُمٌ 
بهنَّء فلا ينهض الاستدلال بما قال" . 

قال النوويٌ: الصوابُ أنَّ تحريمها وإباحتها وقعا مرّتين» فكانت مباحةً قبل 
خيبرء ثم حرمت فيهاء ثم أبيحّت عام الفتح. وهو عام أوطاس» ثم حرمت 
تحريما مؤبّداً. 

قال: ولا مانع من تكرير الإباحة”*' . 

قوله: (وقد قيل: إن ابنَ عباس رجع عن القول بإباحتها. . . إلخ)» أقول: لم 
يقم له ذكرٌ خلاف ابن عباس» وكأنه تركه لشهرته . 

وفي «البخاري»: أنه قال له مولى له: إِنَّما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء 
ا فقال ابن عباس : نع . 


.)518/١505(ملسمهاور‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد) (۳/ 755) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (9/ .)17٠١‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)۱۸١‏ 
)٥(‏ رواهالبخاري (5؟587). 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وفقهاء E‏ وما حكاه بعض الحنفيئّة عن مالك من 


وصرَّح البيهقيئٌ في روايته : إِنَّما كانت يعني المتعةً ‏ رخصة في أول الإسلا 
لمن اضطرٌ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير '*. 

وقال القاضي عياضٌ: وأمًا ابنُ عباس فروي عنه : أله أباحهاء وروي عنه: أنه 
رجح عن ذلك . ٠‏ 

لال : روى أهلٌ مكّة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعةء وروي عنه 
لرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب اشيم 

قوله: (وفقهاءً الأمصار كلهم على المنع)؛ أقول: قال الخطابئ: تحريم 
المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة“ ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع ا 
علي وآل بيته» فقد صحّ عن علي انها نُسحّت . 


لحي و ا أنه سئل عن المتعةء فقال: هي الزّنا 
e‏ 


٠‏ بعيه 


5 و . و 0 6 م. 
قال الخطابئٌ : ويحكى عن ابن جريج جوازها"''. انتهى . 


\ TP 


وقد نقل أبو عوانة في «(صحيحه» عن ابن جريج : أنه رجع عنها بعد أن روى 
بالبصرة في إباحتها ثمانيةة عشرَ حديثا”"' . 


. )3١0 روا البيهقى فى «السنن الكبرى) (/ا/‎ )1١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» /٤(‏ /"0). 

(9) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۷/ 510) . 

. انظر: «معالم السنن» (7/ ») و«فتح الباري» (4/ 1۷( والكلام منه‎ )٤( 
. )75١1/ /1/( رواه البيهقى فى «السنن الکبری»‎ )٥( 

() انظر: «فتح الباري» )1۷۳/4( ولم أجده عند الخطابي . 

(۷) انظر: «فتح الباري» (9/ ۱۷۳)» ورواه أبو عوانة في (مستخرجه) .)٤٨۸۷(‏ 


۸۔ كتاب النكاح 84 ١‏ 


واگ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقّت» وعدّاه 
مالك بالمعنى إلى توقيتٍ الحل وإن لم يكن في عقلوء, فقال: إذا عَلَنَ طلاق 
امرأته بوقتٍ لا بد منْ مَجيئه : وق عليها الطلاق الآنء رغال حاار 


ذلك تأقيتٌ للحل. وجعلوه في معنى نكاح المتعة . 


نلك كال بن عم NE‏ 
مسعود» 00 وأبو سعيلدٍء وابن ¿ عباس» وسل واا أمئة , بن خلف› 
وجابر وعمرُو بن حرّيث» ورواه حارو عن ج الحا ا رفي اللا ید 

قال : ومن التابعين طاوس› واشتعيل بن جبير» وعطاءء وسا فقهاءِ O,‏ 
ا 

قال الحافظ ابن حجر: وفي جميع ما أطلقه نظرٌ: 

اما ابن مسعود فقد روى الإسماعيليٌ عنه التصريح بالتحريم› وقل أخر جه 
أ و 

أمَا معاويةٌ فأخرج عبد الرزّاق: أنه استمتع بامرأة بالطائف"» وإسناده 


ولكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزّاق أيضاً: أنَّ ذلك كان 
كرما وال استمتع معاوية مُقدمّه الطائف بمولاة لبني الحضرميٌ يقال لها : 
مُعانةٌُ» قال جابد: ثم عاشت فيك إلى که مهاو :لكان دوس | لها عافن ل 
عام“ . 


۶ 


(۱) انظر: «المحلی» .)٥۲١_٥۱۹/۹(‏ 

(۲) رواهأبو عوانة فى (مستخرجه» (۲۰۹۷) . 
)۳( رواه عبد الرزاق في المصنف» .)١4071(‏ 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5٠055(‏ 


1٠۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وف كان معاوية غا لم مون ذه فلا شك أنه عمل بقوله بعد النهى» ومن 
ثمّةَ قال الطحاويٌ: خطبَ عمرٌ فنهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلمء فلم يكذ غلية متك وفي هذا دليل على متابعتهم له على النهي 


قلت : وأنّه عن النبينَ صلى الله عليه وآله وسلم . 

وما أبو سعيدٍ فأخرج عنه عبد الرزاق» عن ابن جريج : أن عطاءً قال : خبرني 
ون التش عن ای ما فل : لقد كان أحدّنا يستمتع بملء ۽ القد وي وهذا 
مع كونه ضعيفاً للجهل بأحدٍ رواته» ليس فيه التصريحٌ ا كانية اهة و 

عليه وآله وسلم . 

وأما ابنُ عباس فتقدّم النقل عنه» والاختلاف: هل رجع» أو لا؟ 

a ell,‏ أميّة بن خلفٍ فقصّتّهما واحدة» واختلفَ فيها: هل 
وقعث لهذا أو لهذا؟ موت a PPS‏ عن 


ع في ع 


عمر) فقالت: ا ا 
ر 7 
وأخرج من طريقٍ أبي الزبير عن طاوس» فسمًّاه معبد 
وأما جار فمستنده قوله : فلن وقد بيّنه قبل» وفي رواية أبي نضرة عن 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5٠5717(‏ 


(۲( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١5٠575(‏ 
(۳( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١5٠571/(‏ 


۸۔ كتاب النكاح 5١١‏ 
وفي طريقة للمالكيّة: أله مكروةٌ مغلّظ الكراهةء ولم يُنْهُوه إلى 
0 
التحريم 
والتقييد بالأهليّة يُخْرِ ج الحمرَ الوحشية حشيّة» ولا خلافٌ في إباحتها . 


جابر عند مسلم: (فنهانا عمرء فلم نفعله بعدٌ)"» فإن كان قوله: (فعلنا) يعمٌ 
جميع الصحابة فقوله : (ثم لم نعدُ) يعم جميع الصحابة» فيكون إجماعاً. 

وأا عمرُو بن حرَيثِ» وكذا قوله : (رواه جابرٌ عن جميع الصحابة) فعجيبٌ» 
إنّما قال جابدٌ: (فعَلناها)» وذلك لا يقتضي تعميمَ جميع الصحابة» بل يصدق 
على فعله نفسه وحده. 

لواو وي اموي اي r‏ 1 
ووس ای کا مل اه 

ا ل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
و اا م إلى يوم القيامة»» قال : فأمتا بهذا القول : نسح التحريو”**. انتهى . 


قوله : (فلا خلاف 2 إباحتها) › أقول : و لبن استناداً العمل بمنهوم 
الصفة» بل استناداً إلى الأصل» وهو ال ولتقريره صلی الله عليه وآله وسلم 
غل ضادها و تاها الوق ي ى 


2 > و 
2 2 2 


. )0 45 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) رواه مسلم(505١/7١).‏ 

(۳) هو الحديث السابق نفسه. 

(5) انظر: «المحلى» (۹/ .)07١‏ وانظر: «فتح الباري» (9/ .)١175‏ 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


0 
ملهو س 


٤‏ الحديث التاسع: عَنْ أبي هُرَيْرة 5 رضي ال عن أنَّ رول الله 
صلى الله عليه وسلّم قال . دلا لك الام حن نتاه مر ولا كح البكُرُ حَتَى 
تُسْتَأذّنَ»» قالوا : يا رشول لله! وَكيف إِذْنْها؟ قَالَ: «أَنْ تَمْكّت». 

(خ: Af‏ م: 141۹( 

كأنّه أطلقّت ي الأَيّم هاهنا بإز اء I‏ 

والاستئمارٌ: طلبٌ الأمرء والاستعذانٌ : طلبٌ الإذن. 


(الحديث التاسع) من أحاديث كتاب النكاح . 

قال افع انول : بالجزم على النهي» والرفع على الخبرٍ» وهو أبلغ . 

قوله: (وكأنه أُطلقَت الأيّمُ هاهنا بإزاء التَيّب)ء أقول: وهي التي فارقت 
زوجَها بموتٍ أو طلاقي؛ لمقابلتها بالبکر» La,‏ على فق روج الها أصلاًء 
ولذا قال : (هاهنا). 

ونقل عياض عن إبراهيم الحَرْبِيٌ وإسماعيل القاضي وغيرهما : أنه يُطلقٌ على 
كت ان N‏ رقي امركر كاف ار 

وحكى الماوردئ القولين لأهل اللغة”'' . 

قوله : (والاستئذان)» أقول : EE‏ ابن حجر : ل ل نيما 
ا ج على اكد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمَرة 
وبهذا احتاج الولئٌ إلى صريح إذنها في العقد» فإذا صرَحَّت بمنعه امتنع اتفاقاً 


بخلاف | والإفن دار ك فاه 
ل سرس 
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.)0515/5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)57 /9( انظر: «الحاوي»‎ )۲( 
.)١97 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


۸۔ كتاب النکاح ندا 

وقولّه : (وكيفت إذنها) راجع إلى البكر. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ إِذنَ البكر سكوتهاء وهو عامٌ بالنسبة إلى 
اک 

ولفظ النهي في قوله: ا إا أن حمل على التحريم» أو على 
الكراهة» فإن حُمِلَ على التحريم تعيّنَ أحدٌ الأمرين 


إا أن يكون المراد بالبكرٍ : ال إذ لا يجت على الأب استتذانٌ كله 
بكر ؛ لتمكنه مِنْ إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعيٌ a‏ 


قوله: (راجمٌ إلى البكر)ء أقول: في «البخاري»: أن عائشة رضي الله عنها 
قالت : يا رسول الله! إن البكرٌ تستحي» فأجاب بقوله : ارضاها صمًاتها»'. 

قوله : (وهو عامٌ بالنسبة إلى لفظ البكر)ء أقول: ونقلَّ ابن عبد البرّ عن مالكِ : 
أ سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضاً منهاء بخلاف ما إذا 
كان بعد تفويضها إلى وليّها' " . 

وخصّ بعض الشافعيّة الاكتفاءً بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد 
دول عر هياة اوا ھی ارد ری 

والصحيح ما أشار إليه الشارح من العموم» وعليه الجمهورٌ. 

قوله: (عندٌ الشافعي)ء أقول: أي: في الأمرين» إلا أنه نقلَ عنه في «السراج 
الوهاج»: قال في القديم: أستحبٌ أن لا تزوّج البكرٌ الصغيرة حى تبلغ 
فتّستاأ 2000 


(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۳۷). 

(؟) رواه البخاري (50170) بلفظ : «إذنها صماتها» . 

(۳( انظر : «التمهيد» (۱۰۸/۱۹)» و«فتح الباري» (9/ ۱۹۳). 

() انظر: «فتح الباري» (9/ ۱۹۳). 

. ولم يعين كونه في القديم‎ ٠)٠١ /۷( ذكره النووي في «روضة الطالبين»‎ )٥( 
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وإمّا أن يكون المرادٌ بالبكر: من عدا الصغيرةء قا هذا له ده ل 
البالغ. وهو مذهبٌ أبي 0 وتمشكه بالحديثٍ قوئ؛ أنه قرب إلى 
العموم في لفظ (البكر). ورما يزادٌ على ذلك بأن يقال: إِنّ الاستئذانَ نّم 
يكون في حقٌّ مَن له إذن» ولا إذن للصغيرق فلا تكون داخلةً تحت الإرادةء 
ويختصنٌ الحديث بالبوالغ» فيكون أقربَ إلى التناولٍ . 


وأمّا المسألة الثانية فنصنٌ «المنهاج» للنووي: وللأب تزويج البكر صغيرة أو 
كبيرة بغير إذنها . 

قال شارحه: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الثَيّبُ أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر يُزْوّجها أبوها»» رواه أبو داود من حدیثِ ابن عباس" 

وهو في «مسلم» بغير زيادة: «والبکر ب بزو جها آبوها»» ولو ثبت لكانت 
ج والكليا قي رطق N‏ 

وذكر أنَّ شرطً ولاية الإجبار أن تكونَ غيرَ موطوءة» وأن يزوّجَها من كف 
موسر بمهر مثلهاء وبنقدٍ البلد» وأن لا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة كما 
قاله MT‏ ا وذكر في هذا الشرط خلاف*' . 

قوله: (يُرَاءُ على ذلك)ء أقول: على الأقربيّة إلى العموم بأنَّ الاستعذانّ إنَّما 


2 
ا 


.)١9577/1١( انظر: «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۹۹) من طريق سفيان بن عبينة» عن زياد بن سَعْدِء عن عبد الله بن الفضل» 
عن نافع بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الى كا الله a‏ > بلفظ : 
«والبكر يستأمرها أبوها». قال أبو داود: (أبوها ليس بمحفوظ). قلت: والذي في «النجم 
الوهاج) : (الدارقطني) مكان: (أبو داود)» وقد رواه الدارقطني في (سننه» (30/7) مثل إسناد 
أبي داود ولفظه. ثم قال: (لا تَعْلَمُ أحدًا واققّ ابنَ عُيَينةَ على هذا اللفظء ولعله ذكَرَّه من حفظه 
فَسَبَقَ لسانه). أما اللفظ أعلاه فقد ذكره البيهقى عن الشافعى» فقال فى «السنن الكبرى» 
١١5/0‏ ): قال الشافعي رحمه الله: قد زاد ابن عيينة في حديثه : (والبكر يزوجها أبوها) . 

(۳) رواه مسلم(١55١).‏ 

(5) انظر: «النجم الوهاج» (۷/ 017١‏ . 


۸۔ كتاب النكاح 50 
وقد اختلف قول الشافعيٌ في الي يتيمه ليتيمة : هل يُكتفى فيها بالسكوث؛, أم لا؟ 
والحديث يقتضي الاكتفاءً بد » وقد ورد مصرّحاً به في حديثٍ آخر) 

وعاد إلى ترجيج هدض ١‏ القول من يميل إلى الحديث من أصحابه» وغيرُهم من 


٠‏ الحديث العاشر: عَنْ عَائْشَّةَ رَضي الله عَنْهَا قالّث: جاءَتٍ امْرَأَةٌ 
رفاعَة القُرَطيٌ إلى الت صِلّى الله عليه وسلّم» فَقَالَتْ : اه 


بعصو في البالغة» فتعيّنَ أن المراة بالبكر من عدا الصغيرة» فلا تدخا تحت مراده 
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «والبكرٌ تستأذن) . 
قوله : اوحور جا د جر زا أقول : قال البيهقئٌ: رواه 
الخ بو ايساد يلكا : «واليتيمة تستأمَرُ»» وكذلك رواه أبو بُردة عن أبي موسى. 
ومحمدٌ بن عمرَ عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فدلً على أن المراد بالبكر 
التقمة”"" + ولکه قد ثبت فى :رواية: «والبكز ا جا ابوضاف: ا ا 
فالحديثان صحيحان» تتفم يما : 
* فائدة: ومذهبٌ الشافعيٌ : أن الصغيرة إذا لم يكن لها ولي خاصٌ لا تررح 
حتى تبلغ » وعند أبي حنيفة للقاضي تزويجُها إذا نصّ له السلطان بالإذنٍ في تزويج 
الصغار. ۰ 


(الحديث العاشر) من أحاديث كتاب النكاح . 
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5 عق فار مود كان ا ْ 5 5 
قال : (امرأة رفاعة)» أقول: اسمها تمّيمة بنت وهب»› بمثناة مضمومة مصغرة . 


.)۱۸١ /۹( وهو المذهب . انظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 
. و«فتح الباري» (۹/ ۱۹۳) والكلام منه‎ .)۱١١/۷( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۲( 
.)618/١551١(ملسم رواه‎ )۳( 
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رر ر َطلّقنى. بت طلآتي . زوجت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمَنِ 

ن اير وَإِنَّمَا مَعَهُ مل هة E‏ زول انه صل اله عليه 
وسل وَقَالَ : بين أَنْ تي إلى رفاعة؟! ل حت تى تَذُوتي عُسَيْلت 
ويوق عَسَيْلَتك), قَالَتْ : بو بكر عا عنده» وَخالد بن سَعيدٍ بالباب ينظ أن 
ودن لَه قَتَادَى: (يَا 7 7 آلا تَسمَعْ هذه ما تَجْهَرُ به عند رَشول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم؟!2. 


6 eT م1‎ › ۲۹٦ : (خ‎ 


قال: (عند رفاعة)» أقول: هو رفاعة بن سَمَوألٍ بفتح المهملة والميم» 
وسكون الواوء بعدها همزة ثم لام» والقَرّظئ) بالقاف المضمومة» والظاء 
|| 0 

قال: (هُذْبةِ التّوب)ء أقول: بضم الهاء» وسكون المهملة» وبعدها موحّدة 
هو طرف الثوب الذي لم سء مأخوذ من هُّدْبٍ العين» وهو شعرٌ الجَمْن . 

ووقع في رواية في «البخاري» في باب آخرّ زيادة: (فلم يقرَيني إلا هَنَةَ واحدةً 
ولم يصل مني إلى شيءء أفأحلٌ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لا تحلينَ لزوجك الأولٍ. . .): الحديث”" 

والهََةُ: بفتح الهاء» وتخفيف النون» المرّة الواحدة الحقيرة . 

قال : (عسيلته) و : (عَسَيلتكِ)» أقول: بالتصغير في الموضعين» واختلفَ في 
توجيهه : 

فقيل : تصغيرٌ العَسَل؛ لأنَّ العَسَّلَ مؤنَّثُ جزم به القرّازء ثم قال: وأحسبُ 


. فى «ب»: «والطاء المهملة» بدل : «والظاء المعجمة)‎ )١( 
.)59515( رواه البخاري‎ (۲( 


۸۔ کتاب النکاح ۹V‏ 
و 0 7 ت 
تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظة : يحتملّ أن يكونَ بإرسالٍ الطلقات 
التلاثة ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة» ويحتمل أن يكن بإاحدى 
الكناياتِ التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء . 
ع : ت و 
وليس في اللفظ عموم» ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني» وإنما يؤخذ ذلك 
کو أ 
من أحاديث آخر تبيّن المراد. 

وقال الأزهريٌ : يذكر ويؤنث”" . 

وقيل: إِنَّ العرت إذا حقّرَتٍ الشيءَ أدخلت فيه تاء”" التأنيثِ» ومن ذلك 
قولهم : درَيهمات» فجمعوا الدرهم جمع المؤنثِ عند إرادة التحقير» وقالوا أيضاً 

وقيل: التأنيث باعتبار الوَطأة» إشارة إلى أنه يكفي في تحليلها للزوج الأول . 

وقال الأزهريٌ : ا أن سق e‏ اة الجماع التي تحصل 
تغييب الحشّفةٍ في الفرج» وأنَّتَ تشبيهاً بقطعة NT‏ 

قوله : (بإرسال الطلقاتِ الثلاث)» أقول: أي إرسالها دفعة واحدةء أو مفرقة 
نحو: أنت طالقٌ ثلاثاًء أكون أن هالن» 

والمسألة فيها نزاعٌ طويل بين العلماءء معروف : 

منهم مَن يقول: لا يتبع الطلاق الطلاق» وهذا للهدوية» وللظاهريّة» وابن 
نيميّة» وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة . 

ومنهم من يقول: يقع ثلاثاً» وهو لأهل المذاهب الأربعة» وأول مَن أمضاه 
عمز) وتبعّه من تبعّه فى ذلك» وقد بسطنا الأقوال بأدلتها فى «حواشى ضوء النهار». 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (۲/ )٥۷‏ . 


2 في (الفتح) والكلام منه : (هاء) . 
(۳) انظر: «تهذيب اللغة» (۲/ »)٥۷‏ و«فتح الباري» (5557/9). 
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ومّن احتجّ على شيءٍ من هذه الاحتمالاتٍ بالحديث فلم يْصبْ؛ لأنه إنّما 
دل على مُطلقٍ البَتٌ» والدالٌ على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه . 

وقولها : (فتزوّجث بعدّه عبد الرحمن بن الرَّبيرِ) هو بف: بفتح الزاي. وكسر 
الباء ثانى الحروف» وثالثه ياء آخر الحروف . 

E ep وفراها:‎ 

أحدهما NTR E‏ شبّهته بذلك لصغره. 

والثاني نون شكّهته به لاسترخاته» وعدم ا 

وقد تسيا بد تن برض الفا فى اوا ف من سيق ا ب 
حمل قولها: (إنَّما معه مثل هُدْبةٍ الثوب) على الاسترخاء» وعدم الانتشار؛ 
لاستبعادٍ أن يكونَ الصغْرُ قد بلع إلى حدّ لا تَغيبُ منه الحَشَفةٌ أو مقدارها 
الذي يحصل به التحليل . 


قوله: (على مُطلقٍ البَتّ)» أقول: المرادُ أنه دل على البينونة"» ولها ألفاظ 
من صريح وكناية» ولا دليلَ على المعيّن” '' منهما. 

قوله : (لاستبعادٍ أن يكونّ الصَّمَدْ قد بلغ إلى حدٌّ لا تغب معه الحشّفةٌ)» أقول : 
وقال الكرمانئٌ : مرادها بالهدبة التشبية بها في الدقةٍ والرقة» لا في الرخاوة وعدم 
الك 


(1) قال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ ۲۳۷): قد جاء في رواية لمسلم: «أنه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات»ء فيترجح الاحتمال الثاني» وفي الموطاً: «أنه طلقها ثلاثا»» وهو يؤيد الاحتمال 
الأول» وأذخل هذا الحديث فى باب من أجاز طلاق الثلاث» وادعى القرطبى فى «مفهمه»: أن 
ظاهر قولها «بثٌ طلاقي» قال لها: أنت طالق البتة» وأن فيه حجة لمالك على أن البتة محمولة 
على الثلاث فى المدخول بها. وليس بجيّد منه» انتهى . 

6 فى «أ» واب»: «الثيوبة» وهو خطأ. 

69 7 «أ): «المعنى»» ولعلها: «المعني). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني :)۲٠٤/۲۱(‏ 


۸۔ کتاب النكاح ۲۹۹ 
وقوله عليه السلام: رلا حت تذوقي عسيلته) يد يدل على ار 
بالزوج الثاني يتو قف على الوطء. 


واستبعدَ ما قال» وظاهر الخبر أنّها شكث عدم E‏ ولا يمنع من ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «(حتّی تذوقي)؛ لاه ا على الإمكان» وهو 
جائ الولو نكا نه قال : اصبري حتى يأتيّ مبلغ ذلك . 

قوله : (يتوقفُ على الوطءِ)ء أقول: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
اشتراط الجماع لتحلَّ للأولٍ» فلا تحلّ له حتى يُجامِعَها الثاني . 

وقال سعيد بن المسيّب : إذا تزوّجّها تزويجاً صحيحاً لا يريدٌ بذلك إحلالها 
للأول فلا بأس أن يتزوّجَّها الأول . 

قال ابن المنذر : وهذا القولٌ لا نعلمٌ أحداً وافقه عليه إلا الخوارج”" . 

ولعلّه لم يبلغه الحديثٌ» فأخذ بظاهر القرآن. 

وحكى ابن الجوزيّ : أنَّ داود الظاهري وافقّ سعيدَ بن المسيّبٍ على ذلك . 

ويأتي للشارح أنه لا يعلمّه إلا عن سعيد . 

وشرط الحسنٌ البصرئٌ حصول الإنزال» وهذا تفرد به عن الجماعة. قال 
ابن المنذر وغيره . 

[وقال ابن بطال] : شذ في هذا عن سائر الفقهاء» فإتّهم قالوا: يكفي في ذلك 
ما يو جت الخد ويحصن ) الشخصّ» ويوجت كمال الصّداق» 567 الحح 
والصوء”*) 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5777/9)» وفيه: ١حتى‏ يتأتى منه ذلك» . وفي «ط)2: «حتى يأتي ذلك» . 
(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (6/ ۲۳۸)» و«فتح الباري» (۹/ 225717 والكلام منه . 
(۳( في «ط)»): (سعيد بن المسيب» . 


)€( في النسخ : «قال»» والمثبت من «فتح الباري» (57/9)) وما سيأتي بين معكو فتين منه . 
(5) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۷/ »)٤۷۹‏ و«فتح الباري» (--ل” ة). 
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وقوله عليه السلام : (أتريدين أن نر جعي ال رفاعة؟) کا ست 1 أنه 
صلی اله عليه وسم قم عتها إرادةً فراق عبدٍ الرحمن» وإرادً أن يكود فر 
سبباً للرجوع إلى رفاعة. وكأنّه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل على 
تقديو أن كرو الأو ادرت وخ العلا ادل لا 
إلا بالدخولٍ» ولم ينقل فيه خلافٌ إلا عن سعيدٍ بن المسيب فيما نعلمه . 

واستعمالٌ لفظة «العُسَيلة) مجاز عن اللذة» ثم عن مَظتتهاء 
الإيلاج» فهو مجاز مجاز على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب 
لحف 


قوله: (الذين يكتفون بتغييب الحشفة)ء أقول: إشارةً إلى ما قدّمناه عن 
الحسن أنه قال(" : لا بد من الإنزال» نكو غاد اا مار عن ال 
لا عن مَظِنَيهاء وكأنَّ دليلَ الحسن أله لا يحصلٌ ذوق العُسَيلةٍ إلا بالإنزال. 

قال القرطبييٌ: ويستفادُ من الحديثِ على قول الجمهور أنَّ الحكم يتعلق بأقلّ 
ما يُطلَقٌ عليه الاسمء خلافاً لمن قال: إِنَّه لا بد من حصول جميعه”"' . 

واستدلٌ باشتراط وجود الذوق منهما علمُ الزوجين به حنّى إِنّه لو وطتّها نائمة 
أو مُعْمّى عليها لم يكفه» ولو أنزلَ بعدّء وبالغ ابن المنذر بنقله عن جميع الفقهاء. 


ركم 
و دعفت 8 


)١(‏ «قال» من «ط». 
(۲) انظر: «(المفهم» (5/ ۲۲۳۲ ١۲۳)ء‏ و«فتح الباري» (۹/ 6۷( والكلام منه . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (551//9). 


4- کتاب النكاح ۲۱۱ 

-١ 1‏ الحديث الحادي عشر: ڪن اتس بن مَالِكِ رضي الله نه قَلَ: من 
السشّنّةَ إذا توج البكرَ على اليب ؛ أقام عِنْدَهَا سَبّْعاً: وقِسَم وَإِذا تَوّوّْجَ التب 
َم ندا اء م قسَم. 

قال أَبُو قلآبة: ولو شفْث» لقَلْث: إن 
وسلّم . 

(خ: 4915 م:١15١)‏ 

الذي اختاره أكثرٌ الأصوليّينَ أن قولَ الراوي : (من السنة كذا) في حكم 
المرفوع ؛ لأن الظاهر أله ينصرفٌ إلى سنةٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وإن 
كان يحتملّ أن يكون ذلك قاله بناءٌ على اجتهاد رآه» ولك الأظهنَ خلافه. 

وقول أبي قلابة: (لو شئث لقلث: إِنَّ أنساً رفعه. . . إلى آخره) يحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أن يكون ظنَّ ذلك مرفوعاً لفظأً من أنس» فتحوّر عن ذلك تورّعاً. 


م 


أنّساً رَفَعَهُ إلى التب صلَّى الله عليه 


(الحديث الحادي عشر) من أحاديث كتاب النكاح . 

قال: (إذا زوج البكرّ على الثيّب)» أقول: أي: يكون عنده امرأةٌ» فيتزوح 
عليها بكراً. 

قال : : (وقسم). وفي الثانية : (3 ثم قِسّم). أقول : كذا وقع في «البخاري» بالواو 
في الأول» و(ثمّ) في الثاني» وعند الإسماعيليٌ وغيره ب(ثم) فيهما''' . 

قوله : (مرفوعاً لفظاً عن أنس).؛ أقول: أي: ظنّ أن أنساً شافهه بقوله عن النبئّ 
صلى الله عليه وآله وسلم» فتورّعٌ عن رفعه حيثُ ليس عند إلا اظن . 

وقد رواه الإسماعيلئ من طريق أيُوبَ من رواية عبد الوهاب القفيّ عنه» 
عن أبي قلابة» عن انس قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). 


(۱) انظر: «فتح الباري» (9/ 0١5‏ . 


11۲ شرح العمدة ومعه العدة 


والثاني : أن یکوت رأى أن قول أنس الرعن الس و 
شاء لع عنه بأنه مرفوعٌ على حسب ما اعتقدّه من أنه في حكم المرفوع . 

والأول أقرتُ؛ لأنّ قوله : (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق 
اجتهاديٌ محتملٍ ) وقوله : (إنه رفعه) نص في رفعه» ولیس للراوي أن ينقل 
ناهر امل ماهر امل فيل 

والحديثٌ يقتضي أن هذا الحقّ للبكرٍ أو الثيّب إِنَّما هو فيما إذا كانتا 
مُتجدّدتين على نكاح امراق قبلهما. ولا يقتضي أنه ابت لكل متجدّدةٍ وإن لم 
يكن قبلها غيثهاء وقد استمء نمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها مرآ في 
النكاح. ا وي اما ل نك لوو االو الج ور وروا وجي د 


وكذلك أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) وابنُ حجان عن عبد الجئار بن 
العلاءِء عن سفيان بن عبينة» عن أيُوبَ» فصرَح برفعه' '' . 

فيحتملٌ أنَّ أبا قلابة رفعه تارةً و و لو شت رفعته ؛ لأنّه عندي 
مرفوع» فيَقوَى الاحتمالٌ الأول من احتمالي الشارح» ولذا قال : لَه الأقرث. 

قوله: (وقد استمرٌ عمل الناس على هذا)» أقول: قال ابن عبد البرّ: جمهور 
العلماء على أنَّ ذلك للمرأة بسب الزّفاف» سواءٌ كان عنده زوجةٌ» أو لا. 


وحكى النوويٌ : مسا يس ا اا 
يوافقٌ كلام أكثر أصحاب الشافعىٌ : واختار النووئ آنه لا فرق" 

ولكنّه يشهدٌ للأولٍ قوله في الحديثٍ: «إذا تزوّج البكرّ على الثيّب»» ولذا قال 
)١(‏ المصدر السابق )7١6/9(‏ . 
)۲( رواه ابن حبان في «صحيحه) )٤۲۰۸(‏ عن شيخه ابن خزيمة» ولم أجده في المطبوع من «صحيح 


ابن خزيمه» 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١١(‏ 


۸۔ كتاب النكاح 1۳ 


و 


0 


وتكلّموا في علَّةَ هذاء فقيل : إله حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها. 
وإزالة الحشمة عنها لتجدّدهاء ويقال” ': إل حن للزوج على المرأة. 
وأفرط بعض الفقهاء وخ العالكة تعد e‏ عذراً في إسقاط 


الجمعة إذا حاءت کی أثناء المد : 


الشارح : (والحديث لا يقتضيه)؛ أي : الثاني . 

ويؤده قوله في الحديث: (ثء يقسْ)؛ لأ اسم نما يكونٌ لمن عنده زوجة 
اخرزی: 

0 O A 
فإنه ا جديا من الت د السّبع لغيرها؛ لما أخرجه مسلم من‎ 
حديث أمّ سلمة: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوّجَها أقام عندها ثلاث‎ 
ل 2 ی يلك قرا على ا إن شقن نفك للق إن تيت لك‎ 
ا‎ 

وللشافعيّة وجهان: أحدهما: أن يقضي الأربع» والثاني : أنه يقضي السبع» 


6 في «ح»: «أو يقال». 
على امرأته ليلة الجمعة أيتخلف عن الجمعة؟ قال: لاء تزوج أمير المؤمنين المهدي بالمدينة› 
فخرج إلى الصبح وغيرها. وروى ابن القاسم» عن مالك في «العتبية» قال: لا يتخلف العروس 
عن الجمعة ولا عن حضور الصلوات» وهو قول الشافعي› قال سحنون : وقد قال بعض الناس : 
لا يخرج» وذلك حق لها بالسنة . 

قال ابن بطال: هذا على من تأول إقامته عند البكر والثيب على العموم» ومن رأى أن يخرج 

إلى الصلوات» فتأول إقامته عندها على ما يجب لها من القسمة والمبيت دون غيرها من أزواجه» 
فليس ذلك بمانع له من حضور الصلوات كما يفعل غير العروس في قسمته بين نسائه» وليس له 
التخلف عن الجماعة» انتهى . وانظر : «المنتقى» للباجي (۳/ 596) . 

فر رواه مسلم .)١55١(‏ 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهذا ساقط مُناف للقواعدء فَإنَّ مثلَ هذا من الآداب أو السئن لا يُتَرَكُ 
الوم 00 
وا هذا تعض ال خر وأ لا يصلّحٌ أن يكون عذراً توهّم أن قائله 
يرى الجمعة فرض كفاية» وهو فاس جدًا؛ لأنَّ قول هذا القائل متردد محتول أن 
يكون عله عدر وأخطأً في ذلك» وتخطئتّه في هذا أولى مِنْ تخطئته فيما دلت 
عليه النصوصٌ وعملٌ الأمة من وجوب الجمعة على الأَعْيانِ”" . 


شولك ال صلی لله عليه وسم TEE‏ 1 بأ أفة 
بشم اش اللَّهُم بلطن جنب الشَيطانَ م ما رَوَقَتَنَاء فإنّهُ 
لد في ذَلِكٌ ٠‏ لم يضر الشَبْطان أبداً» . 

(خ: A۷‏ م: )2 

فيه دليلٌ على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع . 


\ 

e 

۸ 
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E 
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والذي اختاره الأكثرٌ منهم أنَّها إن اختارت السبع قضاها كلّهاء وإن أقامَها بغير 
اختيارها قضى الأربع المزيدة . 

قوله : (فإِنَ مث هذا من الأداب)ء أقول: وأجيب: بأنّه قياس مَن يقولٌ بوجوب 
المقام عندها » وکو فول الشافعيّة. ورواه ابن القاسم عن مالك فيتعارضٌ عنئذه 
الواجبان» فيقدّم حق كه 


10 2 a2 
e5 9 2 


(الحديث الثاني عشر) من أحاديث كتاب النكاح . 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ :)٠١۷‏ هذه المقالة التي ضعفها الشيخ » هي قياس من يقول 
بوجوب المقام معهاء ويقوي بأنه حق آدمي وهو أضيق» والجمعة لها بدل» ويجعل هذا من 
الأعذار المسقطة . 


۸۔ کتاب النکاح 10 
وقوله عليه السلام: «لم يضرّه الشيطانٌ» يحتملٌ أن بُؤخذ عام 7 
تجده ار الدينيٌ . ويحتمل أن وتا عام ال ة إلى الضرر البدني 
: أنَّ الشيطانٌ لا يتخيّطهء E‏ هذ علط ال با 


00 أقربُ» وإن كان التخصيصٌ على خلاف الأصل ؛ 11 ذا ا 
على العموم ؛ اقتضى ذلك أن يكونّ الولدُ معصوماً عن المعاصي كلّهاء وقد 
ا أو كر كود ولا ب من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه 
وسلم؛ أنَا إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن؛ فلا يمتنع ذلك 
ولا یدل دليلٌ على وجود خلافه. ا 


قوله: (وهذا أقربٌ)» أقول: وحمله بعضهم على أخصّ من هذاء وهو أنه 
لا ينخسه الشيطان عند ولادته كما ينخس غيره . 


0010( وذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ :)5١١‏ أنه لم يحمله أحد على العموم في جميع 
الضرر والوسوسة والإغواء» انتهى. وهو يقوي ما اختاره المؤلف رحمه الله من عدم العموم. 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۹/۹): قيل المعنى: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل 
يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : # إن ادى ليس لك لبهم سلطن) . 
وقيل المراد: لم يطعن في بطنه» وهو بعيدٌ لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه 
وقيل المراد: لم يصرعه . 
وقيل : لم يضره في بدنه . 
وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضًاء ولكن يبعده انتفاء العصمة. و 
بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز» فلا مانع أن 00 من 
لا يصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له . 
وقال الداودي: معنى : «لم يضره»؛ : أي : لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته منه 
عن المعصية. 
وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. كما جاء عن مجاهدٍ: أن الذي يجامع ولا يسمي 
يلف الشيطان على إحليله فيجامع معه. قال الحافظ : ولعل هذا أقرب الأجوبة . 
ويتأيد الحمل على الأول : بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة» 
والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل» فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد» انتهى . 


ع 
عقف 


۲۱٦١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
۸ الحديث الثالث عشر: ڪن عُقبة بن عار رضي اله عَنه: ن 
سول الله , صلی الله عليه وسلّم قال : (إِيَاكم وَالدَّخُولَ على النسَاء»ء فقال 

رجن الأصَار : يا رول الله! أَفْرَآَبْتَ الكَمْرَ؟ قال : «الحَمْرُ : المَوْتْ) . 


5 :2.2 م 0/0 )2 


: عَنْ ابي الطَاهرِء عَن ابن وَهْب» قَالَ: ونث الاك ول 


0 خو الرّوج وَمَا ههن قارب الرّْجء كابن | َم وَنَحُوهِ . 
(م: (TI /Y\VY‏ 


(الحديث الثالث عشر) من أحاديث كتاب النكاح . 

قال: (إِياكم والّخول)ء أقول: بالنصب على التحذير» والتحذيرٌ: تنبية 
المخاطب على محذور ليتحوّرٌ عنه . 

و(إياكم) يُنصبٌ بمقدّرء وتقديرٌ الكلام: ا تقوا أنفسَكم أذ ا عل 
الشّساءِء والنَّساءَ أن يدخْلنَ عليكم . 

الالو ار بر 

فصرّح القرطبييٌ بأنَّ الذي وقع في هذا الحديثِ : (حَمْءٌ) بالهمز”"' . 

وأمًا الخطابيئٌ فضبطه بواوٍ بغير همز؛ لأنّه قال: بوزنٍ دلو وهذا الذي 
اقتصر عليه أبو عبَيلٍِ الهرويٌ» وابنْ الائ yS‏ ۰ 

قال الحافظ ابن حجر : وهو الذي ثبت عندنا في رواية «البخاري)!*) 


.)0١0١/5( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)3١ 786 /۳( انظر: «أعلام الحديث)‎ )۲( 


(۳) انظر : «الغريبين» و«النهاية» (مادة: حمو) . 
(5) انظر: «فتح الباري» (9/ ۳۳۲). 


۸۔ كتاب النكاح 1۷ 

ا ا اليوم في أبي الزوجء وهو مَحرَم من 
او بمتنع دخولّه عليهاء فلذلك فر َه الليثُ بما يزيل هذا الإشكال؛ 
وحملّه على من ليس بمَحرم» فإنَّه لا يجوز له الحَلوة بالمرأة. 

GS 

وقوله صلَى اله عليه وسلّم: (إياكم والدخول على النساءِ» مخصوص 
قير اسای وعامٌ بالنسبة إلى غيرهنٌ» ولا بد من اعتبار أمر آخرّء وهو أن 
كون الكول مهه رة أيضآء أماإذا لم يقتض ذلك؛ فلا يمتنع. 

وأما قوله عليه السلام : «الحموٌ الموث»: فتأويله ات ت 
اختلاف الحَمْو ٠‏ فإن حول على محرم المرأو كابي زوجها فیحتمل أن يکود 
قوله : «الحموٌ الموت»؛ بمعنى لاون إباحة ؤضرلةم كنا أنه لايد ين 
الموت. 

وإن حمل على من ليس بمحرم؛ فيحتملٌ أن يكون هذا الكلام خرج 
مخرج التغليظ والدعاء؛ أنه هم من قائله طلب الترخص بدخولٍ مثلٍ هؤلاء 
الذين ليسوا بمحارم» فغلظ عليه لأجلٍ هذا القصدٍ المذموم بأ جعلّ دخول 
الموتِ عوضاً من دخوله ؛ زجراً عن هذا التر ص على سبيل التفاؤلٍ: 0 
الدعاءء كأنّه يقال: من قصدَ ذلك فليكن الموث في دخوله عِوَضاً من دخولٍ 
الحَّمو الذي قصد دخوله. 


قوله : (يستعملٌ عند الناس : في أبي الرَّوج): أقول: قال النوويٌ: اتفق آهل 
لع أن ا ا زوج المرأة؛ كأبيه وعمّهء وأخيهء وابن عمّه 
ونحوهم» وأنَّ الَحْتانَ أقارث زوج الرجل » وأدً الأَْهارَ يق على النوعين“. 

قوله: (زجراً عن هذا الترخخص)» اد فاه ان ا انها ول العا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /١5(‏ 


11۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ET‏ شبّهَ الحموّ بالموت ؛ باعتبار کراهته لدخوله» وشبه ذلك 
بكراهة دخول الموت . 


على من طلب الترخُصَ» وليس في الحديثِ طلبُ الترخخصء وإتما السام سأل 
عن الحَمْو ودخوله ليعرفٌ الحكم الشرعيّ» فلا يستحقٌ دعاءً ولا رَجْراً؛ لأنَّ 
دخول الأَحْماءِ كان معروفاً عندهم» فطلب معرفةً الحكم . 

وفي «فتح الباري» : في تفسير الحديث أقوال : 

قيل: إِنَّ المرادَ أنَّ الخلوة بالحمو قد تؤدّي إلى هلاك الدّين إن وقّت 
المعصية» أو إلى الموتِ حقيقة إن وقعت المعصية ووجب الج أو إلى هلاك 
المرأة بفراق زوجها إذا حملنه الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله 
القرط.2©04, 


بف 


وقال الطبريٌ : المعنى أن خلوة الرجل بامر أة أخيه أو ابن أخيه ينزل منز 
لمو رالوت م اي( ر ات ۰ 

وقال ابن الأعرابيٌ: هي ا العربُ مثلاّء كما نقول: الأسد 
كالموت؛ أي : لقاؤه فيه الموثُ» والمعنى اا ةا ارون ال 

وقال صاحب «مجمع لاا جر أن تكون هرا إذا خلت فهي 
محل الآفة» ولا يُوْمَنُ عليها أحدٌّ» فليكنْ حموها الموت؛ أي : داه 


يخلوّ بها إلا الموت» مثل : (نعم الصهة القبرٌ). وهذا الأليق بكمال الغيرة 
|| 2( 
و 2 . 


(۱) انظر: «المفهم» .)١٠١١_٠١٠/١(‏ 

(۲) في «مجمع الغراب»: (يحتمل أنه أراد أن المرأة)» وفي «فتح الباري»: (يحتمل أن يكون المراد 
أن المرأة) . 

(۳) انظر: «مجمع الغرائب» لعبد الغافر الفارسي (مادة: حمو)» وفيه بدل: (نعم الصهر القبر) : 
(والقبر صهر ضامنٌ زمّيت) . 


كتاب النكاح ۲۱1۹ 


والشدٌ يتوف منه أكثرَ من غيره» والفتنةٌ به أمكنٌ؛ لتمكّه من الوصول إلى 
المرأة» والخلوة بها من غير نكير عليه» بخلاف الأجنبيّ . 

وقال عياض : معناه: أنَّ الخلوة بالأخماء مؤدّيةٌ إلى الفتنة والهلاك في الدّين» 
فجعله كهلاك الموتِ» وأورد الكلام مورد التغليظ0"' . 

وقال القرطبيئٌ في (المفهم» : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبّهُ بالموت ؛ لتسامح الناس , به من جهة الزوج والزوجة؛ لإلفهم لذلك حى كانه 
ليس بأجنبيّ من المرأق فخرج هذا مخرج قولٍ العرب سال ته وال 
الموث؛ أي: لقاؤه يُفضي إلى الموتِ» وكذلك دخوله على المرأة قد يُفضي إلى 
lG‏ بطلاقها عند غيرة الزوج» أو إلى الرّجم إن وقعّت 
ازا ةة 4 (Dm‏ ا 

وهي أقوالٌ متقاربةٌ متداخلةٌ» ليس فيها شيءٌ ممًا أشار إليه الشارح» إلا أنه 
أشار ابن الأثير في «النهاية» إلى الوجه الأولٍ» وأنَّ المراد بالحمو القريبُ”” . 


٠ al‏ و 
e6 25‏ ڳڍ 


.)٦١/۷( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. (۲ /9( وانظر : «فتح الباري»‎ .)٥٠١١_٠١١/١( انظر: «(المفهم»‎ )۲( 
انظر: «النهاية» (مادة: حمو).‎ )۳( 


باب الصداق 


(بابٌ الصَّدَاق) 
أقول: بكسر الصاد المهملة» وفتحهاء ويقال: صَدُقَة بفتح الصاد وضم 
الدال» وبضم الصاد وسكون الدال. 
وحقيقته : المال الواجبُ للمرأة بالنكاح أو الوطءء سُمّيَ صَداقاً لإشعاره 


نات ررض اذل .وله عدر اا نظن لكاب ال ب مها اا 
والتّخلّة» والقريضة» والأَجْرء والطّوْلء والتكاح» قال تعالى : َلَعَف لينلا 
يدون يكاحا#[النور: ۳۳] . 

ووردّت السنة بالمَهُر» والعقر والعليقة: والحباء. ووقع العليقة في حديثٍ 
عند الدارقطنيٌ: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أدُوا العَلائقَّ»» قالوا: 
وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «العلائق اا به الأهلرنةء ورواه 


ال م 104 


م ¢ ١‏ و- عر 9 و 

وورد أنه صلى اللّه عليه واله وسلم قال : ألا و 
صداق زوجته) . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «مَّن ظلم زوجتّه صٌداقها لقي الله يوم القيامة 


(TD 


)١(‏ رواه الدارقطنی فی «سننه» »)۳٠۰۰(‏ والبيهقى فى «السنن الصغرى» (750159)» بلفظ : («أنكخوا 
الأامى» ثلآثاء قِيلَ: ما الْعَلاَئِقْ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟. . .). ولفظ المؤلف أورده الشافعي في 
«الأم» (0/ 094) بلاغاء ونقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (0/ 271/7 . 

)۲( ذكرهما الماوردي فى «الحاوي» (۹/ 4۲(« ولم أجدهما مسندين . 


۸۔ كتاب النكاح ۲١‏ 

84 الحديث الأول: عَنْ نس بْنِ ¿ مالك رَضِيّ الله عَنْهُ: أنَّ التي 
صلی الله عليه وسلّم أَعبَقَ صَفِيَةٌ: ب متها ساق 

(خ :6۷۹۸ ۱۳۹:۵ 1۰40/۲( 

قوله : (وجعل عتقها صَداقها) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن یون تزويجها بغير صّداقٍ على سيل الخصوصية برسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم» فلمًا كان عتقها قائماً مقام الصداق» إذ لم يكن ثم 
عوض غيزه سمي صَداقا. 


(الحديث الأول) من أحاديث باب الصّداق . 

قوله: (سُمّيَ صَدَاقاً)» أقول: فهو مجازء واختار هذا الوجة ابن الصّلاح» 
وقال: معناه: أن العتقّ حلَّ محل الصداق وإن لم يكن صداقاً. 

قال : وهذا كقولهم : الجوع زاد من لا زا له . 

قال: وهذا الوجهٌ أصحّ الأوجه وأقربّها إلى لفظ الحديث”"'. وتبعه النوويٌ 


فى «الرو . 


وقيل : المواد كن له (جعلّ عتقها صّداقها) ؛ أي : فيما أعلم ولم ينف 
أصلّ الصداق» ومن ثمّة قال جماعةٌ من الشافعيّة والمالكيّة : إِنَّه قال أنسنٌ ظتا منه» 
ولم يرفعه. 

ولكنّه يره ما أخرجه الطبرانييٌ وأبو الشيخ من حديثٍ صفيّة نفسها قالت: 
أعتقّني النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم» وجعَل عنقي صَدَاقي(". وهو موافق 
لحديثِ أنس» ودالٌ على أنه لم يقل ذلك بناءً على ظته . 
(1) انظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (۳/ .)07١‏ 


(۲( انظر : «روضة الطالبين» (۷/ »)١١‏ و«فتح الباري» (۹/ »)۱۳١‏ والكلام منه . 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (5 ؟/ ۷۳). 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 


والوجه الثاني : قول بعض الفقهاء : إِنّه أعتقها وتزوّجّها على قيمتهاء 
وكانت مجهولة» وذلك من خصائص النبيئ صلى الله عليه وسلم . 

وقال بعض أصحاب الشافعيٌ: معناه: أله شرطٌ عليها أن يُعتِقَها 
ويتروّجَهاء فقبلت» فلزِمّها الوفاءُ به . 

وقد س الا شمن اغ ا على دت ا وکر غاا 
صداقها: 

فقال جماعة: لا يلزمُها أن تتزوّج به» وممّن قاله مالك والشافعيٌ 
وأبو حنيفة رحمهم الله وهو إبطال للشرط . 

قال الشافعينٌ: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت ؛ عَتَقَتْء ولا يلزمها 
الوفاءً بتزوجهء بل عليها قيمتها؛ لاه لم يَدْضَ بعتقها مانا وصار ذلك 
كسائر الشروط الباطلة» وكسائر ما يلزم من الأعواض لمّن لم يرض بالمَجَانِ . 

فإن تزوّجَنْه على مهر يتّفقان عليه؛ كان لها ذلك المسمّى» وعليها قيمتها 

قوله: (وكانت مجهولةً). أقول: لو قيل: وكانت معلومة» لكان كدعوى أنه 
ا إدن. 

وقيل: على أحد الآمرين . 

وفي «الفتح»: أله أجاب مَّن لم يقل بظاهر الحديث بأجوبة» أقربها إلى 
الحديث اله أعستها شرظ انو حها فرج لدعليها فيا وكانت معلومة: 
فتزوّجَها بها . 

قوله: (وذلك من خصائص النبنّ صلى الله عليه وآله وسلم). أقرل: أي : 
التزؤّج بمهر مجهولٍء أو عتق الاأمَةَ على هذه الصفة . 


60 انظر : «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۲۲۱). 


۸۔ كتاب النكاح YY‏ 

وإِنْ تزوّجها على قيمتها؛ فإن كانت القيمة معلومة لها وله؛ ص 
الصاف هنول يتن له عليه ف بول لها عليه مدان يوان كاتف مهوا 
فالأصخٌ من وجهّي الشافعية: أله لا يصح الصداق» ويجبُ مهرُ المثلء 
والنكاح صحيح . 

ومنهم من صحَحَ الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان» 
وأن هذا العقدَ فيه ضربٌ من المسامحة والتخفيف . 

وذهب جماعة منهم الثورييٌ والزهريٌ» ونقل عن أحمد وإسحاق أيضاً: 
أ يجوز أن بُعتقها على أن يتوج بها"2» ویکون عتقها صّداقَهاء ويلزمُها 
ذلك» ويصحٌ الصداق على ظاهر لفظ الحديثِ. 

والأوّلون قد يؤوّلونه بما تقدّمَ من أنه جعلَ عتقها قائماً مقام الصَّداق 
TE‏ 

والظاهرٌ مع الفريتي الثاني» إلا أن القياس مع الأولٍ» فيتردّدُ الحالٌ بينَ 
ظَنٌّ نشا من قياس » وظنٌّ ينشأ من ظاهر الحديث» TTT TTT‏ 


قوله : (ونْقلَ عن أحمدّ)» أقول: وهو مذهبُ سعيد بن المسيّب» والنَّحَعيّ 
وطاوس› والزهريٌ» والثوريٌ» وأبي يوسف. 

قوله : (إلا أنَّ القياسَ مح الأول)ء أقول: قد قوَرَ القياس القرطبئٌ حيث 
قال: إِنَّما يمنمٌ من ذلك مالك وأبو حنيفة؛ لاستحالته» وتقرّر استحالتّه 
ول 

أحدهما: أن عقدّها على نفسها إمّا أن يقع قبل عتقهاء وهو محالٌ؛ لتناقض 
الحكمين: اة والحريّة» فإنَّ الحريّة حكمُها الاستقلال» والّقٌ ضده» وأمًا بعد العتق 


)١(‏ في ١ح):‏ «تتزوج به». 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۲۲۲-۲۲۱)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله بتصرف . 


٤‏ س لسا 


فلزوال حكم الجبر عليها بالعتق» فيجوز أن لا ترضى» وحينئذ فلا تنک إلا 
برضاها. 

والوجه الثاني : أا إذا جعلنا العتقّ صَّداقاً فإمًا أن يتقبَّرَ العتقُ حالة الرْقء 
وهو خا لتناقضهماء أو حالة الحربّة. فيلزمُ سّبقها على العقدء فيلزم تخود 
العتق حال فض علمه» وهو تحال ؛ لأن الصداق ا ون يتقدّم م تَقَرّرّه على 
الزوج إِمّا نضًّا وما حكماً حتى يمكنّ الزوجة طلبه. 

امار ق ا ع 
لها حال العقد شىء لكنها تملك المطالبة» فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شىء 
تطالبُ به الزوج» ولا يتأنّى مثْلٌ ذلك في العتق» فاستحال أن يكون صداق. 
انتهى . 

عنك ها اتعاه مث الاتسعالة ا ليق | الصداق على شرط إذا وقع 

تح ال ای كأن يقول: تزوّجِتكِ على ما سيتحقق لي عند فلانٍ» وهو كذاء 
فإذا حل المال الذي وقع العقدٌ عليه استحقئه 3 a‏ 


قوله ووا ال نان عليه والد و ي ان اقول ا 
هذا ذهب جماعة منهم الشافعييٌ فيما نقله عنه المزنيٌ . 

قال : وموضع الخصوصية 5 أعتقها مطلقاء وتروّجَّها بغير مهر ولا ولي 
ولا شهودء وهذا بخلاف غيره» وقد أخرج عبد الرزاق جواز ر ذلك عن عا 
)١(‏ انظر: «المفهم» (5/ »)١5١-١5٠‏ و«فتح الباري» (9/ »)٠١١‏ والكلام منه. 


(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ .)٠١١‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١7١١5(‏ 


۸۔ كتاب النكاح 5370 


E‏ ر رم وہ 2 رمم 


لا سيّما هذه الخصوصية صيه؛ لقوله تعالى : #وآمزة مومت ة إن هبت نَفْسَهَا لبي ِن 
أراد لّوح أن دست ا 5 آل من دون الْمُوّمنِين #[الأحزاب : 0°[ . 
و 
و يو خل من الحديث : استحبات عتق الامة وتزؤوجهاء كما جاء 


مُصرَّحاً به في حديثِ آخر ا" 


ع 


ومن طريقٍ إبراهيم النْحَعيّ قال: كانوا يكرهون أن يُعتِقَ أَمَهَ ثم يتزوّجَهاء 
ولا يرون بأساً أن يجِعَلَّ عتقها صَدَاقها9'' . 

قوله: (لا سيّما هذه الخصوصية)ء أقول: خصوصيّ النكاح بدونٍ مهرء فن 
في الآية دليلاً ظاهراً أنه صلى الله عليه وآله و : يختصنٌ بنكاح الواهبة لنفسها من 
دونٍ مهر ولا غيره. 

إلا أنه قد يقال : هذا يختصنٌ بالواهبة نفسّهاء فلا يتهٌ فيما نحن فيه إلا بالقياس 
عليهاء وأين الجامع؟ 

قوله: (مُصرّحاً به في حديثٍ آخرً). أقول: کأنه يريد حديث البخاريٌ عنه 
صلی الله عليه وآله وسلم : ١مَن‏ أعتق من ثم تزوجَها فله أَجْرانِ»! ""» وهو دليلٌ 
على فضيلة من آعتقَ أمتّه ثم تزوّججهاء سواءٌ أعتقها لله تعالى» أو لسبب» وقد بالغ 
قوم فكرهوهء وكأنّه لم يبلغهم الخبرُ. 


)١(‏ يقصد المؤلف رحمه الله حديث البخاري الذي ساقه الصنعاني رحمه الله هناء وكذا عينه ابن 
الملقن في «الإعلام» .)58١/0(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (1110). 

)۳( رواه البخاري (51/45)» ومسلم »)١154(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


ضض شرج ج 
شو الل ل عليه وسلم جا ر 57 ENE‏ 


ا طويلاً. 
فقال رَجُلَ: يا رَسُولَ الله! رَوجُنيها ِن لم يكن لك بها حَاجَةٌ جذ فقا : «هَل 
عندَكٌ من شئْءٍ تُصْدقَهًا؟) . 


فقَالَ: مَا ما عذْدِي إلا إزَارِي هَذَاء قال رول الل صلَى الله عليه وسلّم : 
«إرًا رك إِنْ أغطيْتهّاء جَلْسْتَ وَلا إِرَارَ لك فالتمسن شَيئاً) . 


فقال : ما أجد. 


ت 


قال : لَ: «فَالتَمسن ولو حَاتَماً مِنْ حَدِيلِا. فَالتَمسَ ٠‏ فلم جد سيا فقال 
رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أروَجُكها بم مَمَكَ منَ القوآنِ» . 

رخ :25859 م: 141( ' 

في الحديث دليل على عرض المرأة نفسّها على من ترجى بركته . 


(الحديث الثاني)؛ أي : من أحاديث باب الصّداق . 

قال: (امرأة)» أقول: قال الحافظ ابن حجر: لم نقفم على اسمهاء وكذلك 
الرجل الذي طلبَ التروٌّج بها" . 

قال: (إزارّك)» أقول: يجوز فيه الرفع على الابتداءء والجملة الشرطيّةٌ الخبن 
ويجوز نصيّه على أنه مفعولٌ ثانٍ ل(أعطيتها)» والإزارٌ يذكّر ويؤتَّث» وقد جاء 
هنا" مذكراً. 

قوله: (دليل على عرض المرأة نفسّها)ء أقول: أي: على جوازه» وذلك 
لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لها على ذلك» ولا يتم في غيره صلى الله عليه 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ °1 و۷*). 
(۲) فى هامش (أ): «بتذكير الإشارة إليه بقوله : إلا إزاري هذا» . 


۸۔ کتاب النكاح 7 
وقولها: (وهبث نفسي لك) مع سكوت النبيٌ صلى الله عليه وسلم: دليل 
لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاية» فإذا 
تزوّجَها على ذلك: صم النكاح من غير صَداقء لا في الحال» ولا في 
المآل» ولا بالدخولء ولا بالوفاة» وهذا هو موضعٌ الخصوصيّة» فإ غيرَه 
ليس كذلك» فلا بد من المهر في النكاح؛ إمّا مُسمَّى» أو مهرّ المثل . 
واستدلٌ به مَّن أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ 
الهبة . 
ومنهم من منعه إلا بلفظ الونكاح أو الترويج ؛ كغيره صلى الله عليه 
0 
وسلم» وجعل الخصوصيّة في عدم لزوم المهر فقط(" . 


وآله وسلم إلا بالقياس. وبعيدٌ قياس غيره صلی الله عليه وآله وسلم عليه وإنّما 
يقال : الغا جا ذلك على كن تر كن ور كله مان غ والدليل على المانع ؛ 
فار دل عل ر ير أصل الإباحة . 

قوله : (انعقاد نكاجه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الهبةِ). قول : وهذا عند 
البعض من الشافعيّة خاصٌ به صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره . 
(وهبثُ نفسي لكَ)» وسكت صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك» فدلٌ على 
جوازه له خاصّة . 

قلت : وفيه تام ؛ دنه صلى الله عليه واله وسلم لم ينكخهاء ولا صارت 
زوجةً له حتى يقال: انعقدَ نكاحه بلفظ الهبة» وأما قوله : (زوّجْنيها) فغايئه أنه 
خطبها لنفسه» ولم يقل: هَبْها لي؛ لأنّه صلی الله عليه وآله وسلم لم يكنْ قر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۲۱۲). 


(۲( «قد) من (ط) . 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها؟»: فيه دليل 
على طلب الصّداق في النكاح» وتسميته فيه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «(إزارُك هذا إن أعطيتها جلست ولا إزارَ لك» 
دليل على الإرشار إلى المضالع من كير القوم » والرقق و 

وقوله: «فالتمس ولو خاتماً من حدید» دليل على استحباب أن لا يَخْلَى 
العقد من ذكر الصداق؛ لاله أقطع للتزاع» وأنفع للمرأة» فاته لو حصلّ 


الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمّى . 
واستدل به من یری جواز الصّداق بما قل أو كثرّء وهو مذهبٌ الشافعي 
وغعيره. 


قبل هبتها له نفسه حتّی يهب لغيره . 

قوله : (بما قل أو كثر). أقول : قال ابن المنذر: فيه رد على مَن زعم 
المهر عشرة دراهمّ» وكذا مّن قال: ربع دينار. 

قال لان اتات حديدٍ لا يساوي ذلك . 


6 
م 


وقال المازريٌ : : تعلق به من أجاز النكاح بأقلَّ من ربع دينار ؛ لاه خرجّ مخرج 


ص 


9 و اع و س و 
قلت : ويدل له ورود احاديث تؤيده : 


نھد ل ا دودو چ عت الس بره 
في النكاح فقد اسْتَحَلُ)” ". 


. والكلام منه‎ ,.)5١941/9( و«فتح الباري»‎ »)١ /0( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ )»١‏ و«فتح الباري» .)5١9/9(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)751١737(‏ وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» 
قال عنه ابن معين كما فى «الميزان» : ليس بشىء . 


6 كتاب النكاح ۲۲۹ 


ومذهت مالك : : أن أقله قله ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو قيمتّها . 


ومنها: عند أبي داود عن جابر] مرفوعاً: «مَّن أعطى في صَداقٍِ امرأة سَوِيقاً أو 
تمْراً فقد استحل00' . 

وعند الترمذيّ : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على تعلين . 
[ وعند الدارقطنيٌ من حديث أبي سعيدٍ في سياق المهر : «ولو على سوَاك من 
أرَالكُ)7" . 

وعند مسلم من حديث جابر: ما زلنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على 

قال البيهقيٌ : إِنّما هى عن النكاح إلى أجل» لا عن الصداق . 

قال الحافظ ابن حجر : وهو كما قال'''. 

فهذه الأحاديث تقرّي رأيّ الجمهور. وإن كان فيها ما فيه مقالٌء ففيها ما يشدٌ 
بعضه بعضاأء سيّما حديثٌ مسلم . 

قال المازريٌ : ولكنْ مالك قاسّه على القطع في السرقة”"' . 

قال عياض : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى : 


# أن غو وا امو كم €[الساء: «(٤‏ وبقوله : و من لم سط منم طول 4[النساء : ۲°« 


(۱) رواه أبو داود .)۲٠٠١(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ :)٠۹١‏ في إسناده مسلم بن 
رومان وهو ضعيف» وروي موقوفاً وهو أقوى. 

(۲) رواه الترمذي )١١١7(‏ من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وقال: حسن صحيح . 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)5١١/9(‏ وروی الدارقطني نحوه في «سئنه) )32٠6١(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه مسلم »)١500(‏ وما بين معكوفتين منه. 

.)۲۳۷ /۷( انظر : «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )٥( 

© ا ول ر كز عا سيو را ات يزع متك ن 

(۷)( انظر : «المعلم» (۲/ .)٠١١‏ 


e‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فاه يدل على أله أريدَ ما له بال من المالٍء وأقلّه ما بُستباح به قطعٌ العضو 
المحترم . 

قال : وأجازه الكافّةٌ بما تراضى عليه الزوجان» ولو بالنعل والسوط مما فيه 
ا وإن كانت منفعتّه أقلّ من درهم. ال لاقع وار وفقهاء أصحاب 
الحديث» وابن وهب" . 

وقال الدَراوَرْديٌ لمالك لما سمعه يذكرٌ هذه المسألة : تعرَفت يا أبا عبد الله ؛ 
أي: سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدارَ الصداق على مقدار نصاب 
ال 

وقال القرطبئ : استدل مَن أقاسّه على نصاب السّرقة بأنّه عضو آدميٌّ محترم» 
0-0 بأقلّ من كذا قياساً على يد السارق”") 

تعقبه الجمهور ل يارج في غقابل السو لوخ دوين الي 0 

a‏ الج وان القدرٌ المسروق يجب على السارق رده مع القطع. 
ولا كذلك الصّداق . 

وقد اعتّرضَ أيضاً بان هذا القياس ليس بالبيّن ؛ لأنّ اليد نما طعت في دبع 
دينار تكالاً للمعصيةء والنكاح مُستباح بوجه جائز . 


نعم ) قوله :¥ و من ل سطع منک طول الآآية [النساء: »]۲١‏ يدل على أن صداق 
الحرّة لا بدّ أن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قَدْرُ؛ ليحصل الفرق بيته وبين 
الأمَة. 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» .)٥۸١ ٥۷۹ /٤(‏ 


(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ ۰)۳۰ و«فتح الباري» (9/ 9 »275١‏ والكلام منه. 
(۳) انظر: «المفهم» .)١59/5(‏ 


۸۔ کتاب النكاح ۲۳۱١‏ 


وأمًا قوله تعالى: #أن تبتغوا اموم #[الساء: ]۲٤‏ فإنّه يدل على اشتراط 
E‏ ء۶ و 
ما يَسمّى مالا فى الجملة. قل أو كثر. 
و ى 
وقد قال ابن العربئٌ : وزن الخاتم من الحديدٍ لا يساوي ربع دينار» وهو مما 
لا جواب عنه» ولا عذرَ فيه» لكر المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى : 
فون و هھ )و 5 لا 5 
وَمَن لَمّ سطع منك طول #[الساء: ]۲٠‏ فمنع الله القادرٌ على الطولٍ عن نكاح 
الأمَة» فلو كان الطول درهماً ما تعذرَ على أحد. 
ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» [يعني]: فلا حجّة فيه على التحديد. 
ولا سيّما مع الاختلاف في المراد بالطؤل”'' . 
3-3 سرجه 4 7 1 3 2-2 
وقال بعض المالكيّة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولو خاتماً من حديد» 
خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه» ولم يرد عينَ الخاتم الحديد. 
ولا قدْرَ قيمته”"'' حقيقة؛ لأنه لمّا قال: (لا أجدٌ شيئاً) عرف أنه أراد بالشىء 
ين 25 ME E E‏ 
ماله قيمة» فقيل له: ولو أقل ما له قيمة كخاتم الحديد» ومثله: «تصدقوا ولو 
بظلف مُحرَق)"» «ولو بفسن شاة““ مع أن الظلف والفرْسنَ لا ينتفع بهء 
3 24 رو ا 
ولا يتصذّق به. 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» ات العربي (5/ )٠‏ و«فتح الباري» ,)١9/9(‏ والكلام وما بين 
(۲( في «ب»): «ثمنه»» والمثبت من «» و«ط»» وهو الموافق لما في «الفتح» ».)5١١/4(‏ والکلام 
منه. 
(۳) رواه النسائي .)٠٠٠١(‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» »)۲٤۷۲(‏ من طريق ابن بجيد عن جدته 
مرفوعاً بلفظ : «ردوا السائل ولو. . .٠.‏ وابن بجيد هو - كما ذكر ابن خزيمة -: عبد الرحمن بن 
)٤(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» )٥۹٤١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ : «يا نساء 
المؤمنين تهادين ولو بفرسن شاة. . .». وبنحوه رواه الطيالسى فى «مسئده» )۲۳۱١(‏ من حديث 
أبي هريرة . 


ضرف شرح العمدة ومعه العدة 
واستدلٌ به على جواز اتاد الحديد» وفيه حلاف لبعض السلف» 
قل عزى يعن اف 5 ى 


إذا عرفت هذا فهذه التأويلاث لا تصلحٌ إلا لو قام الدليلٌُ على آنه لا يجزيٌ 
الصداق بنحو خاتم حديدء وأا والأحاديث التي قدّمنا نمويه وتؤيّدُه فلا وجة 
لتأويله . 

قوله : 0 خلافٌ ن السَلفٍ) وقد أجيب عن الاستدلال بحديث 


الكتاب يال ای رار عات اند اا ا 
سي فيحتملٌ أنه أراد وجوده لتنتفع المرأةٌ بقيمته 

وأمّا ما أخرجه أصحاث «السنن» وصحّحه ابن حبّان من رواية عبد الله بن 
بريدة عن أبيه: أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خانم من 
شبَهء فقال : اما لي أجد منك ريح الأصنام؟»:؛ فطرحَه» ثم جاء وعليه خاتمٌ من 


حدید» فقال حال أرى ماري أب الاوك فطرحهء فقال: يا رسول الله ! 


من أي شيء 8 > خله؟ فقال : (اتَحْذْه من ورق› ولا مثقالاً»"2 - ففي سئده 


5 ۳ و و 
عبد الله بِنُ مسلم المروزئٌ» قال أبو حاتم : يُكتبٌ حديثه ولا يحتح به» وقال ابن 
حبّان فى «الثقات) : يخطيء واف 


فإن كان سار 0 ما إذا كان حديدا ضرفا فقد ذكر فى ١كتاب‏ 


الأحجار»: أن خاتم البولاد ESE ENON SL‏ 


(۲( رواه أبو داود «(ETT‏ والترمذي (ه/7ا١).‏ والنسائى ,)0١96(‏ وابن حبان 2 ااأصحيحه)) 
(6A۸)‏ . 

(۳) انظر: «فتح الباري» »)۳۲۳/٠١(‏ و«كتاب الأحجار» عزاه الحافظ للتيفاشي» وهو .أحمد بن 
يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن حمدون». شرف الدين القيسي التيفاشي» عالم بالحجارة الكريمة 
غزير العلم بالأدب وغيره» من أهل تيفاش من قرى قفصة بإفريقية» تعلم بمصرء وتوفي بالقاهرة= 


۸۔ كتاب النكاح Y۳‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها» اختلفَ في هذه اللفظة» فمنهم 
من رواها كما ذكر ومنهم من رواها: س2 ومنهم من رواها: 
«ملكتكها»”''. فیستدل بهذه الرواية مَنْ يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليكِ. 
إلا أنّ هذه لفظةٌ واحدةٌ في حديثِ واحدٍ حملت فيهاء والظاهر القوي 
أن ت منها اخ الألفاظ . لا كلّهاء فالصوات في مثلٍ هلا النظرٌ إلى 
ول عن الدارقطتع: أن الصواب رواية من روى (زوّجتكها)ء وأنّه قا 
وهم كث واف . 


ولا يخفى أله إن ثبت ما قاله في «كتاب الأحجار» بنصٌّ نبويّ» وإلا فلا يُقلّدون في 
ذلك . 

قوله: (مَن یری انعقاء/*) ا بلفظ التمليك)» أقول: خالفت في ذلك 
الشافعينٌ وبعض المالكيّة . 

والمشهورٌ عن المالكيّة جوازه بكلّ لفظ دال على معناه إذا رن بذكر الصّداق ؛ 
أو قصدٍ النكاح؛ كالتمليكِ: والهبة» والصّدقة» والبيع. ولا د يصح عندهم بلفظ 
الإجارة» ولا العارية» ولا الوصيّة واختّلف عندهم في الإحلال والإباحة . 

وأجازه الحنفيةٌ بكلّ لفظ يقتضي التأبيدٌ مع القصدٍ. 

قوله : (ونقلَ عن الدارقطنيٌ). أقول : الناقل النوويٌ في «شرح مسلم»» فإنه 


سنة (1١10ه).‏ من كتبه: «أزهار الأفكار في جواهر الأحجار»» و«الأحجار التي توجد في خزائن 
الملوك وذخائر الرؤساء» و«خواص الأحجار ومنافعها». انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ ۲۷۴۳). 

.)۱۰٤١/۲( .)١570(ملسم رواه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (81/47). 

)۳( في «ح»: «الغالب». 

.)٥۸۳ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 

. قوله: (انعقاد») من (ط)‎ (٥) 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال بعض المتأخّرين"' ': ويحتمل صحة اللفظين. ويكونُ جّری لفظ 
الترويج أولاًء فملكهاء ثم قال له: اذهَبْ فقد مُلَكتّها بالتزويج السابتي» 
والله ار 

وهذا قد يعكسشّه الخص؛ْ على قائله» ويقول: جرى©© أولاً لفظ التمليك» 
فحصل به التزويجٌ» ثم عبر عن هذا التزويج آخراً بقوله: فقد زوّجتكها . 

قلت: هذا أولاً بعيد» إن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه 
اللفظة التي اختلف فيهاء وأنّها التي انعقدَ بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع 
أمر آخرّ انعقدَ به التكاحٌ» واختلاف موضع كل واحدةٍ من اللفظتّين» وکو 
بدا 

وأيضاً فلخصمه أن يعكسس الأمرّء ويقول: كان انعقاد التكاح بلفظ 
التمليك» وقولّه عليه السلام : (زوجتكها) إخباراً عمًا مضى بمعناه» فان ذلك 
التمليك هو تمليك نكاح . 

وأيضاً فإِنَّ رواية مَن روى (مُلّكتها) التي لم يُتعوّض لتأويلهاء يبعدٌ فيها 
ما قال» إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه» ولخصمه أن يعكسّه. 


قال: قال الدارقطنيٌ : زواية کن بزو #املكتكياة وهم والصوابٌ رواية مَن 
روی : «أنكختاكها)20؟, قال : وهم أكثد وأحفظ . 
قوله : (ولخصمه أن يعكسّه)» أقول: قال ابن الین : لا يجوز أن يكونٌ انب 


. هو الإمام النووي رحمه الله‎ )١( 

(۲) في «ح»: «أجرى) . 

(۳) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)5١5/4(‏ 

642 في اح : «بل جرى) . 

:)5١5/9( في «ب»: «أوفيكها»» وهو تصحيف» والذي في «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
«زوجتكها». ومثله في «إكمال المعلم) (0877/5)» وعنه نقل النووي. وكذا رواه البخاري‎ 
.)1/7/١5575( ومسلم‎ c(€AT4)g (€۷€1) 


۸۔ كتاب النكاح 50 


وَإنْما الصوابٌ في مثل هذا أن ينظرَ إلى الترجيح» والله أعله”" . 


صلى الله عليه وآله وسلم عقدَ بلفظ التمليكِ والتزويج معا في وقتٍ واحدٍ. فليس 
أحد اللفظين 5 ف الآخَرِء 86 الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي 
الرُوايتين» فكيف مع الترجيح؟ 

0 : (أن ينظر إلى الترجيح). أقول لاف ابن خض : الذي تحرّر مما 
ار این ر وه الترويج اک عددا مكن روا غر لفظ الترويج. 
ولا سيّما وفيهم من الحماظ مثل مالك ورواية سفيانَ بن عُيينة: «آنکحتکها 5۲ 
مساوية لروايتهم 


ثم قال: فرواية الترويج أو الإنكاح أرجح» وعلى تقدير أن تَسَاوَى الروايات 
يقف فيه" الاستدلال بها لكل من الفريقين . 

وقد قال البغويٌ في «شرح الستة : حبّة في هذا الحديثٍ لمّن أجاز انعقاد 
هک لأ العقدَ كان واحدا فلم يكن اللفظ إلا واحداء واختلف 


الؤواة في اللفظ الواقعء والذي يظهرٌ أنه كان بلفظ التزويج على وفتي قول الخاطب 
زوٌجنيها ؛ إذ هو الغالبُ في لفظ العقود؛ إذ قلّما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن 


روى غيرَ لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقدَ به ENES‏ 


)١(‏ قال ابن العطار في «العدة» (۳/ :)١1205‏ إنما قصد شيخنا أبو زكريا النووي رحمه الله بما ذكره 
من الاحتمال: الائتلاف بين الروايات؛ حيث إنه أولى من الاختلاف إذا أمكن» فأما إذا لم 
يمكن» فإن الترجيح متعين» والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)5١4/9(‏ الذي 
تحرر: أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداء ولا سيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام مالك» 
ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» مساوية لروايتهم» انتهى. والحاصل : أن رواية التزويج أو 
الإنكاح أرجح» كما قرره غير واحد من الحفاظ» آخرهم الحافظ ابن حجر» كما قال السفاريني 
في «كشف اللثام» (0/ 7946) . 

(؟) رواه البخارى .)٤۸٥٤(‏ 

)۳( في ب٤‏ : اليقع» بدل #يقفُ فيه»» وكلمة افيه ليست في «الفتح». 


۲۳٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي لفظ الحديثِ متمسّك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القران. 


جرى من العقدٍ على تعليم القرآن"''. انتهى 

قلت : إلا أنه لا يخفى أنَّ قول الرجل : O)‏ عو ا 
ركرٌ للعقد» ولذا قال له صلی الله عليه وآله وسلم : «التمس شيئاً)» فإنه بعد 
الطلب وقبلَ العقدِء بل فيه دليلٌ على أله لا يحتاجٌ الطالبٌُ أن يقبلَ لفظاً بعد 
الخطبة والطلب . 

وقال ابن الصّلاح”"©: من المعلوم أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل 
هذه الألفاظً كلها تلك الساعة» فلم يب إلا أن يكون قال لفظة منهاء وعبّر ب 
الوّواة بالمعنى. ٠‏ فمن قال بِأنَّ النكاح ينعقدٌ بلفظ التمليكِ واحتجّ بمجيئه في هذا 
الحديثِ» إذا عُورضَ ببقيّة الألفاظ لم ينتهض احتجاجه. فان جزم بِأنَّه هو اللفظً 
الذي تلفّظ به النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم» وغيره رووه بالمعنى» قلبه عليه 
مُخالفُه وادَعَى ضدّ دعواه» فلم يبق إلا الترجيح بأمرٍ خارجيٌ» ولكنٌ القلبَ إلى 
[ترجيح] رواية التزويج أميّلُ؛ لكونها رواية الأكثرين» ولقرينة قولٍ الرجل 
الخاطب : (زوّجنيها يا رسول الله!). انتهى 

وتقدّم أن الدارقطنيّ رجّحَ تلك الرواية . 

وقال ابن التين: أجمع أهلٌ الحديثِ على تصحيح رواية «زوّجتكها»» وأن 
رواية ١ملّكتكها'‏ وهة. 

الا حدر إن هذا مالف مو ا ا 

قوله: (لمّن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن)» أقول: استدلٌ به على أعمّ من 


(۱) انظر: اشرح السنة» للبغوي (۹/ ۱۲۲)» و«فتح الباري» )5١9-1154/4(‏ . 
2 في (أ) : «للأنه») بدل دلا أنه , 

(۳) كذاذكرء والذي في «الفتح»: «العلائي». 

. وما بين معكوفتين منه‎ »)۲۱١ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۸۔ کتاب النكاح ۳۷ 
والرواياث مختلفة في هذا الموضع أيضاً؛ أعني: قوله: «بما معَكَ من 
القرآن»» والاس مقا رعون بكي يد 

فمنهم مَّن يرى أن الباءَ هي التي تقتضي المقابلة في العقود كقولك: 
بعك كذا بكذاء وزوّجتك 


هذاء وهو جواز جعل المنفعة صّداقاً ولو كانت تعليم القرآنِ» وهذا قول الشافعيّ: 
وإسحاق» والحسن بن صالح . 

وفك الما لك E‏ ومنعه الحنفيّةُ في الح وأجازوه في العبِء إلا في 
إجارة على تعليم القرآنٍ. نه لا يجوز بناءً على أصلهم في أنَّ أخذ الأجرة على 
تعليم القرآنٍ لا يجوز . 

وقد نقل عياض جواز أخذٍ الأجرة على تعليم القرآنِ عن العلماء كا فة إلا 
الحنفكة 3 وإذاعار أدمووعا عه الدرم ضار اكور عرفا 

قوله : (هي التي تقتضي المقابلة)» 3 قال المازرييٌ : هذ 
الباء للتعويض كقولك : بعك ثوبي بدينار”''» وهذا هو الظاهر. 

وقال عياض : يحتملٌ قوله : «بما معَكَ من القرآن» وجهين : 

الحا ا اناا انك وا ف ورن ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسيرٌ عن مالكِ» ويؤيِّدُه قوله في بعض طرقه الصحيحة : 
افعلنها من القرآن»“ كما کا غ وعين في e‏ ا رة مقدار 
ما يُعلّمُهاء وهو عشرون آي" . 


: 
1 


.)085/5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )1١( 

(۲) انظر: «المعلم» .)١58/5(‏ 

)۳( رواه مسلم (575١///ا).‏ 

)٤(‏ قوله: «كما شئت» كذا وقع في النسخ. والذي في «فتح الباري» (9/ )۲٠۲‏ والكلام منه : «كما 
تقدم»» وهو الصواب . ولم ترد هذه الجملة في «الإكمال» . 

(6) رواهأبو داود (۲۱۱۲). 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ومنهم من يراها باءَ السّببيّة؟ أي: بسبب ما معَكَ من القرآنء إمّا بأنْ 
ll 1‏ النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة. 


ويحتمل أن تكون الباء بمعتى : اللام؛ أي : لأجل ما معك من القرآن» فأكرمه 
أن زوّجّه المرأةً بلا مهر؛ ؛ لأنّه حافظ للقرآنٍ أو بعضه» ونظيزه قصّةٌ أبي طلحة مع 
آم سليم» وذلك فيما أخرجه النسائيئٌ وصگحه من طريق جعفرٍ بن سليمادً» عن 
ثابتِ» عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم ا > فقالت: والله ما مثلك برد 
ولكنّكَ كافرء وأنا مسلمةٌ» ولا يحل لي أن أتررّجَكٌء فإن تسل فذاك مَهْري» 
ولا أسألّكَ غيرّه» فأسلم فكان ذلك مهرَها» ا ا ار على 
الإسلام)". 

قوله: (ومنهم من يراها باءَ السَّبَبيّة)» أقول: هو معنى اللام الذي ذكره 
عياض . 

قال عياضٌ”": ويؤيّدٌ أن الباءَ للتعويض لا السَبَبيّة ما أخرجه ابن أبي شيبة 
والترمذئٌ. من حديث أنس : أن النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم سأل رجلاً من 
أصحابه : «هل تزوّجت؟»2. قال: لا 0 عندي ما أتزوّج به» قال : (أليس 
معك ## فل هو ألنَّهُ حر ؟21. الحديت0؛ 


قلت : لم أجذه في «الترمذي» في (باب المهور) مع ذكره حديث الباب» 
ولا ری( و فينظر إن شاء الله تعال (0) 


(۱) رواه النسائي .)775١(‏ وترجم له بما سيأتي . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۹/ .)۲٠١‏ وانظر: «إكمال المعلم» »208١/5(‏ والوجه الثاني فيه تصرف 
وزيادة من الحافظ رحمه الله على ما ذكره القاضى . 

(۳) كذا قال» والصواب أنه كلام الحافظ» قاله عقب الكلام السابق فظنه المؤلف من كلام القاضي . 

0( انظر : «فتح الباري» (۹/ .)۲٠۲‏ والحديث رواه الترمذي .)۲۸۹١(‏ ولم أجده عند ابن أبي شيبة . 

)٥(‏ هو في «سنن الترمذي»» (كتاب فضائل القران)» (باب ما جاء في : إذا زلزلت)»› وتقدم رقمه في 
التعليق السابق . 


۸۔ كتاب النكاح ۳۹ 


وما بأن يَخْلى عن ذكره فقط» ويثبت فيه حكمٌ الشرع في أمر الصداق. 


قوله: (وإمًا بأن يُخلى عن ذكره فقط)» أقول: على هذا المعنى حمل الحنفيّة 
الا وا أن التكاح إذا كان على مجهولٍ فإِنْ كان لم 
يُسَمّ فيحتاج الى الخو إلى المغار, 

ال وَالأمل الج عله لو أن رجلا هاجن رجلا على أن يُعلمه سورة من 
القرآنِ بدرهم لم يصمّ؛ لان الإجارة لا تصح إلا على عمل معيّنٍ كغسل الثوب» 
أو وقتٍ معيّنٍ. والتعليمٌ قد لا يُعرَفٌ مقدار وقته» فقد يتعلم في زمانٍ يسير» وقد 
يحتاجٌ إلى زمن طويل» ولهذا لو باعه دارّه على أن يُعلمّه سورةً من القرآن لم 

قال : فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان فلا تملك به المنافع . 


a 


وأجيب عمًا ذكرّه: بأنَّ الذي شرط تعليمّه إياها مُعيّنٌ كما تقدّمَ أنه عشرون 
آي ».وقد تمه الجهل بمدة التعليم فى الرّوجين ؛ لأن الأصل استمرار عشرتهما؛ 
ولأنَّ مقدارَ تعليم عشرين آي لا تختلفُ فيها أفهامٌ النّساِ غالب خصوصاً مع كونها 
عربيّة من أهل لسان"'' الذي تزوّجها . 

وزعم آخرون أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم زوّجّه لأجل ما معه من 
القرآنِ» وأصدّقها من عنده صلى الله عليه وآله وسلم» ا جامّع 
أهله في رمضان» ويكون ذلك على سبيل التحريض على تعليم القرآنِ» وبيانٍ 
فضل أهله”"" . 

قلت : هذاء ومن له رش وفهم يعرف الأقرب دليلاً» والأحسنّ قيلاً . 


. 0 
CS 53 


2)5١7/9( فى (أ) و«اب»: «اللسان»» والمثبت من «ط»)» وهو الموافق لما «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۱۳-۲۱۲ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


35 شرح العمدة ومعه العدة 


"١‏ الحديث الثالث : عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 


صلی الله عليه وسلّم رَأَى عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَّ عَوْفٍ وَعَليْه رَدْعٌّ زَعْفْرَانِء فقال 
رشو الله صلی الله عليه وسلَّم : امهيط؟1 . 


فال : يا رَسُول الله ! ترْوَجِتُ E‏ قال“ «مَا أصدقتَهًا؟) قال ور نوا 


من ذَهَب»ء قَالَ : «فبار ك الله لَك أو لم ولو بشَاقٍ) . 


ص 


\ 


(EV: ۰٤۸٦1۰: (خ‎ 


النَوَاةٌ: وزنْ خمسة دراهم . 


(الحديث الثالث): قال: (رَدْعٌ من رَعْفْرانِ)» أقول: وفي لفظ : (وعليه ضر 
(MWD. “A2‏ 
صفرة) . 


وفي لفظ : (وَضَرٌِ من صفرة)”" . 

وعقة ألجوة :"(وضوون ل 

والوّضرٌ- بفتح الواو والضادٍ المعجمة» آخرّه راءٌ -هو في الأصل : الأثرٌ. 

ال ررر نواة)» أقول: بفتح النون على تقدير فعل؛ أي: أصدَقتها“» 
ويجوز الرفع على تقدير المبتداً؛ أي : الذي أصدقتّها هو. 


قله (وهو وزن خمسة دراهم). أقول: جزم به الخطابة» واختاره 


(۱) رواه “الومام ١‏ 1 ق (المسند») (۳/ ع٠‏ °(« والحميدي في ((مسنده) (۱۹۰)› وعزا هذا 
الفا الحافظط في (فتح الباري» (۹/ ۲۳۳) لرواية زهير بن معاوية عند البخاري في أول 


(كتاب البيوع)» ولفظه في مطبوع «البخاري) ف في الموضع المذكور برقم (22 (وضر من 
صفرة) . 

(۲) رواهالبخاري )۱۹٤۳(‏ و(۷۰٥۳)‏ و(۳۷۲۲) و(٥۷۸٤)‏ . 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ فى «ب»: «أصدقها». 

.)495 /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )٥( 


۸۔ كتاب النكاح >6١‏ 


ع 


(ردع الزعفران) بالعين المهملة : أثرُ لونه . 
A‏ اامهيم) ؛ أئ : ما أمكلك ؟ وما خبرك؟ قيل: إنها لغة 
ك3 


يمانيةٌ» قال بعضهم وه أن تكون مركبة 

وفي قوله عليه السلام: «ما أصدقتها؟) تسه رة إلى وجرد أصل 
الصداقٍ في النكاح› إا بناء على ما تقتضيه العادةء وإمًا بناءً على ما يقتضيه 
الشرع من استحباب نسميته في النكاح. وذلك أنه أله ب(ما)» والسوال 
ب(ما) بعد السرم مل فاقتضى ذلك أن ون أصل الإصداق متقررآً 


وفي قوله : (وزن نواة) قولان: 


الأزهرئ”"» ونقله عياض عن أكثر العلماء' " . 
ا ية للبيهقي من طريق 2 سعيدٍ بن بشير عن قتادة : : ورك نواة من 


- د ت درا“ . 


0 
ع 


0 
5 


5 5 .عد 
رقل: وزیا من لثمب خا دراه حكاه ابن قتيبة › وجزم به ابن فارس » 
1 و 0 
وجعله البيضاوئ الظاهر”"' . 
a ES 0 26 6‏ ل ل 
واستبعد؛ لانه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا. 
TT‏ أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار» ويؤيِّدٌ هذا ما وقع 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (159/5): وهو بعيد؛ إذ لا يكاد يوجد اسم مركب على 
أربعة أحرف . 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة) .)٠٠١ /٠٠١(‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» .)٥۸۷ /٤(‏ 

.)۲۳۷ /۷( رواه البیهقی فى «السنن الکبری»‎ )٤( 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي ۳٠١/۲‏ ١٠۳)ء‏ وافتح الباري» 
(9/ 5 737)» والكلام منه. 


7 شرح العمدة ومعه العدة 

a‏ المراد E‏ نوى التمرء وهو قول مرجوح. ولا يتحرّر 
الوزن به؛ لاختلافٍ توى التمر في المقدار. 

والثاني : أنه عبارةٌ عن مقدار معلوم عندّهمء وو وازن خمسة ورای 

ثم في المعنى وجهان : 

أحدهما : أن يكون المصدق ذهباً وزنه خمسة دراهم. 

والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزنٍ نواة من ذهب . 

وعلى الأول يتعلّقُ قولّه: (من ذهب) بلفظ (وزن»» وعلى الثاني يتعلق 


ب(نواة). 
وقوله: «بارك الله لك» دليل على استحباب الدعاءٍ للمتزوّج بمثل هذا 
اللفظ . 


ولع من جملق ايه أذ جتماع اناس لذلك ما يقتضي اشتهارٌ تكاج" 
وقوله: ولم ا آمر EY‏ عند الجمهور على الاستحباب» 
وأجراها بعضهم على ظاهرهاء ا 


عند الطبرانيٌ في «الأوسط» آخر حديث» قال أنسنٌ: حزرناه ربع ين 
قوله: (وأجراها بعضهم على ظاهره). أقول: قال بعض الشافعيّة: هي 
واجبة؛ للأمر بهاء وهو روايةٌ في مذهب المالكيّة» قالوا: لأنّه صلى الله عليه وآله 
وسلم أمرَ بها عبد الرحمن بنّ عوفي» ولأنَّ الإجابة إليها واجبةٌ» فكانت واجبة. 
وأجيب : بأنَّه طعامٌ لسرور حادث» فأشبة سائر الأطعمة» والأمرُ محمولٌ على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمرّه بشاة» وهي غير واجبة اتفاقاً. 


.)08/ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۷۱۸۸( انظر: «فتح الباري» (9/ 575) . ورواه الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 


تاب التكاج :131 
وقوله : «ولو بشاة» يفيد معنى التقليل» وليست (لو) هذه هي التي تقتضي 
امتناع الشيء لوجود غیره. 


وقال بعضهم : هي التي تقتضي معنى التمني . 


وجزم أهلٌ الظاهر بأنَّ الوليمة واجبة. 

وجزم سليمٌ الرازيٌ أنه ظاهرُ نص «الأم» للشافعيٌّ» ونقله الشيخ أبو إسحاق 
فى «المهذب)''. 

# فائدة: اختلفَ السلف في وقت الوليمة : هل هي" عند العقد» أو عقبّه» أو 
عند الدخول» أو عقب أو مُوسّع من ابتداء العقدٍ إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ . 


قال النوويٌ: اختلفوا في ذلك» فحكى عياضٌ: أنَّ الأصمّ عند المالكيّة 
استحبابه بعد الدخولٍ» وعن جماعة منهم : أنه عند العقد» وعن ابن حبيب : عند 
اعفد و 


قال السبكئ : أما المنقول من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فاته بعد 
الدخول . 


ا وو ا 1 TT Oe‏ 
وكانه يشيرٌ إلى قصة زيلب بنتټ جحش» وقد ترجم عليه الب في وفت 


الل“ 
e‏ انس صريح في هذا فاته قال : أصبح صلی الله عليه و وسلم 


(1) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ 2)56 و«فتح الباري» (۹/ ۰ والكلام منه . 

(۲( «(هي» من «ط) . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» »)٥۸۸/٤(‏ واشرح مسلم» للنووي (۷/۹٠۲)ء‏ و«فتح الباري» 
»)۲۳١/۹(‏ والكلام منه. ولفظ القاضي في العبارة الأخيرة: (عند العقد وعند البناء)» ولفظ 
النووي : (عند العقد وعند الدخول) . 

(4:) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ 202756١‏ ولفظ ترجمته : (باب وقت الوليمة) . 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


عرُوساً بزينب» فدعا القو م" . 

واستحبٌ قوم أنَّها تكون عند البناءء ويقعٌ الدخول عَقيبّهاء وعليه عمل 
الاس 

وصرّح الماورديٌ من الشافعيّة عند الدخول . 

وأمَا حا عبد الرحمن فقد كان دخل ومضى الوقت» فر لیمته التي أمرّه 
صلى الله عليه وآله وسلم بها إِنّما هي تداركٌ لما فات . 


)١(‏ رواه البخاري .»)5١54(‏ ومسلم .)١57(‏ وقوله: «بزینب» تحرف فى «أ) واب» إلى: «فى 
بيت»» وفى «ط) إلى : «بيت» . وانظر : «فتح الباري» .)37١ /٩(‏ 


: ١ 

كتاب الطلاق 
5" الحديث الأول : عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا : أنه طلق 
امْرَأَةٌ ر وهي حَائْضٌ» فذَكر َلك عَم رسو ل الله صلَّى الله عليه وسلّمء فَتَمَيَظَ 
فيه ر رول اللو صلی الله عليه وسلّم ؛ ٠‏ ثم قال : «ليراجعهاء ٠‏ تم يُمْسِكْهَا حتی 
تطهر نم تجيض فتطهر ْنَا له أن يلها قالغا يل أن تما 
فتلك العِدَّةٌ كما أَمَرَ الله عر وَجَلَ) . 


(كتاب الطلاق) 

أقول: هو لغة: حَلٌّ الوثاق» مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسال والترك . 

وفي الشرع : حل عقدة الترويج فقط » وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغو خوي . 

قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهليٌ ورد الشرع بتقرير e‏ 

قال : (فإِنْ بدا له أن يُطلّقّها) أقول: في بعض ألفاظه : (فإِنْ شاء أمسَّكَ» وإن 
شاء فل فاستدل يه غل ا لا إثم في الطلاق بغير سبب» وان حديث 
«(السئن)» : فو ع إلى الله الطلاق»”” لبيان كراهته تنزيهاً. انتهى 

قلت : وفيه تأكُلٌ؛ لأنّه يحتملٌ أن السبب الذي لأجله أوقع ابن عمرَ الطلاقَ 

قال: (وتلك العدَّةٌ). أقول: : في «شرح مسلم» للنوويٌ : فيه دليلٌ لمذهب 


.)0 /١5( انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً. ورواه أبو داود (۲۷۷) من طريق محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم رفيا وهو مارجحه أبو حاتم والدارقطني والبيهقي . انظر: «التلخيص الحبير» 
.)5١6 /9(‏ 


5 شرح العمدة ومعه العدة 
(خ :25158 واللفظ له. م: 5/1 ):/1١‏ 
وفي لفظ : ١حَبَّ‏ تحيض حَيْضَةً مُسْتَفْبلَةٌ سوى حَيْضَيِهًا التي طَلَقَهَا فيهًا» . 


(4/14۷1: 

وفي لفظ: قَحُيبث مِنْ طَلاَقِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الل كمَا أَمْرَ رَسول الله 
مل اعود 

(€/4۷1: ) 


الطلاق في الحيض محرّمٌ للحديثِ؛ وذكر عمرٌ ذلك للنبيّ صلى الله عليه 
وسلم لعلّه لمعرفة الحُكمء وتذيظ النبييَ صلى الله عليه وسلم؛ إا لان 
المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراًء فكان يقتضي الحال التثجّت في 
الأمر» أو لأللّه كان يقتضي الأمرُ المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مثل ذلك إذا عزم عليه 


الشافعييٌ ومالك : أن الأقراءَ في العدّة هي الأطهارٌ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله 
ا «ليُطلقها ذ في الطّهر إن شاءً؛ فتلك العدّة التي أمرَ الله أن تَطلّقَ لها 
النساء»؛ أي: فيهاء e‏ أن الله لم يأَمّرْ بطلاقهنَ في الحيض» بل حرّمه”'' . 
انتهى . 

قوله : (كان ظاهراً). أقول: بأن كان قد سبق النهئْ عنه وإلا لم يقع التخيّظ 
منه صلى الله عليه وآله وسلم على أمرٍ لم يسبق النهيّ عنه . 

فإن قلت : سؤالٌ عمرّعنه يُشْعِر أنه لم يكن قد علم النهي . 

e‏ أنه يحتمل أنه قد عرف النهي» ولم يعرف ماذا يصنع من يقع 
منه ذلك ؟ 

قال ابن العربيّ : سؤالٌ عمرَ يحتملٌ لأن يكون لأنّهم لم يرّوا قبلها مثلهاء فسأل 


.)٦۲ /٠١( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


9 كتاب الطلاق ¥۷ 

وقوله عليه السلام: «ليراجعها) و مر وا عند الشافعي على 
الاستحباب» وعند مالك على الوجوب» ويُجِبَدُ الزوجٌ على الرّجعةٍ إذا طلَقَ 
في فى اليتون عنذه . 


يماع وهيل أذ يكوه لما رای في ا رای ¥ فطلفوهنَ | لیت 4 
[الطلاق: »]١‏ وقوله تعالى  :‏ ربصت بانفہ نفسهن تة فر وء #[البقرة: ۲۲۸]» أراد أن يعلم 


أن هذا قرءٌ» أم لا؟ : ثم ذكر الاحتمالَ الذي ذكر ناوا 0 
قوله: (على الاستحباب). أقول: وبه قال الأوزاعئ وأبو حنيفة وسائر 
م وأحمدٌ وفقهاءً المحدّثين» إلا أنه صكّحَّ صاحبُ «الهداية» من الحنفية 
ل هور انه عه اج 
احتج الأوّلون: بأنَّ ابتداءَ النكاح لا يجبُء فاستدامتّه كذلك» وصّححح . 
فخا الاخريق: ورود الأمر بهاء ولا الطلاق كان مُحرّماً في الحيض حتى 
طهرت . 
تفقوا على اها إذا انقضت عدَتها فلا رجعةء وأنه إذا طلّقَها في طهر مسها“ 
ا r‏ 
IE‏ ابت 
تفقوا على أنه لو طلَىَ قبل الدخولٍ وهي حائضٌ أنه لا ووم اجا 


ً 


0 أنه يجت 


.)١١١/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) انظر : «الهداية» للمرغينانى /١(‏ ۲۲۳). 

)۳( في «ً( واب) : «قربها). Eb‏ «طاء وهو الموافق للمصدرين الا 
(5:) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۷/ ۳۷۹)» و«فتح الباري» (۹/۹). 


€۸ شرح العمدة ومعه العدة 


واللفظ يقتضي امتداد المنم للطلاق إلى أن تطهرَ من الحيضة الثانية؛ 
| (حتّی) للغاية» و عل 2 الأمر ل الطهر من الحيضة 
الثانية : تأنه لو ل ص الطهر من الحيضة الأولى لكانت الكجعة لأجل 
الطلاق» وليس ذلك موضوعهاء إنّما هي موضوعة للاستباحة» فإذا مسك 
عن الطلاق في هذا الطظهر استمء “ت الإباحة فيه» وربّما كان دوام مد الاستباحة 
مع المعاشرة سبباً للوطء. فيمتنع الطلاق في ذلك الطّهر لأجل الوطء فيه » 
وفي الحيض الذي يليه فقد یکون سبباً لدواء م العشرة وعدم الطلاق. 


قوله: (بألّه لو طلَّقَّ في الطّهرِ من الحيضة الأولى)ء أقول: وهو طهرها من 
الحيضة التي طلَّمَها فيها (لكانت الّجعةٌ)؛ أي: الأمرُ بها (لأجل الطلاق› 
وليس ذلك)؛ أي Na‏ ى: المراد منهاء ٠‏ بل إِنّما 
الرجعةٌ موضوعُهاء والمرادٌ من شرعيّتها استباحةٌ الوطءء ولذا لم يؤدَنْ له أن يُطلَقَ 

قوله : (فإذا أمسك عن الطلاق في هذا الطهر)ء أقول: أي: الأول الذي يعقبٌ 
حيضتها التي طلقت فيها كما أمرّه الشار ع" بالإمساك منه في هذا الطهر (اسعنةت 
الإباحةٌ فيه)؛ أي: إباحة الوطء ونحوه» فقد يقع فيه الوطء» فيكون سبباً لامتناع 
الطلاق فيه لأنّه طهرٌ قد وطىء فيه كما يمتنعٌ في الحيض الذي يليه وركما تسبّبَ 
عن هذا دوام العشرة» واستمرارٌ الزوجيّة» وعدم إيقاع الطلاق الذي هو أبغعض 
الحلال إلى الله تعالى . 

واعلم أنَّ في «شرح مسلم» للنوويٌ أربعة أجوبة عن هذا الذي ذكره الشارحء 
فإنه قال : فإِنْ قيل : أمرَ ابن عمرَ بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يَلي هذا 
الد ا ال لوا ق اروا 


60 فى 3 واب»: «لأجل يطلق فيها»» والمشت من ((ط ) ومتن شرح العمدة) . 
(۲) بعدهافى (أ) و«(ب»: «يستمر»» والمثبت من «ط). 


۹۔ كتاب الطلاق ۲۹ 
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أحدها: لثلاً تصيرَ الرجعة لغرّض الطلاق» فوجب أن يُمسكها زماناً كان يحل 
ve ES‏ ا 

قلت : وهو الذي بسطه الشارح المحققٌ. 

والثاني : أنه عقوبةٌ له» وتوبةٌ من معصيته باستدراك جنايته . 

والثالث: أنَّ الطهرَ الأول مع الحيض الذي يليه رھ لای طا فهک 
واحلِ» فلو طَلَّمَّها في أولٍ طهر كان كمّن طلَّنَ في الحيض . 

والرايع : أله نهى عن طلاقها في الطهر؛ ليطول مُقامُه معهاء فلعلّه يُجامِعُها 
)۱( ال 

قلت : الراب قد أوخل الشارحٌ في الوجه الأول وإليه شار الشافعينٌ في 
أثناء كلام . 

واعلم أنه اختلفَ في جواز طلاقها في الطهر الذي يَلِي الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق والرجعةٌ وفيه للشافعيّة وجهان» أصحّهما المنع» وبه قطع المتولي» وهو 
الذي اقتضا”"' ظاهرٌ الزيادة التي في الحديث . 


وكلامٌ المالكيّة يقتضي أنَّ التأخيرٌ مستحتٌ . 
وقال ابن تيمية في «المحرر»: لا بُطلقها في الطهر المتعقّب لهء فاه بدعةٌ 
r‏ ۰ ۰ 
وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنن" 1 الجوار ون اى ف وة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 6)» و«فتح الباري» )۳٤۹ /٩(‏ . 

62 في «« و«ب»: «اقتضى)» وهو خطأاء والمشت من «ط»» وهو الموافق لما في افتح الباري» 
-)۳٤۹/۹(‏ والكلام منه ‏ بلفظ : «يقتضيه) . 

(۳) انظر: «المحرر» لمجد الدين ابن تيمية (۲/ .)۲٠۲‏ 

. قوله: «عن أبي حنيفة» من (ط»‎ )٤( 


500 شرح العمدة ومعه العدة 


ومن الناس من عل انم الطلاقي في الحيضي بتطويل العدق فان تلك 
ال متهن العد هفيظو ل زات ا تق 

وھا که زا ا اا جر انیا رس 

وينبني على هذا ما إذا قلنا: إل الحاملَ تحيض» فطأقَها في الحيض 
الوات ان ا ٠‏ فمن علَّلَ بتطويلٍ العدَّة؛ e‏ لذن العدَّةَ هاهنا 


بوضع الحمل» ومّن أدارَ الحكم على صورة الحيض منع 


المنع» ووجة الجواز: أنَّ المنع إِنّما كان لأجل الحيض» وقد زال» فجاز طلاقها 
في هذا الطهر كما جاز في الطهر الذي بعده. وكما يجوز طلاقها في طهر إن لم 
يتقدّمُ طلاق في الحيض . 

والرا- جحٌ التحريمٌ» فاه قد نهي عن طلاقها في طهرٍ جامعّها فيه» ولأنّه لو جاز 
ذلك لما طول عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المذةغ ولأذن في هذا 
الطهر . 

قوله: (زمن“ التريُّص)» أقول: أي: تربص ثلاثةٍ قَروءِء وذلك لأنَّ تلك 
الحيضة لا تحسّبُ من قروئهاء ولا الطهرٌ بعدهاء فيطول زمنٌ تريّصها . 

قوله : (بوجود الحيض)ء أقول: أي: إِنَّهِ إذا وُجِدَ الحيض امتنم الطلاق معهء 
إلا أنه لا يخفى أن هذا لم يلم بشيءٍ مما هو بصدّده من وجه حكمة تأخير الطلاق 
من الطهر الأول إلى الثاني . 

قوله : (إذا قلنا: إِنَّ الحاملَ تحيض)» أقول: هذه مسألة خلاف بين العلماءء 
وأطال ابن القيّم الكلام في ذلك في «الهدي النبوي» . 

قال النووي: ولو كانت الحائض حاملاً فالصحيح عندناء وهو نص الشافعيٌ : 
أله لا يحرم طلاقها؛ لأنَّ تحريم الطلاق في الحيض إِنَّما كان لتطويل العدّة؛ 


6 في (أ) و«ب»: «أجاز). والمثبت من «ط). 
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لكونها لا تحسبٌ قَرْءَآَء وأمًا الحاملُ الحائض فعدّتها بوضع الحمل» فلا يحصل 
في حقها تطويل”"” . 

* فائدة: قال النوويٌ في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام : 
حرام ومكروةٌ» وواجبٌ» ومندوبٌء ولا يكون مباحاً مستويّ الطرفين. ْ 

فأمًا الواجبُ: ففي صورتين» وهما: في الحكمّين إذا بعتّهما القاضي عند 
الشقاق بين الروحية: ورأى المصلحة في الطلاق؛ وجب الطلاق» وفي المُولي 
إذا مضت عليه أربعة أشهر» وطالبت المرأة بحقها ' وامتنع من الفيئة والطلاق» 
فالأصحٌ عندنا أنه يجب على القاضي أن يُطَلَّقَ عليه طلقةً رجعية ج 

وأا المكروةٌ: فأن يكونَ الحالٌ بينهما مستقيماء فيطلقها بلا سبب» وعليه 
يحمل حدیث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 

وأمًا الحرام: فهي ثلاث صور؛ أحدها: في الحيض بلا عِرَضٍ منها 
ولا سؤالهاء والثاني : في طهر جامعها فيه. والثالث: إن كان عنده زوجات يقسم 
لهنَّ فظلم إحداهنٌ» فيحرمٌ طلاقها قبل أن يوفيها قَسْمَها. 

ووت فقون أن لا تكزن ال + ارق أو أحدهنا أذ لا قيا 
حدود الله» أو نحو ذلك . 

قال: وأمًا جمع الطلاق الثلاثِ ذفعة واحدة فليس بحرام» ولا مكروه» لكنّ 
الأولى تفريقهاء وبه قال أحمد» وأبو ثور. ۰ 

قال مالك والأوزاعئ› لله عدف ا 


.)۲٠١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) في هامش (أ): «أكثر الروايات عن الإمام أحمد تحريم جمع الطلاق الثلاث» وهو المذهب عند 
أصحابه» وعنه رواية أخرى أنه مكروه» فنسبة المصنف إليه عدم التحريم والكراهة غلط» . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» .)٦۲-٦۱/۱۰(‏ 
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وق تود مع ايت جيح المنع في هذه الصورة؛ من جهة أن النبىّ 
صلى الله عليه وسلم لزم المراجعة من غير استفصالٍ» ولا سؤالٍ عن حال 
المرأة هل هي حاملٌ» أو حائلٌ؟ وترك الاستفصالٍ في مثل هذا يرل منزلة 
عموم المقالٍ عند جمع من أرباب الأصول . 000 

لتقن يعيقة هاه هذا ا لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال 
لنذرة الحيض في الحمل . 

وينبني أيضاً 5 المأخذين: ما إذا سألّت المرأة الطلاق في 
الحيض» هل يحرمٌ طلاقها فيه؟ 

فمن مال إلى التعليل بطول المدَّة'' لما فيه من الإضرار بالمرأة: لم 
يقتض ذلك التحريم؛ لأنها رضيّت بذلك الضرر. 

ومّن أدارٌ الحكم على صورة الحيض : منع 

والعملٌ بظاهر الحديثِ في ذلك أولى . 

وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصالٍ» ل 


قلت : والقولٌ الأخرُ هو الراجح 

قوله: (يتنرّلُ منزلة عموم المَقال)ء أقول: تقدّمت هذه القاعدة م مراراً. 

قوله: (لندرة الحيض ذ في الحمل)ء أقول: وهذا ينبني على قاعدة أصوليّة فيها 
خلافٌ» وهي : هل يعمل العا ا أو لا؟ وقد جعلَّ الشارح عدم الاستفصال 
كعموم المقال» وقد تقدَّمَ البحث في شمول العام النادرٌء أو لا. 

قوله: (والعملٌ بظاهر الحديثِ في ذلك أولى)» أقول: وظاهره أن يحرم في 
الحيض مطلقاء سألث» أو لاء وهذا التعليل بالتطويل ليس بمنصوص عليه . 


(۱) في (ح) : «بتطويل العدة) . 
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وقد يُجَابُ عنه فيهما: بأنّه مبنينٌ على الأصلء فاد الأصلّ عدم سؤالٍ 
الطلاق» وعدم الحمل . 
ويتعلّقٌ بالحديث مسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ الأمرَ بالأمر بالشيءِ» هل هو 
أمد بذلك الشيءء أم لا لا؟ ف النيّ صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بع 
1١)‏ 


طرق هذا الحديث : «م*ه)”'» فأمره بأمره. 


قوله: (وقد يجابٌُ عنه فيهما)ء أقول: أي: عن ظاهر الحديثء فإته مني 
على أن الأصلّ عدم سؤال الطلاق من المرأة» وعدم الحملء فلا يشمل هاتين 
الصورتين» فلا يكون ظاهراً في شموله لهما. 

قوله : (هل الأمرُ بالأمر بالشيء أمرٌ بذلك الشيءِء أم لا؟)» أقول: قال ابن 
الحاجب: الأمرُ بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيءء لنا: لو كان» لكان (مُنْ 
عبدك بكذا) تعذياء ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعلٌ» قالوا: فهم ذلك من 
امراه ورضرة فى اله عليه والدروبلم :ومن اقول الجلك لوزير»: قل لفلان: 
افعَلنُء قلنا : للعلم بأل E‏ ا 

قال في «فتح الباري») بعد نقَلٍ ادم ابن الحاجب: قلتُ: فالحاصل: أ 
المنفيّ إِنّما هو [حيث] تجرد الأمر فأمًا إذا وُجِدّت قرينةٌ تد على أن الآمرَ الأوّلَ 
أمرَ المأمورَ الأول أن يبع المأمورَ الثاني فلاء وينبغي أن يرل كلام الفريقين على 
هذا التفصيل » فيرتفع الخلاف . 

ومنهم من فرق بين الأمرين» فقال: إن كان الآمرُ الأول بحيث يَسُوعْ له الحكه 
على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له» وإلا فلا قول مستفادٌ من الدليل الذي 
استدلٌ به ابن الحاجب على النفي ؛ أنه لا يكون متعدّياً إلا إذا أمرَ من لا كم له 


أ 
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010( رواه البخاري »)٤۹٥۳(‏ ومسلم .)١51١(‏ 
68 انظر : )0 مختصر ابن الحاجب» مع شرحه «بيان الى جم ) لأ * الأصفهاني (۲/ »)۷٤‏ و١فتح‏ 
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عليه؛ لثلاً يصير متصرّفاً في ملكِ غيره بغير إذنه» والشارعٌ حاكهٌ على الآمر 
والمأمورء فوج فيه سلطان التكليف على الفريقين» وهه قو له ال وا 
اهلك يالصّلوة1طه: »]٠۳۲‏ فإن كل أحدٍ يفهجٌُ منه أمرَ الله تعالى لأهل بيته بالصلاة 

4 و ت 3 - 2 
ومثله حديث الباب» فإن عمرّ إنما استفتى النبيّ صلى الله عليه واله وسلم ليَمتثِل 
ما یامه به » ويُلزم ابنه به . 

فمّن مثّل بهذا الحديثِ لهذه المسألة فهو غالطً» فإنَّ القرينة واضحةٌ في أنَّ 
ري الكائنة كان مأموراً بالتبليغ» ولهذا وقع في رواب ايوب عن نافع : 

مره أن يُراجعها) . 

وفي رواية أنسٍ بن سيرينَ ويونسٌ بن جبير وطاوس عن ابن عمرّ» وفي رواية 
الزهريٌ عن سالم : اليُرَاجِعْها»» وهي أيضاً في رواية أبي الزّبير عن ابن عمرٌ. 

وفي رواب ي المسلم] : (فراجعها عبد الله كما أمرّه رسول الله صلى الله عليه وآله 
و 

وفي رواية الليثِ عن نافع عن ابن عمرّ: (فإنَّ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم 
أمرّني بهذا) . ّ 

وقد اقتضى كلام سلیم الرازيٌ في «التقريب» أته يجب على الثاني الفعل 
ها نما الخلافٌ في تسميته أمراً فرجع الخلاف عنده لفظيًا . 


يفا 


وقال الفخر الرازيٌ فى «المحصول) : الخ أن الله إذا قال لزيد: أ ° 5 


على عمرو كذاء وقال لعمرو: كل ما أَوْجَبَ عليكَ زيدٌ فهو واجبٌ عليك ؛ كان 
الأمرُ بالأمر بالشيء أمراً بذلك ال 


)١(‏ في جميع النسخ و«فتح الباري» : «أوجبت»» والمثبت من «المحصول»» وهو الصواب. 
(۲) انظر: «المحصول» (577/7). 
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وعلى كلّ حالٍ» فلا ينبغى أن يُتردَّدَ فى اقتضاءٍ ذلك الطلب» وإِنَّما ينبغي 

أن يُنظرَ في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر؛ بمعنى : 
أتهما هل يستويانٍ في الدلالة على الطلب من وجه واحدٍء أم لا؟ 


قلت : وهذا بيّنٌ فى أخذ التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ومن غيره» فمهما أمرَّ الرسول عليه السلام أحداً أن يأمرَ غيرّه به 
وجب؛ لأن الله تعالى أوجب طاعته» وهو صلى الله عليه وآله وسلم أوجبّ طاعة 
أميره كما من في «الصحيح) : «(من أطاعني فمل أطاع الله تعالى › ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني». وأمًا غيره من بعده فلاء ومنه تظهرُ صورة التعدّي التي ذكرها ابن 
اا 

فول e‏ أن ان اقتضاءِ ذلك 0 7 قال 7 
و أولاتكم بالصلاة ی فان الأولاة را پاي EY‏ 
الوجوت» وإِنّما الطلبُ متوجّة على أوليائهم أن يعلَمُوهم ذلك» فهو مطلوت من 
ال وليس مساوياً للأمر الأول وهذا نما عرض من أمر خارج . 
الباب . 

وخصل أن الخطات إذا توجّة لمكلف أن يأمرَ مكلف آخر بفعل شيء كان 
الا الأول 8 (a‏ والثاني E‏ من قبل الشارع. وهذا كقوله 
لمالك بن الحوّيرث وأصحابه : «ومُرُوهم بصلاة كذا في وقتٍ كذا)" “» وقوله 


(۱) رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم (1470)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)۳٤۸/۹(‏ وما بين معكوفتين منه . 

(۳) رواه أبو داود(595) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)٤(‏ رواه البخاري (0777)» ومسلم (51/5)» والإمام أحمد في «المسند» (05/ ٤‏ 0) واللفظ له. 
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صلى الله عليه وآله وسلم لرسول ابنته : «مُرُوها فلتصبز ولتحتسبث)7"©, ونظائره 
كثيرة) فإذا أمرَ الأول الثاني #ابذلك وله يسا كان عاضا 

وإن توجّة الخطابُ من الشارع لمكلفب أن يأمرَ غير مكلّفِء أو توجّة الخطابُ 
Nn.‏ مَنَ]' لا أمرَ للأولٍ عليه لم يكن 
الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء› الور الأولى هي التي ينشأ عنها الخلاف. 
وهي أمة أولناء ان ان و الان والصورة الثانية هي التي يُتصر كر فيها 
ان کون الا فام ان الأول إن ام الا فهذا فصل الخطاب فى هذه 
الال وا الما ا 

فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : مزه هُ لير اجعْها» فهاهنا أمران : 

سا باو 


ی ار N‏ اق يسن مرا لشاف وهو 
معلوم أن عمرَ غير مأمور بالمراجعة» بل مأموة ا ا المأمور بالأمر 
ولا يصح أن يقال: ابن عمرَ غيرٌ مأمور بالمراجعة» فإِنَّ هذا باطلٌ قطعاًء وإلا لزم أنَّ 
الشار ه فل مام ت ودا تاذ عو کو اماد ا عي اا 

دا المرُوهم بالصلاة»»› فإنَّ فيه ارت الأول للمشافهينَ؛ والثاني 
ا 0 ا ف : بلقرمم أمر ور E‏ اف قور 


)0( رواه البخاري »)1۹٤۲(‏ ومسلم (4۲۳)» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
)۲( ما بين معكوفتين من «ط»» وهو الموافق لما في «فتح الباري» . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (9/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 

2 «عنه» من «ط) . 
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ع ع 0 


[العمران: ۹۷]» فاته - أي : الامر - ام 
ويحتمل أنَّ المراد: قولوا لهم: صلّواء وأنَّ الأمرّ للندب» وهو الأظهرُ 
وقرينة حمله عليه ما عْلِمَ من قواعد الشريعة أنه لا إيجات على غير مكلّفء وأمًا 
الندبُ فالدليلٌ قائ على ثبوته» فإِنه صلى الله عليه وآله وسلم لما استفتي عن 
: أله ح؟ قال: «نعم»» ومعلومٌ آنه ندبٌء فيُكتّبُ له ثوابه؛ إذ المرفوع 
ع لو ف ی 
وكذلك قوله تعالى : © وأمر أَهْلَكَ يالصَلوة)[طه: : 177 فيه أمران: أ مره صلی الله 
عليه وآله وسلم بإبلاغ أهله» فإنّهُم مأمورون بالصلاة؛ أي: بِلّعْهم وجوبها بلفظ 
الأمر بأن تقول لهم ا عافن * بإبلاغ أهله أمرّ الله لهم بالصلاةء فهم 
مأمورون بأمر الله تعالى بواسطة الرسول» ولذا يقال: أمرَ الله بكذاء ونهى عن 
کا انرا جا تاي ارام على اور ادر عو الت تعالن اه قو 
من هذه المسألة؛ لأنّه من أمر الرسول بالأمر للعباد بالشيء» والعبادٌ مأمورون بي“ 
قَطعاً؛ لفبوثه كتاباً وسة وضرورة. ۰ 


- 


رار كرم 


ومثله : # وقل لمبادى بقولواً ١‏ الى هى ا حن #[الإسراء : ۳ أي : نهم باتهم 
مأمورون بأن يقولوا التي هي أحسنٌ ؛ أي: قل لهم يقولوا التي هي أحسن . 

وإذا عرفت هذا التحقيقَ الذي فتمّ الله تعالى به» ولم يُسبق إليه» فكان الأصحٌ 
في ترجمة مسألة ابن الحاجب أن يقال: الأمرٌُ بالأمر بالشيءِ أمران: أمرٌ 
بالمشافهة» وأمرٌ بإبلاغ . 

وإذا تقوّرَ هذا علمت ما في قول الحافظ ابن حجر من أبحاث : 


)0010( رواه مسلم .)۱۳۳٣(‏ 
(۲( في 3 و(اب) : «لله) يدل : «به)» والمثبت من «ط). 
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, 


الأول : قوله : (إذا وُجدَّت قرينة على التبليغ» وإلا فلا)؛ أي: وإلا فليس أمر 
للثاني» ومع وجودها هو آمرُ له. فإنَّ هذه القرينة لا تفارق هذه الصيغةً وهذا 
التركيت قطعاء بل ليس وضعُها إلا لذلك؛ إذ لو فُرضَ أله لم برد الآمرُ الإبلاع 
لكان كلامّه لغواً؛ إذ ليس من كلام العقلاء؛ إذ لا يُعقَلٌ من قوله: مُّرْ زيداً بكذا إلا 
الام بابلاغ زيدٍ ما قاله الامرٌ. 

والثاني : في قول القائل الذي نقلّه الحافظ : (إن كان الام* الأول يسوغ له 
الحكم. 5-5 إلخ) فاه مبني ل َه أريد من الأمر في المسألة ة الأصولية أم* 


الإيجاب» ولا دليل على هذاء بل النزاع في مسمّى الأمرء سواءٌ كان إيجاباًء أو 
ندباًء أو التماساء أو غير ذلك» وإن كان ابن الحاجب مث بما هو للإيجاب» فَإنّما 
هو مثالٌ» ألا تراهم هنا اختلفوا في وجوب الرّجعةٍ بعد الأمر بها؟ 

الثالث : قول الرازي : (والحق أن الله تعالى إذا قال لزيدٍ. . . إلخ) فيه أمران: 

الأول : أنه مبنينٌ على أن النزاع فيما إذا كان الأمذ ر للإيجاب» وعرفت أله أعمٌ 
من ذلك . 

الثاني : أن البحثٌ لغويٌ محضلٌء فلا يحتاجٌ إلى تقدمة قوله: (إنَّ الله إذا 
قال. . . إلخ)» ألا تراهم اتفقوا على أنَّ محل النزاع قول الملكِ لوزيره كما مثَّلَ به 
ابن الحاجب وغيره؟ 

امح ا وو 

الرابع : قول ابن الحاجب : لنا: لو قال: مر عبدَكء لكان متعدياًء وعلَّلَ 
العضد التعدّي”'' بأنّه أ لعل ا اا ووو 


(0) في «أ» و«ب»: «وعلل القصة بالتعدي»» وهو تحريف. والمثبت من «ط» وهو الصواب . انظر 
التعليق الاتى . 
(۲) انظر: «شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد مع «حاشية التفتازاني» (7/ *001). وكلمة: = 
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وفي قوله : قبل أن يستئها؛ دليلٌ على امتناع الطلاق في الطّهرٍ الذي مسّها 
فيه » فاته رط في الإذن ن عدم المسيس لهاء ل بالشرط ب 
عدمه» يصاحن ع لكاي اكور رط ريك عار وهو الطلاق في طهر 
مها فيه وهو معاد بخوف 0 فان المَسِيسَّ سببٌ للحمل» وحدوث 
الولد. وذلك سببٌ للندامة على الطلاق . 


فلت بهل : حي المبلغ للعبدٍ سيّدُه فتبليغه له إذنَء فلا تعدّيّء على أنَّ 
لك أن تقول : إنه أمرُ التماس» فلا تعدّيَ فيه؛ إذ لا تعدّيّ إلا في الإيجاب . 

وقول ابن الحاجب : (ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل): يقال: نعم» هو 
يناقضهء فإنَّه لو قال صلى الله عليه وآله وسلم للصّبيان: (لا تُصلّوا) لكان مناقضاً 
لقوله لمَن شافهه : ١مرُوهم‏ بالصّلاة) 

الخامس: قول الحافظ: (فإِنَّ الأولاد ليسوا بمكلّفين» فلا يجه عليهم 
الخطابٌ)» وقد تقدَّم أنَّ الأظهر أنه أمرُ ندب متوجة جه إلبهم. 

السادس: قول الحافظ: (وإنَّما الطلبٌُ متوجّة على الأولياء أن يُعلَّمُوه) 
خروجٌ عن البحث بالكلية؛ إذ التعليم لا دل له هناء ولا دلي عليه من الأمر في 
ال ا وع رل يقل «مُروهم»» على أ 
التعليم يعرف من قواعد الشريعة وجوبّه» وليس خاصًا بالصّبيان تعلّماًء 
ولا بالأولياء تعليماء بل كل جاهلٍ بأحكام الصلاة من و 
على الأمّةِ فرضَ كفاية أو عين» فتدبّر . 

قوله : ولهو الست الثاني )4 ول : والأول هو طلاقها في حيضتهاء و 
كونه معلّلاً بخوف الندم فهو تعليلٌ مستنبط لا دليلَ عليه. 


- الإجازة») تحرفت في جميع النسخ إلى : «إمارة» . 


(۱) فى (]): «يتوجه) . 


۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (فححسبّت من طلاقها) هو مذهبٌ الجمهور من الأمة؛ أعنى : 
وقوع الطلاق في الحيض» والاعتداد به. 


قوله: (هذا مذهبٌ الجمهور من الأمَةِ)» أقول: أي: وقوع الطلاق البدعيٌ» 
ولم يذكر المصنفٌ قائلاً بخلافه . ' 

وفي «شرح مسلم) للنوويٌ : وقد بع الظاهربئّة فقال: لا يقع ؛ لأنَّه غه 
مأذونٍ فيه» فأشبة طلاقه طلاق الأجنبيّة» والصوابٌُ الأول وبه قال العلماءٌ كافَة 
ودلیلهم أمرْه صلی الله عليه وآله وسلم بمراجعتهاء فلو لم يقع لم يكنْ رجعة. 

فإن قيل: المرادُ بالرجعة اللغويّة» وهي الردٌ إلى حالها الأولٍ» لا أنه يُحسَبٌ 
عليها طلا“ . 

نما هذا قلط رچ 

الأول: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على [حمله على] الحقيقة 
اللغويّة كما تقرّرٌ في أصول الفقه . 

والثاني : أن ابن عمرَ صرّح في روايات «مسلم» وغيره بأته حسبّها عليه 
طلقة”"'. انتهى 

وأقول: هذه المسألة فيها نزاعٌ طويلٌ بين الأئمّة . 

قال ابن حزم" ': إن الخلافٌ في وقوع الطلاقٍ المحرّم لم يرَلْ ثابتاً بين السلفٍ 
والخلف» وقد وهم مَن اذْعَى الإجماع على وقوعه. أو قال و وقد 
خفيّ عليه من الخلاف ۽ ما اطلع عليه غيرّه» والخلاف في هذه المسألة ة معلوم 


. فى«أ) و«ب»: «طلاقه»» والمثبت من «ط»» وعبارة النووي: «لا أنه تحسب عليه طلقة»‎ )١( 

(۲( انظر؛ «شرح مسلم؛ للتووي ۰)٦۰ /١١(‏ وما يبن معكوفتين منه. 

(۳) كذا قال» والصواب أن هذا من كلام ابن القيم في بحث طويل نقل في خلاله كثيراً من كلام ابن 
حزم» فلعل المؤلف رحمه الله ظن هذا من كلام ابن حزم. انظر: «المحلى» )١١١/١١(‏ 
وما بعدهاء و«زاد المعاد» (60/ )۲۲١‏ وما بعدها. 


۹۔ كتاب الطلاق 51١‏ 


الثبوتٍ من المتقدّمين والمتأخرين . 

وقد قال المانعون من وقوعه : نه لا يزولُ النكاح المتقَنُ إلا بيقينٍ مثله من 
كتاب أو سنَةٍ أو إجماع متيقَنٍ» ولا ريبَ أنَّ هذا طلاق يشرَغه الله تعالى لبت 
ولا أذن فيه. فليس من شرعه؛ اكيت يقال را ا ا ت بن الثلاق 
ما ملكة الله لله تعالى العبدَء ولذا لا تقع الرابعة و4210 لا يقال: لم يُملّكه إياهاء 
SS Ri‏ فلا يقع . 

قالوا: ولو وكَلَ وكيلاً أن يُطلَقَ عنه طلاقاً جائزا فطل طلاقاً مُحرّماً لم يقع ؛ 

لأنه غير مأذون فيه: فكيف يكون إذن المخلوق معتبّراًفي صِكّةٍ إيقاع الطلاق دون 
إذنِ الخالتي؟ ومن المعلوم أنَّ المكلّف إتما يتصرف بالإذن» فما لم يأذَنِ الله 
ورسوله فيه لم يكن محلاً للتصرف ألبتة . 

وأيضاً: فالشارعٌ قد حجر على المكلّف أن يُطلّىَ في الحيض» أو في طهر 
وط فيه » فلو صمّ طلاقه لم يكنْ لحجر الشارع معنىئ» وكان حجر القاضي على 
منع التصؤف أقوى من حجر الشارع حيثُ بيبطل التصوُفٌ بحجره. 

وأيضاً: فالنهئ يقتضي فساد المنهيٌ عنه» فلو صكححنا طلاقه لكان لا فرق بين 
المنهيّ عنه والمأذونٍ فيه من جهة الصكّة والفساد . 

وأيضاً: فإ الشارع إِنّما نهى عنه وحرّمّه؛ لأنه يبغضه ولا يحت وقوعه» بل 
وقوعه مكروة إليه» فحرّمّه لثلاً يقع ما يبخضه ويكرهه» وفي تصحيحه ضدّ هذا 
المقصود. 

وأيضاً فطلاق لم د يشرّعه الله تعالى» ولا أذن فيه مردود كطلاق الأجنيئّة . 


)1١(‏ في «ط): «لا يقع في الرابعة»» وفي «زاد المعاد»: «لا تقع به الرابعة». وجاء هنا في هامش 
«ب» : «هذا هو طلاق الأجنبية» . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
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ولا يقال: إن الأجنبية ليست محلاً للطلاق» بخلاف هذه فإنَّهها زوجةٌ 


هذه الزوجة لم يجعلا له“تعالى محلا للطلاق الحرم ولا ملّكه الشارعٌ الزوج 2 
ولا أن له . 


وأيضاً: فإنّه تعالى حير العبد بينَ إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسانٍء 
ar‏ 

وأيضنا :ققد اجرج أبوذاوة سنا صحيم عن أب ي الرير انة سف 
عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عَرَهَ يسألُ ابنَ عمرَ ‏ قال أبو الرٌبير : وأنا أسمع - كيف 
ترّى في رجل طلَّقَ امرأته حائضا؟ فقال: طلَّقَ ابنْ عمرَ امرأته حائضاً على عهدٍ 
رسولٍ الله صلی الله عليه وآله وسلمء فسأل عمرٌ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. > فقال: إنَّ عبد الله بنَّ عمرّ طلّقَ امرأته وهي حائضٌ» قال عبد الله : 
فردّها عليّ» ولم يرّها شيعا . 

وأمّا قول أبي و11 لأ حاويت كلا على خلافه» فهذا قول أبي داود من 
موا EE‏ ادي PE‏ 
الروايةء فاته ما اتی عنه صلی الله عليه وآله وسلم حديثٌ واحد أله حسّت عليه 
تلك التطليقة» وأمرّه أن يعتدٌ بها . 


وآمًا قوله في حديث الباب : (فحسبّت تلك التطليقة) ففعل مبنئٌ لما لم يسم 


(۱) رواه أبو داود )۲۱۸٠(‏ قال: حدَّثنا أحمد بن صالح» حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» به. وهو في «مصنف عبد الرزاق» »)۱٠۹٦١(‏ ومن طريقه رواه مسلم 
(5/141) ولم يسق لفظه لكنه أشار إلى زيادة فيه لم يبينها . وللعلماء ا 
قوله: (ولم يرها شيئا) في رواية أبي الزبير هذه» فردوهاء أو أولوها بما يتفق مع الروايات 
الأخرى» فإن قوله: (ولم يرها شيئا) بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلاً» وهو مخالف 
للروايات الأخرى التي تدل عندهم على الوقوع . انظر: «فتح الباري» (9/ 5 0") . 

(۲) عقب الحديث السابق . 


۹۔ كتاب الطلاق 1Y‏ 


فاعله فإذا سّمّيَ فاعله ظهر وتبيّنَ من هو» هل في حسبانه حجَّةٌ» أو لا؟ وليس في 
حسبانٍ الفاعل المجهول دليل ألبنة. 

وأمًا استدلال القائلٍ بالوقوع بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «فليُراجعها) 
فالرّجعةٌ قد وقعّت في كلام الله ورسوله على معانٍ: 

أحدها TT‏ يَهُ؛ كقوله تعالى : # فَإِن طَلَّقَهَا 
جتاح علا أن باجعا إن ظا أن يقيما حدود 7 4 [البقرة: »]۲۳١‏ ولا خلاف في أن 
المطلّقَ هنا هو الزوجٌ الثاني» وأنَّ التراجُم بينها وبِينَ الزوج الأولِ» وذلك نكاحٌ 


مبتدا. 


يه 21 


RE 2 


اعا ا ا ا عا كتولة هنلن ا 
واله وسلم لأبى اعمان بشير وقد نحل ولده ای شر به » وأراد إشهاد 
E,‏ سي ير امك احيه E‏ 
« رجعه)"' ى رہ إلى ملك كما كان» فهكذا قولّه لابن عمرّ: «فليراجعها» ؛ 
أي: يردها إلى حالة الاجتماع التي كانا عليها قبل الطلاق 

وبالجملة : دعوى أن الرجعة تستلزم وقوع الطلاتي إنّما هو اصطلاح في لسان 
0 بما لا يفسر ر به الحديث» e‏ برای وقد 0 

ايو اي 

فإنه ذكر النوويٌ : أنه حكى عدم الوقوع الخطابيئٌ عن الخوارج والروافض”" 
010( رواه البخاري (75557)» ومسلم »)١177(‏ من حديث النعمان رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «زاد المعاد) (۲۲۹-۲۲۱/۰). 


)۳( انظر : «معالم السنن» )/ «(TY‏ وعزوه للنووي وهم من المؤلف رحمه الله » فقد ذكره الحافظ 
عقب كلام نقله عن النووي فظنه المؤلف له. فالصواب أن الناقل لقول الخطابي هو ابن حجر = 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال ابن عبد البرٌ : لا يخالفه إلا أهل البتع والضلالِ. قال ر 
بعض التابعين › زهو قدو" 3 

وحكاه ابن العربتّ وغيره عن ابن عليةً" الذي قال الشافعيٌ فى حقه: 
إبراهيمُ [ضالٌ] جلسّ في باب الضوالٌ يضلٌ الناسَ» وكان بمصرّء وله مسائل 
EY‏ 

والحقٌ أن هذه من مسائلٍ الخلافف والعمدة الدليل» ولا تبديع لمن اَبعَه - وإن 
أخطأ - ولا تضليل ؛ لِمَا تقرّرٌ ان كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» والحاكم بين المتنازعين هو 
الدليل» وما ذكره الفريقان محتملٌ وإن كانت أله القائلٍ بعدم الوقوع أقوى. وأقل 
احتمالاً. 

GS‏ يديد بورز ينا يون #دغرة ادق أن :ذقني 
وابن إسحاق جميعاً» عن نافع» عن ابن عمرً» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «هي واحدة)» ففيه فصل النزاع » وبها الإقناع . 

وقول الحافظ ابن حجر بعد سياقه : رن في بوني ا 
موي م 


انظر : «فتح الباري» (۹/ ۲). 
)1١(‏ انظر: «التمهيد» .)09-5/8/1١6(‏ 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (0//ا7١).‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۹/ 201707 وما بين معكوفتين منه . 
)٤(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۳۹۱۲). 
(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)٠۳‏ 
(5) في هامش (أ2: «لكن قد تكلم ابن حزم على هذا اللفظ في «المحلى» ما يوجب عدم الوقوع». 


4 كتاب الطلاق 10 ۲ 


م 
ص 0 
س أ ⁄ 07 


1" الحديث الثاني : عَنْ فاطمَةٌ بنّتِ قيس : أن با عَمْرِو بنَ حَفْصٍ 
علا الب وَهُوَ حَائِبٌ» في رقاب ٠‏ طلَقََا ثلاثاء فَأَرْسَلَ إلا وكيل شير 
فَسَخْطتْةُ فَقَالَ : وَاللّه ! مالك عَليتا ِن شَيءِء فَجَاءَتْ رَسُولَ الهو صلی الله 

عليه وسلّم َذَكَرَتْ ذلك لك فقَالَ : «لَيِنَ لك عليه تفقةٌ َفقَةٌ). وفي لفظ : «وَلآ 
شکنی»» فأمرها أَنْ تَعْبَدٌ تخت في يت أم شرِيكٍ. 3 َالَ: «تلك امْرَأَةٌ يَعْشَامَا 
أضحَابِي . اغتذي عند ابن 1 مكتوم ؛ ار ا تضوين بابك ف ذا 


ر 


حَلَلت ٠‏ فآذنيني». قَالَتْ : ذلك ا ذكدثُ ذلك له وَأ مُعَاوية 


1 
ص 


ني رابا جَهُمٍ حَطباڼيء فقال ر ول اللو صلَى الله عليه وسلّم: 9 
2 بو الحم > فلا م عَصَاُ عَنْ عاتقه. ا ا ه لك ل مال لق 

0 اح و فصاو‎ e 
انكحي أمَ سامة بن ن با فکرحتف ثم قال: «الكجي أسَامة بْنَ رَيْدٍا» فككت‎ 
. فَجَعَلَ الله فيه حيرا واغْتسَطث‎ 


OFA ° (م:‎ 


(الحديث الثاني) من أحاديث كتاب الطلاق . 

قال: (عن فاطمة بنتِ قيس). أقول: حديث فاطمة بهذا السّياق من أفراد 
املا ولو كر اللخارخ يعن الف إا 

قال الحافظ ابن حجر: وهم صاحت «العمدة» فأورد حديثها ذ في المتفق 
ا 


قال : (فاطمة بنت قيس).» أقول : هي من بني محارب بن فهر بن مالك» وهي 


)١(‏ الحديث من أفراد مسلم. فلم يخرجه البخاري في «صحيحه) كما نبه عليه الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي ذ في (الجمع بي بين الصحيحين» (559/7)» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(7/9). والصنعاني كما سيأتي: وغيرهم . 

(۲) فى «ب»: «قصد اشتغالها» بدل «قصّة انتقالها» . 

)۳( انظر : افتح الباري» .)٤۷۸ /٩(‏ 


۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

قوله: (طلقها ألبة): يحتملٌ أن يكونَ حكايةً للفظ الذي أوقع به 
الطلاق» وقوله: (طلّقها ثلاثا) : تعبيث عمًا وقح من الطلاق بلفظ (ألبئّهً): وهذا 
على مذهب مَن يجعلٌ لفظ (ألبنّة) للثلاث. 


ات الضحاك بن فیس الذي ولي العراق بريد بن معاون وهو من صغار 
الصحابة» وهي اسن منه. نشي البواعرات الاول: وكان لها عقلّ وجمال. 


قال: (ألبتة)» أقول: في الروايات: أنه خرج مع علي رضي الله عنه إلى 
اليمن» فبعث إليها بتطليقةٍ ثالثة بقيّت لهاء وهذا هو الصحيح . 

وأمّا ما في «صحيح مسلم» في حديث الجسّاسة 3: أنَّ زوج فاطمة المذكورَ 
مات عنها" فقد قال العلماء: إِنَّها وهة. 

قوله: (مَن يجعلٌ لفظ ألبتة للثّلاث). أقول: <ألبئّة) يراد به هنا: مقطوعة 
الؤّصلةٍ عن النكاح . 

وفي الحديث: أنَّ ركانة بنَ عبد يزيد طلَقَ زوجته ألبئّةَء فاستحلقه انب 
صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: ما أردث إلا واحدةًء فجعلّها واحدة» ثم طلّقَها 
الثانية في زمانٍ عمرَ رضي الله عنه» والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه» رواه 
الشافعينٌ» والدارقطنئ› وأبو داود» والترمذئ» وابن ماجه. والحاكم وقال: 


صح وقال البخارئ وأحمد: إنه ت 


وفي تحليفه صلى الله عليه وآله وسلم له ما يدلٌ على أنه لو أراد الثلاتَ 
لوقعت» وإلا لم يكنْ لتحليفه معنۍ . 


(۱) رواه مسلم .)١١9/5947(‏ 

(۲) رواه الشافعى فى «مسنده») (ص : ۲۹۸)» والدارقطنى فى (سئنه») (۳۹۷۹) و(۳۹۸۰)» وأبو داود 
(7707)» والترمذي (۱۱۷۷)ء وابن ماجه (۵۱٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۰۸). قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمداً (يعنى البخاري) عن هذا 
الحديث فقال : فيه اضطراب . ۰ 
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ويحتملٌ أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاتَ كما جاء 
في الرواية الأخرى» ويكون قوله: (طلقها ألبنّة): تعبيراً عمًا وقع من الطلاق 
بلفظ الطلاق ثلاثاًء وهذا يتمسّك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة 
واحدة؛ لعدم الإنكار من النبيٌ صلى الله عليه وسلم . / 


# فائدة: في «(شرح أت الكاتي77 :قال رة 0 إلا ألبئّة بالألف 
واللام» وأجاز الفرّاء به بغير ألف ولام 0 

قوله : (يحتمل أن يكونَ حكايةً للّفظ الذي وقمَ الطلاف به)» اقول : : في شرح 
مسلم للنوويّ ما لفظه وما قوله في رواية : (إله طلقَها ثلائأ»» [وفي رواية : (أنه 
طلّقها ألبتة) وفي رواية: (طلّقها آخرَ ثلاث تطليقاتِ) وفي رواية : (طلفها طا 
كائث بَقِيَتْ من طلاقها)] وفي رواية: (إِنّه طلّقها) ولم يذكر عدداً ولا غيره 
فالجمع بِينَ هذه الروايات : َه كان طَلَقَها قبل هذا طلقتين» > ثم طلَقَها هذه المي 
اف ا فكو وى :أنه .كانه )افظلقا 4 أ وظلقة و )ل أو طلفها أده 
ثلاثِ تطليقاتِ)» فهو ظاهرٌ» ومّن روى: (ألبنَةَ) فالمرادٌ: طلَّقَها طلاقاً صارت به 
مبتوتة بالثلاثِ» ومّن روى: (ثلاثا) أراد تمام الثلاث”" . 

قال : (فاغتبطتٌ) بالغين المعجمة» والمثناة الفوقية» فباءٍ موحّدة مهملة . 

قال النووييٌ في «شرح مسلم»: (اغتبطت) بفتح التاء والباء» قال أهل اللغة : الغبطة 
أن يتمنى مثلَ حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه» وليس بحسدء : تقول منه : غبطته 
بما نال أغبطه بكسر الباء غَبْطاً فاغتبط» هو كمنَعيُه وحبستّه فاحتبس ١‏ . انتهى . 

قوله: ([وهذا يتمسّك به] مَّن يرَّى جوارٌ إيقاع الطلاق الثلاثِ [دُفعة]* ). 


. في هامش «]): «هو لابن قتيبة)‎ )١( 

(۲) انظر: «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي (7/ 5" . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي ۰)٩٥ /١١(‏ وما بين معكوفتين منه . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)98/١١(‏ 

)٥(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


1۸ سک سيدا ع اعد 


إلا أنه يحتملٌ أن يكون قولّه: (طلَّقَها ثلاثا)؛ أي: أوقع طلقة تتو بها 
الثلاث» وقد جاء في بعض الرواياتٍ: (آخر ثلاثِ 0ن 

وقوله: (وهو غائبٌ): فيه دليلٌ على وقوع الطلاق في غيبة المرأة» وهو 
Ed‏ 

وقوله: (فأرسلَ إليها وكيله بشعير): يحتملٌ أن یکون مرفوعاً» ویکونَ 
الوكيل هو المرسلّ» ويحتمل أن يكون منصوباً» ويكون الوكيل هو المرسَل» 


أقول : اختلف العلماء فيمّن قال لامرأته : أنت طالقٌ ثلاثاً: 

فقال الشافعينٌ» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمدٌ» وجماهيرٌ العلماء من السلف 
والخلف: تقعٌ الثلاثٌ . 

وقال طاوسٌ وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة. 

وعن الحبّاج بن أرطأة: لا يقع بها شيءٌ» كذا في اشرح مسلم)”" . 

وقال جماعة من الزيديّة وغيرهم بمثل مقالٍ الظاهريّة» وهو يُروَى عن جماعة 
من الصحابة : عن علي » وابن مسعودء وعبدٍ الرحمن بن عوفب». والربير» ونقله 
ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاءِ» وطاوس» وعمرو بن دينار. 

واستدلّ القائلون: بأنَّها واحدة بما أخرجه مسلةٌ وغيرُه عن ابن عباس: كان 
طلاق الثلاثِ على عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من 
خلافةٍ عمرٌ طلاق الثلاثِ واحدةً فقال عمرٌ رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أنه فلو أمضيْناه عليهم» فأمضاه علي . 

وله ألفاظً أخَرُ عند مسلم بمعناه. 


)010( رواه مسلم .)5٠0/١585(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷١ /۱١(‏ 
(۳( رواه مسلم .)۱٤۷۲(‏ 


5 كتاب الطلاق ۲۹ 
وقد عب بعضهم للرواية الاحتمال الأول . 
والضميرٌ في قوله: (وكيله) يعود على بي عمرو بن حفص . وقيل : 
اسمّه كنيته. وقيل: اسمّه عبد الحميدٍ. وقيل: اسمّه أحمد» وقال بعضهم : 
ابو حفص بن عمروء وقيل : ابو حفص بن المغيرة. ومن قال : ابو عمرو بن 
۰ ا «و(؟) 


والجمهورٌ أطالوا فى الرد لحديث ابن عباس» والأجوبة» وسرد الحافظ فى 
«فتح الباري» سبعة أجوبة"» في «شرح مسلم» للنوويٌ بعضها”». إلا أنَّ مَن 
تأكلها وقد قلع عرق العصبيّة في المسألة يعلمٌ بطلان بعضهاء وعدم الملجئ إلى 
رد الحديث؛ لأنه لم يأتِ الجمهورٌ بنصّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يخالفه» بل ليس معهم دليلٌ إلا إمضاءٌ عمرَ رضي الله عنه لذلك» وجعلٌ الثلاثِ 

ام * و 6 5 و EC‏ 2 7 

والمسالة قد أبان ابن تيمية وتلميذه ابن الف أدلتها بما لا مزيد عليه › وجنحًا 
إلى رأي علي وابن مسعودٍ وغيرهما من الظاهريّة ومّن معهم» وبسبب فتوى ابن 
55 > . )ه22 5 6 
القيّم بها طيف به في مصر ٠‏ على جمل تعزيرا له . 

قوله: (وقيل: اسمّه كنيته)» أقول: في «شرح مسلم»: أنه قال الجمهورٌ: إنه 
ا (5) ± قا ۰ أ : 2 ١‏ : 3 
ورن بن کا وقيل : وون بن 2 وفيل : ن بن 
المغيرة. 

واا کي اس ق کون عل أن اة غد الحميدة» وال اون 


(۱) کذا قال النووي في لشرح مسلم» .)45/1١(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)45/١١(‏ 

(۳) انظر : «فتح الباري» (9/ ۳۹۳) . 

.07١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

60 في هامش «أً»٠‏ «في الشام». 

() في جميع النسخ: «أبو قيس عمرو)» والمثبت من شرح مسلم»» وهو الصواب . 


242 شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله عليه السلام : اليس لك عليه نفقة» هذا مذهبٌ الأكثرين إذا كانت 
البائ حائلاً» وأوجبها أبو حنيفة . 

واقولة :ولا شك انهو مذهت أحمد . 

وأوجب الشافعينٌ ومالك السُكنى؛ لقوله تعالى: #أسَكنوشنَ مِنْ حي 
سَكَنْشر#/الطلاق: »]٦‏ وأا سقوط النفقة؛ فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى : 
لرن كن أو عمل فقوا عَليِنَ #[الطلاق: ]0 فمفهومّه: أَنّهِنَّ إذا لم يكن 
حوامل لا يُنفق عليهنٌ . 

وقد نوزِعُوا في تناول الآية للبائن؛ أعني : قوله تعالى : # أَسَكنوشَ» . 


اة اوقل ارود ا 

قوله : (إذا كانت الباد ئنُ حائلاً)» أقول : اختلف العلماء في المطلقة الحامل غير 
ال سه اا كي وف لا اع ادد واد ف 
دة وظاهرٌ كلام الشارح A E O E‏ 
فقط» ونقل النووئ أنه أوجبّهما(" . 

قوله: (هو مذهث أحمد) أقول: أحمد يقول: لا نفقة لها ولا سكنى؛ عملا 
بحديث فاطمة» وهو أيضاً رأيُ ابن عباس» وإسحاق» واس ثور وأتباعه» وهو 
الذي لا عذرَ عن العمل به. ۰ 

قوله : (وقد نُوزِعُوا في تناول الآبة للبائن)» الان ا شك ا 
ذكروا في الآية وجهين : 

الأول: بأنَّ الاي عام خصّصّها حديثٌ فاطمة كما حص عمومُ رصي اله ن 
وکر حك #[النساء: ۱ بالكافر والرقيق والقاتل» وكما خصّ # وال کم ما ورا 
كم 14الساء: 14] بتحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها. 


)۱( انظر : (شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٩١ ٩٤‏ 
(۲) المرجع السابق /٠١(‏ 46). 


5 كتاب الطلاق ۲۷۱ 


ومّن قال: لها الشّكنى؛ فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة» 
فقيل في العذر: اھ عن سعيدٍ بن المسيب : ا اول 


مالعل اا ا ان 


والثاني : أن آية المُكنى في الرًجعيات كما يُنادي به السياق» فلا تعد الآية 
البائنَ . 

قوله: (ما حكوه عن سعيد بن المسيّب)» أقول: أخرج أبو داود في «سننه» من 
حديث ميمونٍ بن مهران قال: قدمث المدينة» فدفعث إلى سعيدٍ بن المسيّب. 
فقلتُ: فاطمةٌ بنثُ قيس طلقت» فخرجّت من منزلهاء فقال: تلك امرأةٌ فدَنَت 
الام 4إ ما كانت اما 0 نة» فؤْضِعت على يد ابن م مكتوم' ". 

5-6 عن هذا بما أفاده كلامٌ المحقق: أله لا يطابقٌ لفظ الحديثِ 
ولا يوافقه» فَإنَه قال لها وکيل زوجها: ليس لكِ علينا مِن شيءء فجاءت 
رسول الله صلی الله عليه وآله A‏ اذكرك الاقم تقال «ليس لك عليه نفقة 
ولا سُكتى»» فأينَ ذكر أنَّها أخرجّث لكونها لستة» وأيٌ دليل دلَّ عليه؟ ولو ثبتَ 
أنّها سنه لَّمَا سقط ما يجبُ لها قطعاً. ْ 

TT‏ ِيُ حديث فاطمة بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسنادٍ صحيج: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: (إنّما النفقة والسّكنى للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرّجعة 4 وأخرجه الدارقطنية*2. وهذا صريحٌ في الدلالة 
على أن الا لبن ا ا 


ع2 
مھ 


. سيأتى لفظه بتمامه عند الصنعانى رحمه الله‎ )١( 
. )58//( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
رواهأبو داود(95؟5).‎ )۳( 

.)۳٤١۳( رواه النسائى‎ )٤( 

. )8861( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٥( 
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0 
ع 


وقيل : لأنها حافت في ذلك المنزلء وقد جاء في كتاب «مسلم) : احا اف 


واعلم أنَّ سياق الحديثٍ على خلاف هذه التأويلات» فإنّه يقتضي أنَّ 
سب الحكم آنها اختلفت مع الوكيلٍ بسبب سُخُطها للشعير» وآن الوكي د 
أن لا نفقة لهاء وأنَّ ذلك اقتضى أن سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم» 
فأجابها بما أجات» وذلك يقتضي أنَّ التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف 
في وجوب النفقة» لا بسبب هذه الأمور الت e‏ فإن قام دليل أقورى 
ا شور .به 


وقد نبّه الشارح المحققٌ على ضعف هذا التأويل» والتأويل الثاني أضعفٌ» 
وهذان التأويلان ذكرهما النوويٌ” '" . 


واعلم أله قد طعنّ في حديث فاطمة بمطاعنّ : 


والثاني : أنه مخالف للقرآن. 

الثالث : ما ذكر من أن إخراجها لبذاءة لسانهاء تدم بجوابه. 

الرابع : أنه معارضٌ لقولٍ عمرّ رضي الله عنه: لا ندَعٌ كتابَ ريّنا وستة نبيّنا 
اون وأتّه قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
«لها التفقة و 


)١(‏ رواه مسلم .)١١7١/795( .)۱٤۸۲(‏ وانظر: «شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 4245-40 وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله مختصراً ومتصرّفاً. 

(۲( «هذا» من «ط) . / 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)45/١٠١١(‏ 

.)۱۱۸۰( والترمذي‎ ».)١580( رواه مسلم‎ )٤( 

(4) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ /2)5 وابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۲۹۷ ۲۹۸)= 


۹۔ كتاب الطلاق AF‏ 


و (فأمرّها أن تعتدٌ في بيتٍ آم شريكِ): قيل : اسمُها غَرَيّةُ» وقيل : 


غَرّيْلة» وهي قرشيّةٌ عامريّة» وقيل: إِنّها أنصاريّة . 


وأجيب عن الأول : ذأنه باطلٌ بلا ریب والعلماء قاطبةً على خلافه» اهم 
لا يختلفون أن السْنَ تؤخ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل: NT‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم قد ملأت روايثُهنَ التي انفرَدْنَ بها كب العلماءء وعيلٌ 
نها كاذه الات ونوك لياق اصدا ات 

وعن الثاني : بما قدّمناه من أن لا معارضة بين عام وخاصٌ على تسليم شمولٍ 
ااا 

وعن الثالث : بما عرفت . 

وعن الرابع بجا عرقت أنه یار كنات الهو ات سه وشو ل اله صا الله 
عليه وآله وسلم فأريد بها الحديث الذي قال فيه عمرٌ رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ: «لها التفقة والسّكنى»» فإنّه حديثٌ 
باطلٌ مختلقٌ لا وجو له في كتب الحديثٍ المصتفة في السنن والأحكام' "22 فتعيّنَ 
العمل بحديث فاطمة . 

قوله: (قيل : اسمّها). أقول: أمُ شريكِ» وغرَيّة وغرّيلة بغين معجمة مضمومة» 
ثم زاي فيهماء قاله النوويٌ» قال: وهي بنت داود بن عوف بن عامر بن رواحة» من بني 
لوي بن غالب» وقيل : إِنْها التي وهبّت نفسّها للنبيّ صلى الله عليه وآله وسل . 


= من طريق إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه. قال ابن حزم : هذا مرسل» فإن إبراهيم لم 
یولد إلا بعد موت عمر بسنين . 

. فى «ب»: «للثانى»‎ )١( 
من أعله بذلك بقوله: لا يضر ذلك لأن‎ )5١١/50( وقد تعقب العيني في «عمدة القاري»‎ 
. مرسل إبراهيم يحتج به ولا سيما على أصلنا‎ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)457/١١(‏ 


۷٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله عليه السلام: «تلك امرأةٌ يُغشاها أصحابي»: قيل: كانوا 
يزورُونهاء ويُكثرون التردّد إليها لصلاحهاء ففي الاعتداد عندها حرج ومشفّة 
في اتح من الرؤية؛ إِمّا رؤيتهم لهاء أو رؤيتها لهم على مذهبٍ”"' مَنْ یری 
تحريم نظر المرأة للأجنبيٌ» أو لهما مع" . 

وقوله: «اعتدّي عند ابن أم وم فاته رجل أعمى»): قد يَحبَّح ؛ به من 
یری جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّء فإِنه عل تعد وهر عدص نودم 
رؤيته» كدر رؤيتهاء فيدلٌ على أن ا الاعتداد عنده ا Ee‏ 
المنافي لرؤيته . 


فوله: (قد يحتجخ به مَّن يرى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيٌ)» أقول: يشير إلى 
النوويٌ» فإنه قال بعد ذكر قول هذا القائل : وهذا قول ضعيففٌ» بل الصحيح الذي 
عليه الجمهورٌ وأكثرُ أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظرُ إلى الأجنبيٌ كما يحرم 
ركه اليه 

ا ثم قال : ولأ الفتنة مه مشتركة كما يخاف 
0 الافتتان به ويدلٌ عليه من السنّة حديث نبهان مولى أمّ سلمةء 
ابن : - فقال: «احتجبا منه) » فقالت : ا أعمى لا بنظ نا فقال لبي 
صلى الله عليه وآله وسلم «أفعَمْيَاوان أنتما؟ ألسبّما تُبصرَانه؟4 ا ا 
0 0 قال الترمذيٌ : هو حديث 1517 
290 إن 

وا 


7 پو داود؛ ١‏ 


)١(‏ في هامش «ش»: «هو الشيخ محيي الدين النووي». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)45/١١(‏ 

(۳) رواهأبو داود (؟١١5)»‏ والترمذي (8/ا/ا١).‏ 

(6) الذي في مطبوع الترمذي و«تحفة الأشراف» /١1(‏ 070 : حسن صحيح . 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)45/١١(‏ 


۹۔ كتاب الطلاق V0‏ 


BD E‏ لاو ا 
تعالى : E a O‏ أ برهم #[النور: ]0 # وقل لَلْمُومنَتِ ت سطس 
من ارهن #[النور: ا[ 

وفيه نظر؛ لأنَّ لفظة (من) للتبعيض» ولا خلاف أنّها إذا خافت الفتنة 
حرم عليها النظكك فإذنْ هذه حالةٌ يجبُ فيها العَضُء فيمكنٌ حمل الآبة 
عليهاء ولا تدلٌ الاية حينئذ على وجوب الغضّ مطلقاًء أو في غير هذه 
الا وعد إن ل > او اللنظ فهر مح له« اينالا جيذ ر مه 
الاستدلال على محل الخلاف . 

وقال هذا المتأخرٌ: وأا حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أمّ مکتوم» فليس 
فيه إذن لها في النظر إليهء بل فيه أنّها تأمَنْ عندّه من نظر غيره» وهي مأمورة 


تلت وع فت مره سياقه أنه مذهبٌُ الجمهورء کاو ارد اا 

قوله : (لأنَّ لفظة" (من) للتبعيض»» أقول: هو قول سيبويه» وعن الأخفش : 
أنّها زائدة» وعلى الأول فالتبعيض مُجِمَل ؛ لحيل نا لكيه انار وعدا 
وى ر افا اله اضر ة الأولى» ويَحتمِلٌ نظر من يريد خطبتهاء فإنّه قد 
باه الشارع» فلا يدل على معيّنٍ حتى ينهض بها" عليه الاستدلال» ولأنه يلزم 
من كلام الشارح أن لا يحرم على الرجل نظرُه ه للأجنبئة إلا إذا كان لشهوة؛ لأنَّ 
الايتين بلفظ واحدٍء وسياقٍ واحدٍ. 

قوله : (وقال هذا المتأخّمُ)ء أقول: هو النوويٌ أيضاً» وهذا الذي نقله الشارح 
لفظه في (شرح مسلم» . 
)١(‏ هوالإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» .)45/١١(‏ 


(۲) «لفظة) من «ط). 
(۳( «بها) من ٠‏ «ط). 


۲۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


مشت 


ا شقَة» بخلاف مُكثها في بيت 

ر 

وهذا الذي قاله إعراضٌ عن التعليلٍ بعمّى ابن أمّ مكتوم» وكان يوی لو 
تجرد الأمرُ بالاعتداد عنده م بعماه» وما ذكره من المشقة ة موجود 

بمب ب كونها تضم ثيابها من غير رؤيته 
لهاء فحيئئذ يَخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عندّه . 

وقوله عليه السلام : «فإذا حللتٍ فآذنيني» ممدود الهمز؛ أي : آعلميني» 
واستّدلَ به على جواز التعريض بخطبة البائن» وفيه خلافٌ عند الشافعيّة . 

وقوله عليه السلام: «أمَا أبو جهم فلا يضم عصاه عن عاتقه» فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه كثيد الأسفار. ْ 

والثاني : أنه كثيرُ الضرب» ويترجّحٌ هذا الثاني بما جاء في بعض رواياتِ 
مسلم : E‏ 

وفي الحديثِ دليل على جواز ذكر الإنسانٍ بما فيه عند النصيحة» ولا يكون 
ما ال وهنا لحد الهو ضع التي أبيبحت فيها الغيبة لأجل المصلحة . 


قوله : (ويمكنٌ أن يقال . . . إلى آخره)» أقول : هذا هو الظاهرٌ من السّياق . 

قوله: (وفيه خلافٌ عند الشافعيّة)» أقول: قال النوويٌ : وفيه جواز التعريض 
بخطبة البائن» وهو الصحيح عندنا " . 

قوله: (أحدٌ المواضع ع التي ايحت فيها الغيبة) أنول فان العلا :ادال 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)91//١١(‏ 


2 رواه مسلم .)٤۷ /۱٤۸۰٩(‏ وانظر: شرح مسلم» للنووي .)91//١١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)91//١١(‏ 


9 كتاب الطلاق ۷V‏ 

و(العاتق): ما بين العنتي والمنكب . 

وفي الحديثِ دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة» وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة فان با جهم لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأکله» 
ولتار بو ان كون لها ت لكنْ اعتبرَ حال الغلبة» 
وهَجّر حال النادر واليسير. 

وهذا المجاز فيما قيل في أبي - جهم أظهرٌ منه فيما قيل في معاوية؛ لأنَّ لنا 
أن نقول : إل لفظة المالٍ انتقلت في العرف عن موضوعها الأصليٌ إلى ما له 
َدْرٌ من المملوكاتِ. أو ذلك مجارٌ شائع”'' يتنر منزلة النقل» فلا يتناول 
الشبيء ءَ اليسيرَ جدّاء بخلاف ما قيل في أبي جهم . 

وفراد هاه السادم : «انكجي أسامة بنَّ زيدِ) فيه جواز نكاح القرشيّة به للمولى . 

وكراهتها له؛ إِمّا لكونه مَولى» أو لسَوَادِه. 

و(اغتبطت) مفتوح التاء والباء. 

و(أبو الجهم) المذكورٌ في الحديث : مفتوح الجيم ساكن الهاء. و 
أبي الجهيم الذي في حديث التيُم » والله أعلم . 


تباخ في ستة مواضع: أحدها: الاستنصاحٌء وذكرثها كاملة”"؟ في «كتاب 
الأذكار»» و«رياض الصالحين»» قاله النووييٌ في اشرح مسلم)” " . 

قوله : (بفتح الجيم»» أقول : بفتح الجيم مكبّرء وهو أبو جَهْم صاحبٌ الْأَنيجَائيِ» 
وهو غير أبي الجهيمٍ المذكور في حديث التِيكّم» وفي المرور بين يدي الف فن 
الكريظم العم ف والمكبّرُ هو أبو جَهْم بن حُذافة القرّشييٌ العدويٌ . 


)21 في «ح) : ااسائغ) . 

(۲) في «أً»: (وقد ذكرها به كاملة»» وفي «ب»: «وذكرها به كاملة»» والمثبت من «ط». ولفظ 
النووي: «وذكرتها بدلائلها» . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)97/١١(‏ 


باب العدة 


-“٤‏ الحديث الأول : ئ E‏ نها كانَث تخت سَعْدٍ بن 


ص 


ول وهو في بي اهر بن لَوَي. ٠‏ وكان ممن شهد بَذْراً فنوفی عَنْهَا في 


01 صر 
ر ر ده 


َة الوداع وهي حامل» فلم تنه مب أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهًا بَعْدَ وَقَانهِ: .ااه ها هاه 


قوله : (بابٌ العدّة)» أقول: مصدرٌ عدّدث الشيءَ عَدَداً وعِدَّة» وسّمّيّت به؛ 
أن المرأة تعد الكنهورٌ والأيام من جما واذواتها: 

قال: (عن ROE‏ اذك عد ادر في «أحكامه» عن 
مسلم''. وأنكرٌ عليه ابن اقطان في كتاب «الوهم والإيهام»» وقال: لم يروه 
ا ولس كما قال ارد القطاك: 

وسبيعة : بضم السين المهملة» ثم موحدةء وعين مهملة» وبينهما تحتية 
ساكنة» ثم ها صحابيّةٌ جليلة» ذكرها ابن سعد في المهاجراتِ”"» روي لها اثنا 
عشر حديثاً» اتفقا منها على هذا الحديث› لسن لها عددهما غيره. 

قال: (فلم“ تنشب). أقول: بفتح المثناة الفوقية"» وسكون النون» 


. 4۷)ء وقد ذكره من حديث سبيعة» وانظر التعليق الاتي‎ /٠١( انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق‎ )١( 

(۲) انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (۲۸/۲). والذي أنكره ابن القطان هو كون الحديث 
من رواية سبيعة» وهو كما قال بالنسبة للرواية التي أوردها عبد الحق» فهي عند مسلم )١5865(‏ 
من حديث أم سلمة لا سبيعة . لكن رواه مسلم )١585(‏ قبله مطولا من حديث سبيعة . ففيما نقله 
المؤلف عن ابن القطان ثم تعقبه نظر يتضح مما ذكرناه. 

(9) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۲۸۷). 

2 «فلم» من ٠‏ «ط). 

)2 فی (ب» : (ينشيب) . 


فيا 


) تحرفت فى (أ) و«ب» إلى : «التحتية» . 


9 كتاب الطلاق ۲۷۹ 
فا عل مِنْ نقاسهاء تَجَمَلَتْ لطاب دَخَلَ عَلَيِهَا آبو السَتَابلٍ بْنُ 
بعك ؛ جل ِن يي عب الا فقا لها راك مُتجَجُلة؟ لعَلّك رجي 
النكَاح. وَاللّه ! مَا أنتِ باح حتى تمو عَلَيْك أَرْبَعَة عة اشر وَعَشرٌ. 

الت : فما قالَ لي ذلك جَمَْتْ عَلَي نيابي جين يث بت اتيت 
ا صلى الله علية وام > فَسَأَلَِهُ عَنْ ذلك فأفتاني بأني َدْ حَلَلْثُ ي 
وَضعتٌ لي ومني بالتزويج إن بدا لي . 

َال ابن شهاب : وَلاَ أَرَى بَأساً اَن تترَوَجَ حينَ وَضْعَتْ وإن كانث في 
دمهاء غ غير اغالا ت هار ای طا 

Ca ONE NET: 

في الحديثِ دليلٌ على أن الحامل تنقضي عدَتّها بوضع الحمل أ 
کان» 9 1 221231 


ثم شين معجمة مفتوحة» ثم موحدة. 

6ب 00000000 

والمقصودٌ الإشارة إلى قرب الولادة. وقد اختلفوا في المدّة التي وضعّت فيها بعد 
ذلك اختلافاً كثيرا» قيل : شهث» وقيل : خمسنٌ وعشرون ليلة» وقيل: دون ذلك . 

قال: (فلمًا تعلّتْ)» أقول: بفتح المثناة الفوقية» والعين المهملة» واللاء 
المثقلة» بعدها مثناة فوقية أيضاً؛ أي : طهْرّث . 

قال: (أبو السّنابل)» أقول: بفتح السين المهملة» و١بَعْكَك):‏ بموحدة 
مفتوحة» ثم عين مهملةٍ ساكنة» ثم كافين الأولى مفتوحة» ويأتي ذكرُ اسه ونسيه 
في كلام الشارح . 


)١(‏ انظر : «النهاية» (مادة: نشب). 


1۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وهو مذهبٌ فقهاء الأمصار. 

وقال بعضهم من المتقدّمين: إِنَّ عدَّتها أقصى الأجلينء إن تقدّمٌ وضع 
الحمل على تام أربعة أشهر وعشر : : انتظرّت ناميا ون فت ر 
الأشهر والعشر على وضع الحمل : انتظرّت وضع الحمل . 

AT TONE TET‏ وهو 


(0D | و‎ 


قوله : (وهو مذهب فقهاء الأمصار). أقول : قال النوويٌ : أخذ به جماهیر 
العلماءِ من السلف والخلف» فقالوا: عدَّة المتوفى عنها بوضع الحمل» حتّى لو 
وضعّت بعد وفاة زوجها , لمعن قير ع 


قوله: (وقال7" بعضهم من المتقدمين)ء أقول: هو رواية عن عليٌّ وابن 


يمد 


عباس“» وهي غ وک "موقن ابن انیم لكن قال رجع عن 
ذللی؟ . 
قوله : (وهو"“ شځنون)» أقول: قال ابن حجر: إِنَّه نقله عنه المازريٌ» قال : 


5 
وهو شذوذ مردود؛ لله إحداث خلافي بعد استقرار الإجماء©©. التهنئ : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠5١9/١١(‏ 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(۳) «وقال» من «ط» . 

N TT )€(‏ 
( ۷( اما ابن عباس فد ورد ذلك عة فى فة مبب عند البشاري 600 سك 
.)۱٤۸0(‏ 

(4) كذا قال» وفي كلامه نظرء فإن الرواية عن ابن عباس في ذلك من المتفق عليه كما تقدم» أما 
الرواية عن علي فقد صححها الحافظ في «الفتح» (۹/ 5/ا5) . 

(5) روه عبد الرزاق فى «المصنف» (50/ا١1١).‏ 

)۷( با را 

(۸) انظر: افتح الباري» (9/ .)٤۷٤‏ 


۹۔ كتاب الطلاق ۲A۱‏ 


و ۰ : 5 0 و بد ب 5 رص A‏ ےو 
01 رک > کو بے ر ص و ر A‏ 3 


م و 7 ١:‏ 
5 الاية مع قوله تعالى : # وأؤللت أ لاال أجلهن أن يضعن حملهنٌ # [الطلاق: 4]» 
فإِنَ ل واحدة من الايتين عام من وجه» وخاصٌ من وجه. فالاية الأولى 
عامّةٌ في المتوفى عنهنّ أزواججهنَ؛ سواءٌ كنّ حوامل» أم لاء والثانية عامّةٌ في 
أولات الأحمال. سواء 5 افقو فى علي + أم لا. 
ولعلَّ هذا التعارضّ هو السببُ لاختيار مَّن اختارَ أقصى الأجلين؛ لعده 
ترجيح أحدهما على الاخرء وذلك يوج أن لا يُرقَمَ تحريم العدّة السابقٌ إلا 
بيقين الجل» وذلك بأقصى الأجلين. 


قلت : أَينَ الإجماع مع خلاف أمير المؤمنين علي وابن عباس؟ 

وقد قال ابن عبد البرٌ: لولا حديث سُبيعة لكان القولٌ ما قال علييٌ وابنُ عباس 
رضي الله عنهم''' . 

قول (وذلكهاقصّئ الأحلين)» أفرل::قال او عمك ون عدا :“لو اديت 
تيع لكاك القول: ل عل وابن عباس رضي الله فا 3 لها عدَّتان 
مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعثًا في الحامل المتوفى عنها زوجُهاء فلا تخرجٌ من 
عِدَّتَها إلا بيقين» واليقينُ آخرٌ الأجَلِين . 

وقد اتفقّ الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أنَّ أمّ الولدِ لو كانت متزوّجةً فمات 
اماه نايد | ميان O‏ عير وراد تين ازيم البهر 
وعشراً فيها حيضة » أو بعدها" . ۰ 

ويترجّحٌ قول الجمهور أيضاً بان الآيتين وإن كانتا عامَّتين من وجه [خاصتين 
من وا نكا ال ا ان نقمي ال الأ اھ اا لک لما كان 


جو 


.)5١7/5( انظر: «الاستذكار)‎ )١( 
. و«فتح الباري» (۹/ 64 والكلام منه‎ 2)5١7 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )۲( 


YAY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
يد أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث» فإنه تخصيصٌ لعموم 

قوله تعالى : وا ورن منک #البقرة: gale:‏ ظهور المعنى في حصول 

لبتراءق يوضع م الحملٍ . 

الین وفتح î‏ وهو 58 الحتماج بن ا الاق بن 

عبد الدارء هكذا نسب . 


وقيل في نسبه غيرٌ ذلك». فيل : اسمه عمرو. وقیل : حَبّة بالباء» وفيل : 


ص 


E 


و 


ا راسا فيمن تخيض » يحض 
المطلوت ا واف امنا حل فة يديت يع وه فول ابن مسعودٍ في 
تأر نزول آية الطلاق عن آية ال 

قوله : (هكذا نيسبً)» أقول: نسبه ابن الكلبيٌ وابنُ عبد الب" . 

قوله : (وقيل: حنة بالنون» وقيل: بالباء)ء أقول: أي : الموحدة» وهذان 
الضبطان حكاهما ابر“ ماكو ل . 

وزاد في «الفتح»: وقيل : بيد وقيل : أصرَم» وقيل: عبد اله" . 

واعلم أله إِنّما دخلَ عليها أبو السنابل ليخطبها لنفسه» فرغبّت إلى شابٌ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١/١١(‏ 

(۲) انظر: «الفتح» (9/ )٤۷٤‏ وما بين معكوفتين منه. وخبر ابن مسعود رواه البخاري »)٤۲٥۸(‏ 
والنسائى )۳٥۲۲(‏ . 

(۳) انظر: «الاستيعاب» .)١1585/5(‏ 

62 «وقيل) من ٠‏ (ط) . 

(6) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ .)77١‏ وقال عن وجه النون: لا يصح . 

(5) انظر: «فتح الباري» (4/ 81/7). 


۹۔ كتاب الطلاق YAY‏ 

وقولها: (فأفتاني بأني قد حللت حينَ وضعتُ حملي) يقتضي انقضاءً 
العدّة بوذ ضع الحملٍ وإن لم تطهرٌ من النفاس» كما صرّح به الزهريٌ فيما بعد 
ذلك» وهو 201 فقهاء الأمصار . 

وكالحف الف : لا جل من العِدَّة حى تَطهرَ من التفاس . 

ولعلَّ بعضّهم أشارَ إلى تعأتي في هذا بقوله : فلا تَحَلْتْ من نفاسها ‏ أ 
طَهرَتْ - قال لها : «قد حللت فانکحي من شعت)” pe‏ 
التَّعَلَىء فيكون علَّةٌ له . 

وهذا ضعيفتٌ؛ لتصريح هذه الرواية أنه أفتاها بالل بوضع الحمل» و 
أصرح من ذلك الترتيب المذكور؛ يعني : ترتيبَ الجل على التعلي. 


خطبها غیره كما فى «البخاري»" 
قوله : (كما صرح به الزهريٌ بعد ذلك)» أقول: أي : بعد روايته الحديث كما 


قوله : (بعض المتقدّمين)» أقول: يأتي له أنه الشعبيئٌ» والنْحَعِنٌ» ومعهم(©) 


0006 
قوله : (وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور). أقول : ا قوله: 

(فلمًا َعَلَتْ تجَكَلث) إخبارٌ عن فعلهاء ولاول فيه » أ الدليل في قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : قد حللتِ» حينَ وضعْتُ حملي» كما حکنه عنه» على 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» :)۳۸١/۸(‏ لم أرَ من خرّج هذه الرواية بهذا اللفظء والذي ذكره 
النووي في «شرحه لمسلم»: أنهم احتجوا بقوله: (فلما تعلت من نفاسها)» ثم أجاب بأن هذا 
إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه؛ وإنما الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام : «إنها حلت 
حين وضعت»» ولم يُعلّل بالطهر من النفاس . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3٠١9/١١(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٥۰٩۱۲(‏ 

|62 فى (ب») : (وتبعهما). 


YA‏ شرح العمدة ومعه العدة 

ورما استدلٌ بهذا الحديثِ بعضهم : على أنَّ العدً العدّة تنقضي بوضع الحملٍ 
على أيّ وجه كان مُضغة» او عا لكان فة الل 2 لاء Ty‏ 
رتب الحلّ على وضع الحمل من غير استفصالٍ» وترك الاستفصالٍ في قضايا 
الأحوال يُنَرَّلُ منزلة العموم في المقال. 

وهذا هاهنا ضعيفٌ؛ لأن الغالبَ هو الحَمْل التامٌّ المتخلق» ووضع 
ال والكلقة أذ وحم الحواغان الل طا 

57 ی تلك القاعدة حتف لا يترجح بعض الاحتماللات على 
بعض» ويختلفٌ الحكمُ باختلافها"'" . 

وقول ابن شهاب قد قدَّمنا أنه مذهبُ فقهاء الأمصارء والمنقولٌ عنه 
خلاف ذلك ا اانا 


أنَّ (تعلثْ) يحتملٌ أنه أريدَ به : استعلّث من ألم التّفاس» كما قاله القرطبك9؟؟ . 
قوله: (ربّما استدلٌ بهذا الحديثِ بعضهم). أقول: قال النوويٌ: قال العلماءً 
من أصحابنا وغيرهم : سواءٌ كان حملها ولداً أو أكثرَء كاملّ الخلْقة أو ناقصّهاء أو 
علقةٌ أو مُضْعْة فتنقضي العدّة بوضعه ET‏ آدمیٌ » عبرا كان صبور 5 
عن تيم ا مد ار واک اح ووا إطلان ديف 
سبيعةً من غير سؤالٍ عن صفة حملها . انتهى 
وبحثٌ الشارح صحيح» وقد أجاب الجمهورٌ عنه بأنَّ المقصود من المضغة في 
ف العدّة براءةٌ الوحمء وهو حاصلٌ بخروج المُضْغة أو العلّقة . 


(۱) في (م) و(اش» : «(يقوي) . 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» :)١١/0(‏ وهو كما قال رحمه الله» وكأن المعتمد في ذلك 
عند العلماء : ظهور المعنى» وهو أنَّ وضع شيء مما ذكر دليل واضح على براءة الرحم . 

(۳) وكذا الحسن البصري. انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١9/٠١(‏ 

(:) انظر: «المفهم» /٤(‏ ؛»؛ ووقع في مطبوعه: «استقلت) . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١9/١١(‏ 


9 كتاب الطلاق ۲۸0 


: الحديث ك : عن زيب بنتٍ م ل رضي الله عَنْها قَالَتْ‎ "١ 


2 ج ل حَبِيبَة: فَدّعَتْ بصفْرَق فْمَسحته يدايا وَقَالَت: إنّما 
ضع هَذَا؛ أي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو صلَّى الله عليه و يفول . لَ: «لا يحل 


_ 


لاه َرأ توم بالله وَاليَوْم الآخر أن تْحدَّ فَوْقَ ثَلآثِْء إِلأَعَلَى رَوْجء ريع شور 
وَعشراً). ٠‏ 
(خ (1A1 :p ٥٠۲٤:‏ 


الحَميم: القرا 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب العدّة . 

قال: (عن زينبَ بنتٍ أم سلمة)» أقول: وأبوها أبو سلمةء صحابيٌ جليلٌ. 
وزينبُ صحابيّةٌ جليلةٌ» فَرَشيّةٌ مخزوميّة» رَبيبة النييَ صلى الله عليه وآله وسلمء 
وبنت أخيه من الرّضاعةء وُلِدَّت بالحبشة» وحدّثت عن النبئٌّ صلى الله عليه وآله 
وسلم بأحاديث» اتفقا منها على هذا الحديثِ» وانفرد كل منهما بحديثِ لها. 

قال: (فدعث بصفرة)ء أقول: وقع في «مسلم»: (فَدَعَتْ في اليوم الثالثِ 
بصُفْرة). ۰ 

قال: (بذرّاعيها)» أقول : : وقع في «الصحيحين» شدخ ته ها ورد + ثم 
مع 

واقتصارّها على الذراعين والعارضين؛ لكونهما أظهرّ ما في بِدَنٍ الإنسان. 

فهو أبلغ في الامتثالٍ للأمر الشرعيٌّ للا عن ردن 

قال : (تحدٌ)» أقول: بضم أوله وكسر ثانيه» من 3 ويجوز فتح اول وضم 
ثانيه أو كسرهء من حَدَّء يقال: أَحَدَّت المرأة على زوجها وحدّث: إذا حزنت 
عليه» ولت ثيات الحزن» وتركت الزّينة. 1 1 


)210 رواه البخاري »)٥٠۲٤(‏ ومسلم 2)١5/85(‏ وفيهما: (ثم مست بعارضيها) . 


۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لاخدا ا الط ا وو و كل ال عنهنا زو هة 
بهذا الحديث وغيره» ولا خلاف فيه فى الجملة» 0 


قال الأصمعييٌ : يقال : امرأة حادٌّء ولا يقال: حادّة بالهاء. 

قلت : قد وقع في «البخاري"'؟: ([باب] الكحل للحادّة) . 

قال ابن حجر : إا وليس بخطأًء وقال: ويقال: أَحَدَّتْ: رباعي . 

وقال الفرَاء : الثلاثيئٌ أكثرُ في كلام" . 

وقال الخطابئٌ في كتاب «تصاحيف الوُواة»: يروى بالجيم» والحاء أجوز. 
والمعنى لا يختلف . 

وال ره رو الحم العف ي ل ارجا الس راجا إلى اعبار 
الادميّ» وعلى هذا فتكون الدالٌ مخففةً من وجد. 

وقيل: روايةٌ الجيم مأخوذةٌ من جذذث الشيء: إذا قطعته» فكأنّ المرأة 
انقطعّت من الزينة والزوج» فالذالٌ مشدّدة معجمة» ويحسنٌ الإهمال» ويأتي 
للشارح بعض هذا . 

قوله: (بهذا الحديث)ء أقول: هذا الحديث أفاد أنه يحل لها الإحدادٌ على 
الزوج» ولا يدل على وجوبه . 

نووايك او :قل كن ااي حاف 7 اس ت اغ اا على 
الوجوب» لكن اتفقوا على حمله على الوجوب " . 

قوله: (وغيره)» أقول: غير هذا الحديث» وهو الحديث الثالث في 
«العمدة» يأتي تحقيقه . 


ت 
٠‏ 


قوله : (ولا خلاف فيه في الجملة). أقول: رد دعوى عدم الخلاف بأن الحسنَ 


(1) قبل الحديث 2»)20١070(‏ وما بين معكو فتين منه . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ 5865 و0١59).‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/؟7١١).‏ 


۹۔ كتاب الطلاق TAY‏ 


وإن اختلفواذ في التفصيل . 
وقوله: للا على زوج؟ يقتضي الإحداة على كل ذدج. سواء كان بعد 
الخول» أو قبله 
وقوله: «لامرأة) عام في القناوه دعر اص رلک واا 
د تحت هذا اللفظ نظرء فإن وجب من غير دخوله تحت 
ARR f‏ 0 2 0 
وآمًا الكتابيّة : فلا تدخل تحت اللفظ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
و 5 1 5 ر و 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر)» فمن هاهنا خالف بعضهم في وجوب 
الإحداد على الكتابكة 
البصري قائل بأته لا يجب الإحدادٌء أخرجه ابن أبى شيبة0" . 
ونقل الخلاَلٌ الخلاف عن الشعبيئ : أنه كان لا يعرف الإحداد . 
قآل أحمد ا كان بالعراق اک تكرام هدن بخ الج والععي 77 
قوله: (وفى دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظرٌ)» أقول : لأنَّ لفظ (المرأة) 
لا يشمل الصغيرة» ومن هنا استدلٌ به الحنفيّةٌ على أنه لا إحداد على الصغيرة . 
وذهب الجمهورٌ إلى وجوب الإحدادٍ عليها كما تجبُ العدَّة» وأجابوا عن 
التقييدٍ بالمرأة أله حرج مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلّفة بأنّ الوليَ هو 
يالجع مالي a‏ د بأنه يحرم العقد عليهاء > بل خطبتها . 
قوله: (خالفت بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابيّة). أقول : أراد به 
الحنفيّة» فإتهم نالواة 8 دان على ا ا ا رند فال يرد 


.)۱۹۲۹۰( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)851/9( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


TAA‏ شرح العمدة ومعه العدة 

ul a EEE ES, 
والتخصيصٌ إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلافٍ الحكم؛ لم يذل على‎ 
. اختلاف الحكم‎ 

قال بعض المتأ ري ” “ في السبب في ذلك ا اي ادم 
ا وتنتفع به» وتنقاد له فلهذا قد به 

وغيرُ هذا أقوى منه» وهو أن يكون ذكرُ هذا الوصفب لتأكيدٍ التحريم ؛ 
يقتضيه سياقه ومفهومّه من أن خلاقه ناف للإيمانٍ بالله واليوم 0 
قال الله تعالى : © وع أله وکوا إن كش مُوَمِنِينَ إن [المائدة : ۲۳]» فاته يقتتضي 
تأكيدَ أمر التوكل بربطه بالإيمانِ» وكما يقال: إن كنت ولدي فافعَلٌ كذا. 

راض لفظة الإحدادٍ من معنى المنعء :قال أخديف المر ا جد 
إحداداء وحَدّت تخد بفتح الحاء في الماضي من غير همز . 

وعن الأصمعيٌ : أله لم بجر إلا أحَدّث رباعيّآء والله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذا الحديث : أنه لا إحداد على الأمة المستولدة؛ لتعليق 


الحكم بالزوجيّة . 


و و 


المالكيّة وأبو ثور» وترجم عليه النسائيئٌ بذلك”"» وأجاب الجمهورٌ بما ذكره 
الشارح . 

قوله : e‏ أقول : قال ابن درستويه : معنى الإحداد : منع المرأة 
نفسّها الزينة» وبدَتها الطّيبَ» ومن الطاب خطبتّها والطمع فيها كما منم الح 
ال 


010 هو الإمام النووي رحمه الله . 

)۲( انظر: «(شرح مسلم» للنووي (١١/؟7١١).‏ 

(۳) قبل الحديث )٠۲۷(‏ وهو: (بِابُ سقوط الإحداد عن الكتابئّة المتوفى عنها زوْجُها). 
)٤(‏ انظر: «تصحيح الفصيح» لابن درستويه (ص : »)۲٤٠١‏ و«فتح الباري» (9/ 86غة). 


9 كتاب الطلاق 52 
مه 0 و 83 . ٠ 3 Ee‏ و “i ۹ e‏ 
وتخصيص منع الإحداد: بمَن توفي عنها زوجهاء واقتضى مفهومه: أن 
لا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجهاء والله أعلم . 


20 +# + 

5 5 7 6-2 4 2< لسو ا2 ر س 

55" الحديث الثالث: عن ام عطيّة رضى الله عنها: أن رَسُول الله 

2 O az e I يد ا‎ 

صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحدّ امرأة مَيِْتِ فؤق ثلاث إلا 

1 ا و ر 7 اه بكس o (o‏ 2 000 0 ع 

زوج › اربعة اشهر وعشرا. ولا : دو د موغاء إلا تَ عصب» ولا 
و ى 3 _ 0 - کہ و 


قوله: (أنْ لا إحدادَ إلا على مَن توفي عنها زوجُها)» أقول: فلو كانت 
الأمَةُ مزوّجةً وتوفي زوجُها دخلت في حكم الحديثء لا لو توفي سيدها . 
 +#‏ ا ف 
(الحديث الثالث) من أحاديث باب العدَّة . 
قال: (لا تحدٌ امرأة)؛ أقول: يحتمل النفيّ فيضم آخره» والنهی فيجزم» وكذا 
(ل: ولا يصح وا على ل لفساد المعنىء 27 هو معطوف على 
محذوف تقديره: فلتحدٌ عليه أربعة أشهر وعشراً ولا تلبَّلُ. . . إلخ» قاله البرماويٌ. 
قال: (إلا ثوب عصّب)» أقول: بفتح العين المهملة» وسكون الصاد المهملة 
أيضاء و(ثوب عصب) من إضافة الموصوف إلى الصفة» و(عَصبِ) بمعنى : معصوب . 
قال: (نَبْدَةً)» أقول: بضم النون وسكون الموحدة وفتح الذال المعجمة؛ أي : 
قال الخطاية :الد الفليل من الشىب وال تمغيره» وظهرت ألا فيه 
i EEE‏ 
قال : (قشط)» أقول: بضم القاف» وسكون السين المهملة» بعدها طاء مهملة 


2 


0 


(۱) انظر: «أعلام الحديث» .)۲١ /١(‏ واقتصر فيه على قوله : (النبذة: القطعة اليسيرة)» ولم أجد 
باقي الكلام . 


د شرح العمدة ومعه العدة 
1 أظفار». 

(خ :۰۵۰۲۹ :۰1/۹۳۸ ۲/ ۰۱۱۲۷ واللفظ له) 

العصب : ياب من اليَمَنِء فيها بَيَاضَ وَسَوَاد. 

فيه دليلٌ على منع المرأة المُحدٌ من الكحل» ومذهبٌ الشافعيٌ: أنه 
لا تكتحلّ إلا ليلاً عند الحاجة بما لا طيبٌ فيه . 

وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيبٌ . 

وجوَّرّه آخرون إذا خافت على عبنها بحل لا طيبٌ فيه . 

والذين أجازوه حملوا النهي المطلت على حال عدم الحاجة» والجواز 
على حالة الحاجة . 

اا اا ا 

ستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود» فرخص فيه . 


اه ونان قط كاف دن لشاف :كما تقال لكا نووز الا فون لالط 
i, CoE‏ 

قال : (أو أظفار). أقول: هذا أحد روايتي مسلم» ووقع عند البخاري بالواو 
العاطفة. وهو أوجه. 

قوله: (وجوَّرّه آخرون إذا خافت على عينها)» أقول : فالأقوالٌ ثلاثة 

الأول : تكتحل عند الحاجة ليلاً بما لا طيب فيه . 

والثاني : عندها وإن كان فيه طيبٌ» ولم يقيّده بزمانٍ. 

والثالث: إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه» وهذا القولٌ قيّدَ بالخوف 
على فا وهو غا من اتا و الاك ا أطلق الاي عر ادا 
ويأتي دليل استثناء حالة الحاجة في شرح الحديث الثاني . 


قوله: (الأسود فرص فيه). أقول: رخص فيه مالك والشافعئ؛ لكونه 


۹۔ كتاب الطلاق ۲۹۱ 
4 


ونقلَ عن بعضهم كراهة العَضّْبٍء وعن بعضهم المنع. E RE‏ 

وقد يؤخذ من مفهوم الحديث: جواز ما ليس بمصبوغ» وهي الثياب 
البيضض . 

ومنع بعض المالكيّة المرتفع منها الذي رين به» وكذلك جيذ السواد'''. 

و(الثبذة) بضم النون: القطعةٌ» والشيءٌ اليسيرد. 

و : 5 

و(القسط) بضم القاف» و(الأظفارٌ): نوعان من البخورء وقد رخص فيه 

في الغسل من الحيض في تطييب المحل» وإزالة كراهته . 


ليخد للزيئة »بل هومن تياب الععزن: 

قلت : نعم» لأهل المدن والسّعة» وأمًا أهل البادية فالأسودٌ من ثياب الزّينة . 

قوله: (كراهة العَضْبٍ)» أقول: هذا والقولٌ الذي بعده محمولٌ على أنه لم 
يطلع على الحديث» وإلا فهذا رد للحديث . 

قوله: (في تطييب المحلٌ)» أقول: قال النووي: الفط والأظفارُ نوعان 
معروفان من البخُورء وليسا من مقصود الطيب» رُخْصَ فيه للمغتسلة من الحيض 
لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثرَ الدم» لا للطيب""'. 

اور تلت تعره مو ا ا اي اعزاة ا م 
غيرهماء ثم يُسحَقَ فيصيرَ طيباً» والمقصود بهما هنا كما قال الشيخ : أن تتبع بهما 
أثر الدم؛ لإزالة الرائحة» لا للطيب”. 


#+ 0 # 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۱۸/۱١(‏ 


(۲) المرجع السابق »)١١1/٠١١(‏ وفيه: «لا للتطيب» . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (9/ 2.2597 وفيه : «لا للتطيب». 
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2 م مان اه - 7 

“١‏ الحديث الرابع : عَنْ آم سَلمَة رَضى الله عنها قالث: جَاءَت امْرَأَة 

إلى د ول الو صلی اله علي وسلّمء فَقَالَث: يا وَسُولَ الله! إِنَّ ابْنتِي توفي 
ر0 م 2 وه ر کے 1 ت ١‏ 

نها زؤجهاء وقد اشْتَكَتْ ينها“ أفتكخلهًا؟ فقال رشول اللو صلى الله عليه 


وسلّم: لاء مين أو 
شر وَعَشْرُ ليَالِ وَقدْ 
الحَول». 

فقالث زَيْتَبُ: كانت المَرْأَةٌ إذا وني عَنها وها خلت حفشاً وَلبِسَتْ 


ولم تن طيبأء ولا شتا حت تم بها سنه سَنة» نم تی بدَابَةّ جِمَارٍ 


لث کل ذلك يفول : «لآ». ثُمَّ قال : «إنّما هى أَرْبَعَةُ 
كَانَتْ إِحْدَاكُنَ في الجَاهلية تَرْمي بالبعْرَة عَلَى رَس 


وْشَاة أؤ طيْرِء فتفتض پء قل ما تت تيء لا مات تشن فتعْطی 


و 


٠‏ فتَرْمِي بها نم ْرَاجِعٌ بَعْدٌ ما شَاءَتْ مِنْ طيب أو ع 
وب (AA:‏ 
الحفشر : البيث الصَّغيدُء وتفتضٌ : ذلك به جَسدّها. 
يجوز في قولها: (اشتکت عينها) وجهان: 
أحدهما: ضم النون على الفاعلية على أن تكون العينٌ هي المشتكية . 


3 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب العدَّة . 

قال : (إِنّما هي), أقول: أي: العدّة الشرعيّة فالضميرٌ لما علم لا لما أفظ 
به» قال: (أربعة أشهر وعَشرا) بالنصب على لفظ حكاية الاية» ويروى بالرفع» 
وهو واضح . ۰ 

قوله: (على الفاعلية)» أقول: والنسبة مجازيّةٌ» وعلى هذا الوجه اقتصر 
النووييٌ والكرماني”'' . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۳/۱۰)» و«الكواكب الدراري» للكرماني (2332/19). لکن 
الكرماني في موضع آخر (۲/۲۱) أجاز الرفع والنصب . 


۹۔ كتاب الطلاق 4۹۳ 


والثاني : هاه ويون لسسع مو" اشتكث ضميرَ الفاعل» وهي 
المرأق وقد رجح هذاء اي الو اي 

وقولها: (أفتكخلها) بضم الحاء . 

وقوله عليه السلام: «لا» يقتضي المنع من الكحل للحادّة» وإطلاقه 
يقتضي أن لا فرق بِينَ حالة الحاجة وغيرهاء إلا انهم استشتوا حالة الحاجة. 


وزعم الحريريٌ في «درّة الغرّاص» أن الرفع لحنٌ؛ لأنَّ الابنة هي المشتكية 
قوق الع :ان 

قلت : وهو عجيب منه النفىٌ للمجاز. ورواية (عيناها) تؤيّد الرفع“» والقول 
بأته على لخة مَّن يجعل المثنى في كلّ أحواله بالألفٍ ضعيفٌ. 

قوله: (وقد رجح هذا”'. ووقع في بعض الروايات: عيناها)» أقول: هي 


و 
رواية «مسلم»؟. 


ES (۱) 

(۲) وقعت هذه اللفظة في ڊ بعض أصول ااصحيح مسلم»» كما قال النووي في «(شرح مسلم» 
.)۱۱۳/۱١(‏ 

(۳) انظر : «درة الغواص» (ص: .)٠١١‏ 

62 تحرفت العبارة في أ" واب» إلى : #ورويت عيناها يريد الرفع» . ورواه بلفظ : «عيناها» ابن حبان 
في (صحيحه) (570)» ووقعت كذلك في , بعض أصول مسلم كما ذكر النووي في «شرح 
مسلم» ( .)١ ١1" /٠‏ قلت: وتأييد الرفع برواية (عيناها) فيه نظرء فقد رواه الإمام مالك في 
«الموطأ» (۲/ »)٥۹۷‏ ومن طريقه الإمام 0 في «مسنده» (ص: 207٠١‏ والترمذي 
(۱۹۷). والطبراني في «الكبير» (537/51©) بلفظ : (اشتكت عينيها)» وبهذه الرواية رجح 
المنذري النصب في رواية الإفراد كما في (شرح الموطاً» للزرقاني (۲۹۸/۳). فغاية الأمر 
الجواز» والتعقب على الحريري إنما هو في جزمه بالنصب وتلحين الرفع» لا في كون ما جزم به 
مرجوحا كما يوهم كلام المؤلف . 

)0( زاد في «ب»: «أقول رجحه النووي كما عرفت»» وضرب عليها في (أ) . 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ »)٤۸۸‏ وهذه الرواية في ب بعض أصول مسلم كما تقدم عن النووي . 


ا شرح العمدة ومعه العدة 


ص 


وقد جاء في حديثِ ا ی بالليل» وتمسځه بالنهار»'» فخُمِل 
ا ۰ ۰ 

وقيل في قوله عليه السلام: «لا» وجهان: 

أحدهما: أنه نهئ تنزيه. 

والثاني : آنه متأوّلٌ على آنه لم > يتحقق الخوف على عينها" . 


قوله: (وجاء فى حديثث آخر : ټل بالليل » وتمسّحه بالنهار). أقول 
أخرجه مالك في e‏ وغيرُ مالكِ . 
بيد 000 بتحقق الخوفٌ على عينها). أقول : ةا 


وفي رواب ية أخرى (أرعدف رندا ديد : وقد شي ثُ على ؛ بصرها) . 


3 
5 
1 
0. 


وفي رواية ابن حر لزي أخشى أن تنفقيً ۶ عيئهاء قال : وإن 
انفقات)› وهو صح 
وبمثل هذا أفْتَث أسماء بنثُ عمَيس› أخر جه ابن أبي شيبة” "ونين قال 
مالك فى رواية عنه بمنعه مطلقاً. 
(۱) رواه الإمام مالك في «الموطأ) (۲/ »)٠٠١‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : «اجعليه 
في الليل» وامسحيه بالنهار) . 


aE انظر:‎ )۲( 

)۳( تقدم تخريجه قريبا. 

. بلفظ : «عينيها» بالمثنى‎ )0١75( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن منده. انظر: : «فتح الباري» (585/9)» وفيه: (رمدت) ثلاثيّا» وكذا ذكره ابن عبد البر 
في فى «الاستيعاب» (5/ ۱۸۸۰)» وابن الأثير في «أسد الغابة») (۷/ ٠7‏ ”) . 

(0) انظر: «فتح الباري» (9/ »)٤۸۸‏ ورواه ابن حزم في «المحلى) 7/١ ٠(‏ ). 

(۷) انظر: «فتح الباري» (588/4)» ولم أجده في «المصنف» عن أسماء» لکن فيه )۱۸۹۷٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 


5 كتاب الطلاق 50 
وقوله عليه السلام : «إنّما هي أربعة أشهر وعشرٌ» تقليل للمدَّة» وتهوين 
وقوله عليه السلام: وقد كانت إحداكنٌ ترمي بالبعرة عند رس الحول» 

قد فَسّرَ في الحديث . 
واختلفوا في وجه الإشارة» فقيل: معناه: إِنَها رمّت بالعدّة وخرجّت منها 

كانفصالها من هذه البعرة» ورميها بها . 
وقل؟ هو إشارة إلى أن الذي فعلئة صبرت عليه من الاعتداد سَنَة 

ويه 0 ٤‏ ثيابهاء ولزومها وبا صر هّن بالنسبة إلى حق اليج 

وها ف من المراغاة» كها بون اله ا 
واتولياة goga CE‏ 


والذين جوّزوا لها الاكتحال عند خشية خشية الضرر ألم الشافعكة فعية» ورواية عن 
اة الجا يوا قن ف الا اال أنه كان يحص ليها لد قير ا 
كالتضميدٍ بالصّبر. ۰ 

ومنهم من تأوّل النهي عن كحل مخصوص هو ما يقتضي التزيّنَ به؛ لذن 
محض النّداوي قد يحصل بما لا زينة فيه . 

قوله: (واختلفوا في وجه الإشارة). أقول: أي: إشارة المرأة بالبعرة 
والوجهان ذكرهما النوويٌ في «شرح مسلم»”" . 

قوله : (تقليلٌ للمدّة» وتهوينٌ للصبر عمًا مُنعّت منه)» أقول: أشار إليه النوويٌ 
فى اشر مسلماء ولفظه: معناه: لا تتستكثزن العدّة ومنع الاكتحالٍ فيها» فادها 


و 


ا قليلة» وقد خففت عنكن» وصارت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت سنة» 


.)١١5/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق› الموضع نفسه‎ (۲( 


۲۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
المعجمة؛ أي : بيتاأصغيراً حقيراً قريب السَّمْك . 

وقولها : (ثم تۇتى بدابَةٍ حمار. أو شاة» أو طير) هو بدل من (دابَة َه ) . 

وقولها: (فتفتض به) بفتح ثالث الحروف» وسكون الفاء» وآخره ضاد 
معجمة . 

تال ان فة الت الخجارزتن عن ی الافقتضاض ؛ فذكروا أنَّ 
المعتدة کانت E Dh‏ ولا تقل طقر ثم تخرج بعد 
الحولٍ بأقبح منظر» ثم تَفتضلٌ؛ أي : تكسرٌ ما هي فيه من العدّة بطائر» تمسح 
به قبلَهاء وتنبذه» فلا يكادٌ یعیش ما تفتضٌ به . 

امال اس ون 


وقال ابن وهب : تمسح بيدها عليه» أو على ظهره. 
وهذا تصريحٌ بنسخ الاعتدادٍ سنة المذكور في سورة البقرة في الاية الثاني" . 
انتهى . 

قوله : (بدَلُ من دابَةِ). أقول: وحرفٌ (أو) للتنويع» لا للشك. 

قوله : (ثالثِ الحروف)ء أقول: أي: حروف المعجمء وه ات واد 
ضاد معجمة ثقيلة . 

ف دوالك في آخر الحديث» فقال: (تمسّح به جلدّها). وتأتي رواية الشافعيٌ 
بعد. 

ووقع في ووا ااي يٌّ بقاف فموحدة ثم مهملة خفيفة” ““. والقبِصٌ: | 
بطرف الأنامل » والضبط الأول أشهرُ كما يأتي للشارح . 


.)٤۹٦ /۲( انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة‎ )١( 
.)0١55( كمانقله عنه البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» .)١١5/١١(‏ 
)٤(‏ رواه النسائي فضت والشافعي في «مسنده» رض :45): ولفظ النسائي : «فتفتض) . 


۹۔ كتاب الطلاق ۹۷ 


وقيل: معناه: تمسح به ثم تفتضلٌ) ا ا راا : 
الاغتسالٌ بالماء العذب للإنقاءء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاءً نقيّة 
كالفضة . 

وقال الأحفش : معناه: تتنظفث وتتنقّى من الدَرَنْء تشبيها لها بالفضة في 
نقائها وبياضها . 

وقيل : إن الشافعيّ رحمه الله روى هذه اللفظة بالقاف» والصاد المهملةء 


والباء ثانى الحروف”'*. الم وف هو الأول وبالله التوفيق . 


والبَعْرّة بفتح الموحدة» وسكون المهملة وفتحهاء ورواية مالك: (ببعرة من 
بعر الغنم أو الإبل)» وفي رواية : (ترمي بها من وراءِ ظهرها)"“. 

وقوله: (قالت زينبٌ. . . إلخ)؛ أي : زينبٌُ بدث أمٌ سلمة الراوية للحديثِ عن 
أمّهاء وظاهرٌ هذا أنَّ هذا الكلامً من قوله: (كانت المرأة إذا توفي زوجُها. . .) إلى 
آخر الحديثِ من كلام زينب» وأنه غير مرفوع ٠‏ لكنه مرفوعٌ في رواية مسلم» وفي 
إحدى روايات البخاري» لکن باختصار . 
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6 أى: تقبص. انظر: «إكمال المعلم) للقاضى عياض .)7١7/5(‏ واشرح مسلم) للنووي 
.)١١6/36١(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ .)٤۹١‏ 


(كتاب اللّعَان) 
أقول: اللّعَانَْ والملاعَنةٌ والتّلاعُْنٌ: ملاعنة الرجل امرأته» يقال: تلاعنّاء 
والتعَتاء ولاعَنَ القاضي بيئهما . ۰ 
قال اا ا لسر الان و ا ا ل ل 
الغضب وإن كانا موجودين في الاية الكريمة ؛ لأنَّ لفظ اللعنة ة مقدّم في الاية 
ا ولاه قول الرجل»› وهو الذي دأ به» وله أن يرجم عنه فيَسقط عن 
المرأة بغير عكس . 


وقيل: سمی لعاناً أن لعن الطردُ والإبعاد» وهو OI‏ وا 
مت المراةبفظ الفضب لطم الأب كما ذه الشارح ال 

اوا ر وعلى أله لا يجوز مع عدم التحقق . 

وقيل : ينقسم إلى واجب» ومكروه. ج 

فالأول: أن يراها تزني» أو أقرّت بالرّنا فصدّقهاء وذلك في طهر لم يُجامِعْها 
فيه» ثم اعتزلّها مدَّةَ العدّةء فأنَثْ بولدء لزمّه قذفها لنفي الولد؛ لثلاً يلحقّه فتترئّبت 
غلية: لفاس 

والثاني : أن یری أجنبيًا يدخلٌ عليها بحيثٌ غلب على ظنه أنه زئى بهاء فيجوز 
له أن يلاعنّ» لكنْ لو ترك كان أولى للسّتر؛ لاله يمكنٌ فراقُها بالطلاق“. 


60 في هامش () : الم يذكر الثالث صریحا وهو اللعان الحرام» وهو إذا کان RTT‏ 
وقصد نفي الولد عن نسبه» فإنه يحرم عليه اللعان» وكأنه تركه لوضوحه» والله أعلم» . 


E‏ شرح العمدة ومعه العدة 


2 في ساس 


” الحديث الأول : عن عَبْدِ الله بن عَمَرَ رَضيّ الله عنهُمَا : : أَنْ فلان اين 
فلآ قال : يا ر سول الله ! َرَأَيْتَ أن لك وح أَحَدنًا امأ مرأته عَلَى فاحشة» ص 


بے َصتع؟ ِن تكلم كلم بار عَظيم» وَإِنْ سَكَت» > سكت عَلى مِثْلٍ ذلك قال: 


ت 


فصت التي صلَى الله عليه وسلّم فلم يبه بْهُ. فلمًا کان يَعْدَ ذلك َه فَقَالَ : 
إن الَِّي سالك عَنه َر ابُْتليثُ به نل عر وجل لاء اليا في شورة 
الثور : ولان مون ر وج اتور : c11‏ تَلاَهُنَّ عليه و ae a‏ 


الثالث : ما عدا ذلك . 
(الحديث الأول) قال : (فلان)» أقول: كنايةٌ عن الأعلام . 
قال ابن ل نقلآ عن الخطيب في «مبهماته)» : نه هلال بن اميه والرجل 
الذي رُمِيّت به المرأة هو شريك بن سَحْماء”"2؛ وقيل غيرُ ذلك . 
قال: (أرأَيِتَ). أقول: أي : أخبرني بحكم ذلك إن وقع. و (رأى) 
العلميةٌ المتعدّيةٌ إلى مفعولّين» دخلت عليها همزة الاستفهام» فضمّنَت معنى 
(أخبزني)» فيكون مفعولّها الثاني جملةً استفهامية 
قال: (أنْ لو وجد)ء أقول: هذه (أنْ) المخففة من الثقيلة» وضميئ الشأن 
اسمّهاء وهي مع مدلولها في محل نصب على المفعوليّة» وقوله: (كيف نصنع؟) 
مفعول ثانٍ. 
قال: (بأمر عظيم)ء أقول: أي: أمر القذف» وهو من الكبائر. 
وقوله : (على مثل ذلك)؛ ای مثله في عِظم الذنب . 
قال: (وعَظه)ء أقول: قال الجوهريٌ: الوعظ : النُصحٌ والتذكيدُ بالعواقب» 
(1) قوله: «الثالث: ما عدا ذلك» من «ط»» وهو الموافق لما في «فتح الباري» (4/ 51 4) . 


(۲) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (۸/ 577)» و«الأسماء المبهمة» للخطيب 
(0/ /ا/ا) . 


۰ ١ كتاب اللعان‎ ٠ 


ص كم 
وس Eg‏ 


وَدْكْرَءُ وأخبره أن 
بعك بالحَقٌ! م اا عَلَيْهَا. ته دَعَامَاء فوَعَظَهَاء وَأَخْبَرَهَا 7 عَذَابَ 
الدّنْيا َون ِن عَذَا الآخرَ ا لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ! إِنَّهُ کا 
فا الرَجَلٍ . فشَهدٌ أرب شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ لمن ا وَالْخَامِسَة 4 
لَه نكن لكؤي نه ى بالمرآة: yT‏ 


عَذَابٍ ادنيا َوَن من عَذَابٍ الآخرة. َقَالَ: لآ وَالَنِي 


فعطفٌ التذكير عطفٌ"'' خاصٌ على عام كما أن قوله: (وأخبرّه أن عقاب الدنيا) 
أخصٌّ منهما . 

قال فد اقول هوا لهم 5 الأهداء وها الهو 

قال: (فشهد)ء أقول: فيه أربع لغات: فتح الشين مع كسر الهاء وإسكانهاء 
وكسرٌ الشين مع كسر الهاء وإسكانها . 

وقوله: (أحدّكما) فيه تغليبُ المذكر على المؤنَثِء وفيه كما قاله القاضي 
عياض وتبعّه النوويٌ ردٌ على النّحاة في قولهم : إِنَّ لفظ (أحَد) لا يُستعمّلٌ إلا في 
النفي» وعلى من قال منهم : إِنَّه لا يُستعمّلٌ إلا“ وصفاء وإِنَه لا يوضع موضع 
واحدء فإنها في هذا الحديث وقعّت في غير نفي» ولا وصفب» ووضعت موضع 
والحدع ونه E‏ ۰ 

وقال الفاكهانيٌ : وهذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه 
الذي قاله التْحاة 3 هو في (أحد) الذي للعموم نحو: ما في الدار 
وما جاءني فاخن وأكا: راكذا سه راسد فلا خلا في استعمالها في 


N و‎ < 


الإثبات نحو : فل هو أله كد #[الإخلاص: »]١‏ ومنه : «أنَّ أحدكما كاذت). 


¢ 
2 
احد 


)١(‏ «عطف) من «ط). 

(۲) (إل» من «ط»» وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» »)۸٠/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي .)١١١/٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: «رياض الأفهام» .)٤۸/٥(‏ 


۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فهل منْكمًا تَائِبُ؟ ثَلآثاً) . 

(م: 4/۱6۹۳( 

وفي لفظ: قال : «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا . قال: يا رَسُولَ الله! مَالِي؟ قال 
لمال لَك إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَاء فَهُوَ بمَا استَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت 

ا ا ا 

(اللعان) لفظة مشتقّةٌ من اللّعنء سُمّيَت بذلك لما في اللفظ من ذكر 
اللعنة. ۰ 

قال : (فهل منكما تائبٌ)ء ال عرّض لهما بالتوبة بلفظ الاستفهام ؛ 
لإبهام الكاذب منهماء وهذا يحتمل أنه إرشادٌ إلى التوبة بيتهما وبينَ الله تعالى» 
فاه لم يحصل اعترافٌ منهماء ولا من أحدهما. 

ويحتمل أنه إرشادٌ للزوج؛ لأنّه لو راجع وأكذب نفسّه لكان توبة . 

ونقل عياض عن الداودي : | أ قال ذلك فل اللعان تتحديرا لاا ,غا 
اللحذيف اله قالع اللاو 

وقال الحافظ اوج ا ل ا رک کی 
وهي مشروعيّة ة الموعظة قبل الوقوع في المعصيةء بل هو أجدرٌ مما بعد الوقوع. 
وأمًا سياق الكلام في رواية ابن عمرَ فمحتملٌ للأمرين . 

ل ا م ب O TT TO‏ 
والبيهقيٌ: فدعاهما حينّ نزلّت آية المُلاعَنْةَء فقال: «الله يعلمٌ أن أحدَكما كاذبٌء 


يفا 


.)۸٦/١( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


۹ كتاب اللعان‎ ٠ 
و : (أرأيت لو أن لو وجد أحدّنا) : : يحتملٌ أن یکونَ سؤالاً عن مر لم‎ 
يق فيؤخذ منه جوا مث ذلك» والاستعدادُ للوقائع بعلم أحكايها قبل أن‎ 
تقع» وعليه استمرٌ > عمل الفقهاء فيما فرّعوه وقرّروه من النوازل قبل وقوعها.‎ 
وقد كان من السلّفٍ من يكره الحديت في الشيء قبل أن يقع» ويراه من‎ 
. ناحية التكلّف‎ 


فهل منكما تائتٌ؟4»» فقال هلال : والله إني لصادق» الحديتٌ 

قوله : و ایر فن و ر 
في الحديث نفسه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كرة المسائلَ وعابها؛ أي: هذه 
العسالة ين سل عنها: 

قال : (مالي؟)ء أقول: يريد به المهرّء ويحتمل أنه مرفوع على أنه حبر مبتدأ 
محذوف» تقديره : أين مالي؟ أو فاعل فعل محذوف؛ أي : أيذهَبٌ مالي؟ 

ويحتمل النصب على مفعوليّة محذوف؛ أي : أطلبُ مالي . 

قال الشافعينٌ : كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكمٌ زمنَ الوحي ممنوعة؛ لئلاً 
ينزلَ بالتحريم فيما لم يكنْ قبل ذلك محرما فبَحَرَم . 

ويشهدٌ له الحديث المخرّجٌ في «الصحيح»: «أعظمٌ الناس جرماً مَنْ سألَ عن 
شيءِ لم يحرم فحُرّم من أجل مسألته)" .٠'‏ 

قال النوويٌ: وليس المرادٌ المسائلَ المحتاج إليها إذا وقَعّتء فقد كان 
المسلمون يسألون عن النوازل» فيجيبُهم صلى الله عليه وآله وسلم بغير كراهة” ". 
انتهى . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» 6.0 والحديث رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 7960) . 


62 رواه البخاري (2)5869 ومسلم «(YY0۸)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


( انظر: «شرے فسلم#اللتووي )18::/1١(‏ 


€ شرح العمدة ومعه العدة 

وقول الراوي: (فلمًا كان بعد ذلك أتاه» فقال: إِنَّ الذي سألتكٌ عنه قد 
ابتليث به) يحتملٌ وجهين : 

أحدهما: أن يكونّ السؤالٌ أولاً عمّا لم يقع» ثم وقع. 

والثاني: أن يكو السؤالٌ أولاً عمّا وق وتأخَرَ الأمرُ في جوابه» فبيّنَ 
ضرورته إلى معرفة الحكم . 

والحديثٌ يدل على أنَّ سؤاله سببُ نزول الآية» وتلاوة النبييّ صلى الله 
عليه وسلم لها عليه لتعريف الحكم» والعمل بمقتضاها . 


قلت : الكلام فيما لم يقع» و ما أمَا إذا وقعَتْ كما قاله فالسؤال عنها لازم؛ لتعلّم 

حكمها من التشريع . 

قوله: (سببٌ نزول الاية)ء أقول: [إِنْ فسّرَ المبهمٌ ‏ وهو (فلان) في الحديثِ 
الذي ذكرَ ألمضنف - بهلال بن أمية 7 كما تقدم عن الخطيب الذي روى 
0" 

إلا أنه يعارضه ما رواه البخارييٌ في (تفسير سورة النور) من حديث ابن عباس : 
أن هلال بره أمكة قلف ا أنه رتك يو مها هال اا ل الله عليه وا 
وسلم: «البيّة» أو حَدٌ في ظَهرك»» فقال هلالٌُ: والذي بعتك بالحقٌ”” إني 
لصادقء ورلن الله ما پىی ظهري من الحذّء فنزل خر قله السلام فأنزل 
عليه قله تعالى  :‏ ودن برشو روجهم € [النور : [٦‏ اا 

وفي رواية لابن عباس عند أبي داود: فقال هلال : وإني لأرجو أن يجعل الله لي 
فرجاًء فبيتما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك إذ نزل عليه الوح . 


. ما بین معكوفتين من «ط)‎ )١( 
زاد في اب تا ا‎ )۲( 


(۳( رواه البخاري ( ۰ ۷( 
629 رواه أبو داود (75605؟)2 ورواه أيضاً أبو داود الطيالسى فى «مسنده» (/1 ”)2 واللفظ له. 


۲٣۰ 0 كتاب اللعان‎ ٠ 


وموعظة النبيّ صلى الله عليه وسلم قد ذكرَ الفقهاءٌ استحبابها عندما ترية 
المرأة أن تلفظ بالخضّبء وظاهرٌ هذه الرواية أنه لا يختصنٌ بالمرأق فانه ذكَرَه 
فيها وفي الرجل» فلعلّ هذه موعظة عاق ولا فك أن الرجل متعوّضٌ 
للعذاب» وهو حدٌ القذف كما أن المرأة م: متعرّضة للعذاب الذي هو الرجم› 
إلا أنَّ عذايها أشة. 


وهذا يدل على أنَّ الآية نزلت بسبب هلال بن أميّة 

٠ 2 7 4‏ 1 و e‏ 7 مه 

[فيعارضه حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاريٌ : ان عويمرا العجلا 
سألَ عن ذلك» فنزلت الاية](2 . 

وقد جمع , ين الأمرون بان كن ھال سال 4 وعد انسبالم فنزلت الايةٌ فيهما 
00 


قال ابن حجر : وظهرَ لي الان احتمالٌ أن يكون عاص سأل قبل النزول» ثم 


ت 


جاء هلال يعدم فنزلت عند سؤاله ؛ فجاء عوّيمرٌ في المرة الثانية التي قال فيها ال 
الذوسا لتك نه فك اتات 

وفي اشرح مسلم»: اختلف العلماءً في نزول آية اللّعان: هل هي بسبب عويمر 
ا 


4 4® 


و مس ه 041 ت 
فقال بعضهم: بسبب عَوَيمرٍ العجلانیٌ» واستدلٌ بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحديث الذي ذكره مسلهٌ في الباب أوَّلا بقوله : «قد أنزل الله فيك وفي 
اا , 
وقال جمهورٌ العلماء: سببٌ نزولها قصَّةَ هلال بن أميّة» واستدلوا بالحديث 
)010( ما بين معكوفتين من «ط). والحديث رواه البخاري (5959)» ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


30( انظر : «فتح الباري» (9/ .)٤٥١‏ وقول عويمر ورد في رواية ابن عمر عند مسلم .)۱٤۹۳(‏ 
(۳) روا مسلم .)۱/۱٤۹۲(‏ 


۳۰٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


واه الجا و اكاب ا قد ل لفكل اها 


الذي ذكرّه مسلمٌ بعد قصّةٍ هلالٍ» قال : (وكان اول رجلٍ لاعن في الإسلام)'. 

ثم قال: قلت : لحليا ا لك فاي فلعلّهما سألا في وقتين متقاربين» 
فنزلت الآيةٌ فيهما جميعاً» وسبق هلال باللّعان» فيَصْدُقٌ أنّهها نزلت في ذا وفي 
ذاك» وأنَّ هلالا اول من لاع“ . 


کو 


قوله : (يقتضي تعيينَ لفظ الشهادة). أقول: قال ابن حجر في «الفتح: تنبية : 
لم أرَ في شيءٍ من حديثِ سهل صفة تلاعنهما إلا ما في رواية الأوزاعيٌ الماضية 
في (التفسير)» فاه قال: (فأمَّرَهما بالملاعنة بما سكى الله في کتابه"» وظاهده 
أنّهما لم يزيدا على ما في الاية . 

ولت ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك› فَإِنَّ فيه : E‏ فشهد 
أربع شهاداتٍ نه لمن اا والكانسة أن لعده اليه إن كان من 
الكاذنيق» ته تى لمران الح 

وحديث ابن مسعودٍ نحوٌهء لكن فيه : فذهبّث لتلتعنَء فقال النبٌ صلى الله 
لوال 5 (مه) فَأيَتْ فالتعنث20 , 

وفي حديث أنس عند أبي يعلى » وله في مسلا فدعاه النبيجٌٌ صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقال : «أتشهّدٌ بالله إنّكّ من الصادقين فيما رمّيتها به من الرّنا؟»» 
فشهد بذلك أربعاًء ثم قال له في الخامسة: «ولعنة"" الله عليكَ إن كنت من 
الكاذبين»» ففعلَ» ثم دعاهاء فذكر نحوّهء فلمًا كان في الخامسة سكدّتُ سكتة 


)01( رواه مسلم .)١595(‏ 

60 انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۲۰-۱۱۹/۱۰). 

(۳) رواه البخاري (557/8). 

6 رواه مسلم .)١596(‏ 

6 رواه مسلم .)١/١595(‏ 

(5) في 7أ) و«ب»: «فلعنة»» وفي «ط): «لعنة)» والمثبت من «الفتح» و«مسند أبي يعلى». 


¥۷ كتاب اللعان‎ ٠ 


وذلك يفتضي أن لا 0 بغيرهاء 00507 يقتضي أيضاً اليذاءة a‏ 
سر سج سر ره لوس صرح ساسا 


راك لفط الكتاب العزيز؛ لقوله تعالى : # وزرا عا العذَابَ#النور: ۲۸ء فإنَ 
الذرة و ب العذاى انها وذللك يلعان الروج. 


عن اظتر اا ت اف ترس عا ال کد غل 
ا 

وفي حديثِ ابن عباس عند أبي داودَء والنسائي» وابن أبي حاتم: فدعا 
الرجل > فشهد أرب شهادات بال إنه لَِنَ الصادقين» فأمر به فأمسكَ على فيه ثم 


le‏ «كل شيءٍ عليكٌ أهون من لعنة الله»» ا فقال : لعنة الله 
ف 


ر * بي 


قوله: (وذلك يقتضيٍ أن لا تبدل بغيرها). أقول : فال ف E‏ 
للنوويٌ» واشرحه»: و امنا لفل شهادة بِحَلِفِ ونحوه» أو غضّبٍ بلعْن 
وعکسه» أو ذكرًا ‏ أي : الغضت أو اللّعنةٌ - قبل تمام الشهادات» لم يصح في 
الا 

2 

قوله : (البداءة بالرجل). أقول : : وقال ابن e‏ : لو ابتدأت به 


المرأة صم واعتدً به وهو قول أبي حنيفة » واحتجُوا 0 الله تعالى عطفه بالواو. 


عليه إن كان من الكاذبيه” 0 انتهى بحذففٍ یسیر' 


وه ۷ دفي ات 

واحتج للبداءة بالرجل بأل العا شرع لدفع الحدّ عن الرجلٍ كما دل له قول 
صلى الله عليه وآله وسلم : «البيّنةَ وإلا حدٌ في ظَهْرِكَ). فلو بُدِىَّ بالمرأة لكان دفعاً 
شيع لم ين 3ه انف ارا ا 


(۱) رواه بو يعلى في «مسنده» (5 2»)787 وأصله عند مسلم .)١595(‏ 

(۲) رواه ابو داود (255065). والنسائي »)۳٤۷۲(‏ واب فون شق حاتم في «التفسير) )۱٤١١۱۸۳(‏ 
و(95١5١).‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)55١/9(‏ 

() انظر: «النجم الوهاج» للدميري (8/ 5 .)٠١‏ 


08 شرح العمدة ومعه العدة 

واختصّتٍ المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذّنب بالنسبة إليها على تقدير 
وفوعه؟ لما فيه من تلويث الفراش » والتعرّض ولخاو يسن لعن من الروج 
به » وذلك آم عظيم يتر كل هناب ا كانتشار المحرميّة. وثبوت 
الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال بالتوارث». فلا جرم خصَّت بلفظة 
الغضب التي هي أشدٌ من اللعنة» ولذلك قالوا: لو أبدَلت المرأة الغضب 
باللعنة؛ لم يُكتف به» وأمًا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب؛ فقد اختلفوا فيهء 
والأولى اثباعٌ النصّ . 


قوله : اله أقول: أي : غضب الله وهو إرادته 
NS‏ ۰ 

والصحيحٌ أنهما أيمانٌ؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لولا الأيمان لكان لي 
ولها شأنْ»» وقيل: شهاداتث» وقيل : يمينٌ فيها شوب شهادة» وقيل: عكسّه . 

والتحقيقٌ: أنه م الوصفين اليمينَ والشهادة» فهو شهادةٌ مؤكدة بالق 
والتكرارء يمينٌ مغلّظةٌ بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاءٍ الحال تأكيدَ الأمرء 0 
اعتبرَ فيه من التأكيدٍ عشرة أنواع : 

الأول : ذكرٌ لفظ الاد 

الثاني : ذكر القَسَم باسم الربٌ الجامع لان اا :وهو 1 0 

الثالث : تأكيدٌ الجواب بما يود به المُّقسَم عليه من (إنَّ) واللام؛ ا 
الفاعلٍ الذي هو (صادق)» و(كادت) دون فعلهما. 

الرابع : تكرارٌ ذلك خمس مرَاتٍ . 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 


)١(‏ الغضب من الصفات الثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به» كما هو مذهب السلف وسائرالآئمة. 
(؟) رواهأبو داود(05؟5). 


۳0۹ كتاب اللعان‎ ٠ 
وفي الحديثِ: دليل على إجراءٍ الأحكام على الظاهر» وعرض التوبة‎ 
و‎ a mey 2 : 1 
وقد يؤخذ منه . ان الزوج لو رجع واكذدت نفسه كان توبة» ويجوز ان‎ 


يكون النبئٌ صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بيتهما وبينَ الله تعالى . 


السادس: إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عند الخامسة أنَّها الموجبة 
لعذاب الله وأنَّ عذاتَ”" الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 

السابع : جعل لعانه مقتضياً لحصولٍ العقاب عليهاء وجعل لعانها دارت”" 
للعذاب عنها . 

الثامن : أنَّ هذا اللّعانَ يوجبُ العذاتء إمّا في الدنياء وإمًا في الآخرة . 

التاسع : التفريقٌ بين المتلاعتين» وراب بيتهاء وكسرها بالفراق . 

العاشر: تأبيدُ تلك الفرقة» ودوامٌ التحريم بينهما . 

تلكا كان أن وا العاف هذا العآن ون يمنا متوونا بالمهادة» رها 
مقرونة باليمين» وهذا جمع بين القولين حسن . 

قوله : (ويۇخذ منه : أنَّ الرجل لو رجع فأكذب نفسّه)» أقول : Rl‏ 
قبل الخامسة» أو قبل اللعان بعد رمي زوجته» لا أله لو أكذبّ نفسّه بعد الفراغ من 
ات 


إلا أنه اختلف فى أنه : هل يسقط حدّها بإكذابه نفسّه؟ 


0823 


وقال ابن الرّفعة : لم أرّه مصرّحاً به» لكن في كلامهم ما بُفْهُمُ سقوطه في 
1 5 )۳( 
معن كليل 
(۱) فى (ب) : «عقاب»). 


(۲) فى «ب»: كلمة غير واضحة. 
(۳) انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» نجم = 


1١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله عليه السلام: «لا سبيلَ لك عليها»: يمكنٌ أنْ يؤخذ منه وقوعٌ 
التفريق بينهما باللعان؛ لعموم قوله: «لا سبيلَ لك عليها» . 

ويحتمل أن يكون «لا سبيلٌ لك عليها» راجعا إلى المال. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من 


وقال ا وأبو حنيفة وخا إذا أكذبت نفسّه وحد زال تحريم العقد» 
وحلت له بتكاح جديدٍ. 

وقال سعید بن جبير : إذا أكذب نفسّه عادت له زوجه كما كانت . 

وقال ابن المت إن اكات ةوه الى العد جلت له وإلا فلا تحلّ له 


أنذأاً. 


قوله: (لعموم: لا سبيلٌ لك عليها)ء أقول: قال النووييٌ في «شرح مسلم» : 
إته قال الرجلّ : (هي طالقٌ ثلاثا)» فقال الب صلى الله عليه وآله وسلم : «لا سبل 
لكَ عليها»؛ أي: لا ملك لك عليهاء ولا يقعٌ طلاقك'. فظاهره صكة هذا 
الاحتمال. 


لکن قال الحافظ ابن حجر بعد نقل كلامه: وهو وهم أنَّ قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا سبيل لك عليها» وقع منه صلی الله عليه وآله وسلم عقب قول 
الملاعن : (هي طالقٌ ثلاثاً)» وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي 
رتك ولمى ا E‏ 
لم يق في حديثِ سهلٍ» وإِنّما وقع في حديث ابن عمرٌ عقب قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «الله يعم أن أحدكما كاذتٌ» لا سبيل لك عليها)”'' . 


= الدين» المعروف بابن الرفعة .)۳٠٤ 757 /١5(‏ وجاء في هامش «أ»: «أي : لهم وكلامهم من 
ضمن تعليل» . 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۲۲). 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)557-551١/4(‏ 


۳1۱ كتاب اللعان‎ ٠ 
فرجها) دليل على استقرار المهر بالدخول› وعلى استقرار مهر الملاعنة» آم‎ 
هلا فبالنصضٌ. وأما الأول فبتعليله صلى الله عليه وسلمء » وقوله: (بما‎ 
احا ان وه ل عل انه سكف ور كلامت ا لوعو العا‎ 
. المذكورة. والله أعلم‎ 


أ 


3° ۶ 


9" الحديث الثاني : وَعَنْهُ: أن رجلا رَمَى امْرَأَنة ته وَانْتقَى مِنْ وَلَدِمَا في 


مَانِرَسُولٍ الو صلی الله عليه وسلّم؛ > فَأَمَرَهُمَا رول | ال صلى الله عليه وسلّم ؛ 
لعن كَمَا قال اللهعَرَ وَجَلَّ» ثُمّ قضى بالولدٍ للْمَرَْة» وَفرَقَ بين المُتَلآعَِيْنِ. 

(خ ۰٤٤۷۱:‏ واللفظ له م:4454١)‏ 

هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولدء وأنه يَلتحقٌ بالمرأةء ويرثها 
بإرث ابن منهاء. وتفبث أحكام البنوّة بالنسبة إليها . 


قوله : (فبتعليله)» أقول: أي : بقوله: «بما استحللت من فرجها»» 6 
على أن استقرارَ المهر بالاستحلال لفرجهاء وكلام الشارح خاصٌ بان المراد 
ار ااا وسو ا ساس ان 

قوله : (ولو أكذبّث نفسَها)» أقول: أي : أقرّث بالرّنا؛ لأنه قد سبق استحقاقها 
للمهر» فلا يبطل بإقرارها”'' . 


3 قت 2 
(الحديث الثاني) من أحاديث باب اللّعان. 
قوله : (أمَا الرواية الثانية)ء أقول: هذه التي في الحديث؛ لأنّها ثانيةٌ» فإنَّ ابن 
عمرً هو الذي روى الأولى. 
قوله : (ويرثُها بإرث البُنوّة)» أقول: أ ي : وترثه ما فرض الل“لها . 


0010( فى )١(‏ و(ب»: «إقرارها»» والمثبت من «(ط» وهو الصواب . 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ومفهومّه يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقاء وقد تردّدوا فيما لو 
كانت بنتأهل يحل للمُلاعن تزوّجها؟ 
وقوله: (فتلاعنا كما قال الله تعالى): ليس فيه ما يُشْعِرُ بذكر نفي الولدٍ 
فى ت ای ا و کی آنا انهه إن لجن 
ع ري OPE‏ 


> 


وق مع إلحاقه اه أنه جعليا له آي لاد جره جين با الروك 
له وارث آخرُ من ولده ونحوه» وهو قول ابن مسعود» وواثلة وطائفة» و 
00007 

قوله : (وقد تردّدُوا فيما لو كانت بنتاً هل يحل للمُلاعِن تزۇجھا)› 
0 المنفئة بنتاء والقول e‏ قول و 

قوله : (موجت للفرقة ت ظاهراً). أقول : at‏ : (ظاهرا) إلى ما وقع 
من الخلاف فى المسألة» ار اماف 

الاو أن الفرقة تحصل بمجرّد القذف» وهذا قول أبى عبيد: وخالفه 
الجمهور. 

وقال طائفةٌ من الفقهاء بالبصرة وغيرهم : لا يقعٌ باللعانِ فرقة لبد واحتجُوا 
أله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينك عليه الطلاق بعد اللعان. 

وقال جمهورٌ العلماء : اللّعان يوجبُ الفرقة» ثم اختلفوا: 

فقال قوم : بقع بمجرد لِعانٍ الزوج وإن لم تلتِن المرأة. وهداالقول متا فد 
به الشافعيء واحتج E‏ وقعت بالقول» فحصلت بقول الرجلٍ وحده 
كالطلاق . 


caran | 


11 (A 


1۳ كتاب اللعان‎ ٠ 


\ 
\ 

o 
\ 


"٠‏ الحديث الثالث: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال : جَاءَ رَجَل مِنْ 
بتي رار إلى ابي صلی الله 17 وسلم. ٠‏ فَقَالَ: : إن امرأني وَلَدَتْ غلآماً 
شود قَقَالَ بتو يا هَل لَك إبل؟»» قال : ١‏ تم قال : 
اهما ألْوَانْهَاكك, قال : قا فل فيهًا من أو رق؟)»› قال : إن فيها 

ل «فأنَى أنَامَا OY‏ قَالَ: عَسَى أن يكون نَرَعَهُ عزف قال : 
«وَهَذَا عَسَى أن يَكُونَ تَرَعَهُ عرْق) . 


(خ ۰٤۹۹4٩:‏ م:6/16,ء واللفظ له) 


وعند أحمدّ في رواية: أنّها لا تحصل إلا بلعانهما جميعاً فإذا تمّ لعانهما 
حصلت الفرقةٌ» وهو قول مالكِ وأهل الظاهرء واحتجُوا بان الشرع إِنّما ورد 
بالتفريق بين الملتعتين» ولا يكونان متلاعِنّين بلِعانٍ الزوج وحدّهء ولاه صلى الله 

عليه وآله وسلم لم يرق بيتهما إلا بعد تمام اللعان. 

وقال أبو حنيفة: لا بد بعد تمام اللَّعَانِ من تفريتي الحاكمء واحتح بقولٍ ابن 
عباس : (ففرَقَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بیتهما) . 


“ع2 al‏ عد 
2 2 و80 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب اللعان. 

قال: (من أورّق)» أقول: بزنة أحمَرَء و(وُرْق) بزنة حمرء ويأتي تفسيزه. 

قال : (أن يكوون نوّعه), أقرل: بالزاي» والعين المهملة. والترْع : الجَذْت» 
والمعنى : يحتملٌ أن يكون في أصوله مَن هو في اللون المذكور» فاجتذبه إليه» 
فجاء على لونه . 


)21 قوله: «ابن عباس) كلا في - جميع النسخ› ولعل الصواب: (ابن عمر). وهو ما جاء في هذا 
الحديث . 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فيه ما يُشْعِرُ بأنّ التعريضٌ بنفي الولدٍ لا يوجبٌ حدّاء كذا قيل”" . 
واه جاء على سبيلٍ اا وان داعيةٌ إلى ذكره. 

وإلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على المستفتين”؟ . 
هدل على أن المخالفة في اللونٍ بينَ الأب والابن بالبياض والسواد 


قوله: (بأنَّ التعريض بنفي الولدٍ لايوجبُ حَدًا)» أقول: لأنَّ التعريض بالقذفٍ 
ليشن ا فاد يوجت 6 وبه قال الجمهورء اسل الشافعئ لذلك بهذا 
الحديث . 

وعند المالكئة: يجت به الحدٌّ إذا كان مفهوماً. 

وأجاب بعض المالكيّة بما يفيده كلام الشارح: بان الرجلَّ لم يُرِدْ قذفاًء بل 
جاء سائلاً مستفتياً عن الحكم؛ لِمّا وقع له من الرّيبةِ . 

قوله : (وإلى عدم ترب الحَدّ أو التعزير على المُستفتِينَ» أقول E‏ 
ابن حجر فقال : ل وفي هذا الإطلاق نظرٌ؛ لأنّه قد يَستفتي بلفظ لا تقتضي 
القذفٌ» وبلفظ يقتضيه» فمن الأول أن يقول: إذا كان زوج م المرأة أبيضن فأَنَثْ 
بولدٍ أسود ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول: إن امرأتي أَنَتْ بولدٍ أسود وأنا أبيض» 
فيكون تعريضاًء أو يزيد فيه: زتث» فيكون تصريحاً» فالذي في حديث الباب هو 
الثاني › فيتمٌ الاستدلال . 

وقد نه الخطابيئٌ على عكس هذاء فقال: لا يلزمٌ الزوج إذا صرح أن الولد 
1 ر0 20 3 و e‏ وا عه - و ع o‏ 
الذي وضعته امرآته ليس ابنه حد؛ لجواز أنه يريد أنها وطئت بشبهة» أو وضعته من 
الزوج الذي كان قبله إذا كان ذلك ممكنا”” . 


)١(‏ قاله النووي في «شرح مسلم» »)175/1١(‏ وحكى أنه مذهب الشافعي وموافقيه. 

(۲) سبقه إلى ذلك : القرطبي في «المفهم» .)7١17/5(‏ ونظر الحافظ في «الفتح» (9/ 57 5) في هذا 
الإطلاق» كما ساقه الصنعاني رحمه الله هنا . 

(9) انظر: «فتح الباري» (9/ 57 5). وانظر: «معالم السنن» (۳/ ۲۷۲). 


لا تبيح الانتفاء» وقد ذكرّ النبيئٌ صلى الله عليه وسلم الحكم والتعليل . 

وأجاز بعضهم ذلك ؛ كالسواد الشديدٍ مع البياض الشديد . 

و(الأورق): لون يميلُ إلى الغبرة كلونٍ الرماد» والرمادُ يُسمّى أورق. 
والجمع وُرْقٌ بضم الواو وسكون الراء”'" . 

واستدلٌ به الأصوليون على العمل بالقياس» فإنَّ النبييَ صلى الله عليه 
وسلم حصلّ منه التشبية لولدٍ هذا الرجلٍ المخالب للونه بول الإبل المخالفي 
ا الجامعة» وهي نزع العرق» إلا أنه تشبيةٌ في أمر 
وجوديىٌ ‏ والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبية في الأحكام الشرعيّة 


Ly‏ لذب لذي 


E e رضي‎ e ا‎ 


7 ليه بن أي اص عَهد إل هاب انر إلى بهو ٠.‏ . م ل ان لل ا ل ET‏ 


E. 


قوله: (على العمل بالقياس). أقول: قال الخطابئ: هو أصل في قياس 
الا 

وقال ابن العربي : فيه دليلٌ على صكة الاعتبار بالتظير” . 

قوله : (في الأحكام الشر عبّة): أقول : وهذا من الأحكام العقليّة. ؛ لا يجري فيه 
نزاع . 

(الحديث الرابع) من أحاديث باب اللّعان. 

قال: (أخي عُتبة بن أبي وقاص)» أقول: عدّه العسكريٌ في الصحابة» وأنكر 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ورق). 


(۲) انظر: «أعلام الحديث» .)770١/5(‏ 
(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» .)١97/5(‏ 


لذن شرح العمدة ومعه العدة 


e‏ ڌا أيي يا ر شول اش وه ولد على فرش آي من قر 
«هُوَ لَك يا 5 ي زمْعةء الود لراش وَللْعَاهٍِ واشتجي ينه 


اود فاع ذل ؛ ر سودة قَطَّ. 
(خ 2.51١6:‏ واللفظ له م :لاه )١‏ 


عليه أبو القاسه”'2؛ وقال: هو الذي شجّ وجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وكسر رَباعيتّه يوم أحدٍء وما علمثٌ له إسلاماًء ولم يذكره أحدّ من المتقدّمين في 
اا 


وأمًا (عبد بن زمعة) فإنه أخو أمٌ المؤمنين سَوْدة لأبيهاء وهو قرشي عامريٌ من 
سادات الصحابة وأشرافهم» قيل: ولا رواية له. 


قال : (يا عبد بن زَمْعة)» اقول روا الور ا ت بكرت الا ووفع في 
رواية النسائيٌ : «هو لك عبد بن زمعة» بحذفها"'"' . 

وميس ييه البحفكة ا وألا ما لَرْمَهو' من إلحاق الولد من 
غير اشتراط وطءٍ متقدّم» واا اماس ا ل اي اا لا انه اليد 
اوا ن الروت ولان 


الوا : فعند البخاريٌ في بعض طرقه : «هو أخول يا عبد ؛ را 


وفى رواية : «أخول يا عبد عند أبى داود“ 


)١(‏ قوله: «أبو القاسم» كذا في جميع النسخ» والذي ذ في «فتح الباري» (۱۲/ ۳۳) : «أبو نعيم)» وهو 
الصواب . انظر : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)۲۱۳۸/٤(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)7”77/1١17(‏ ولم أقف على هذه الرواية مسندة. 

(۳) في «أ) و«ب»: «وألجأه فألزمهم», وفي «ط»: «وإلحاق ما لزمهم»» ولعل المثبت هو الصواب . 

.)5٠605؟( رواه البخاري‎ )٤( 

(65) رواهأبو داود (۲۲۷۳). 


۳1۷ كتاب اللعان‎ ٠ 


يقال: رَمْعة بإسكان الميم» وهو الأكثرُء ويقال: رَمّعة بفتح الميم أيضاً. 
والحديث”“ أصلّ فى إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطعٌ 


محرّم . 
وقد استدلٌ به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم. وأصلٍ من أصول 


هذا المذهب»› وهو الحكم ,ب بين حكمين › ONS‏ ل بود وا ا ا ا كه 


وأما E‏ «احتجري منه يأ ا فاته بسن للك بأخ» ف اا البيهة 2 
وإن كانت عند أحمد والنسائيٌ والحاكه”” . ّ 

وقال الخطابئ : هذه الزيادة ليست بثابتة» وتبعه المنذرئ . 

وقال الماورديٌ والنووييٌ: هي باطلة' . 

قوله: (وهو الأكثرٌ). أقول: وهو الجاري على لسان المحدّثين . 

وقیل : التحريك هو الصوابُ» سمي بواحدة الرّمعات› وهي الشعرات 
المتعلقة بأنف الأرنب . 

ووقع في «مختصر ابن الحاجب» وفي «الكاشف» للذهبي: (عبد الله بن 
)1 ".و هرو قل و و لفات :زعي )عير ا 

قوله: (وهو الحكم بِينَ حُكمّين) الحكمان هنا: الأول: ثبوث الفراش» 


)21 في (م) واش): (وفي الحديث). 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (87/5). ويعني بالزيادة قوله: (فإنه ليس لك بأخ). فإن 
ما قبلها من المتفق عليه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 0)» والنسائي »)۳٤۸٥(‏ والحاكم .)۷٠۳۸(‏ 

.)۲۸١ /۳( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 

(0) انظر: «(مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۲/ )۲۷۰١‏ . 

(0) انظر: شرح مسلم» للنووي ( 1/۱۰( . ولم أجده عن الماوردي . 

(۷) انظر: «الكاشف» .)0017/١(‏ وعزاه لابن الحاجب في «المختصر» ابن حجر في «الفتح» 
(27””0. والذي في «مختصر ابن الحاجب» (۲/ :)٠١١‏ (عبد بن زمعة) على الصواب . 


۳1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وذلك أن يكو الفرعٌ يأخذ مشابهة من أصولٍ متعدّدة» فيعطى أحكاماً 
مختلفة» ولا يحض لأحد الأصول . 

5 من الحديث: أنَّ الفراش مقتض لإلحاقه بزمعةء والشَّبهُ البيَن 
مقتض لإلحاقه بعتبة» فأعطيّ النسبَ بمقتضى الفراش» وألحق بزمعة. 
رووص ا الت باص يود ااب م ا ا ا ب 
حكمين» فلم يُمخَض أمرٌ الفراش؛ ف المجرف ب وين سود 
وروي زاك نامدن بي 

ET‏ التقديراتِ» فإِنّ الفرع إذا دار بِينَ أصلين» ألِقَ 
بأحدهما مطلقاء. فقد بطل شبهُه بالثاني من کل وجهء وكذلك إذا فعلَّ 
بالثاني› رومض الجا به کان ظا لحكم شبهه بالأول» فإذا ألحىَ بکل 
واحدٍ منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه. 


ويُعترَضٌ على هذا: بأد صورة النزاع ما إذا دار الفرعٌ بينَ أصلين 


والثانى : الشّبَهُ لمّن اذَّعَى له الولدَ» وهو عتبة» فلو عمل بالأول لكان ولداً لزمعة 
أخا لسودة لا تحتجبٌ منه» ولو عمل بالثاني لكان ولدالعتبة. E‏ 

والفرع هنا : وا بِينَ الحكمين» لم يجعل 
الحكمٌ للفراش فقطء ولا للشب فقط» بل أخذ من كل حكم حكماً. 

قۇل :(بأن ضورة التزاع)ء أقول: المرادٌ: الصورة التي تجري فيها هذه 
التاغذة تخرص كنا اذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاق الفرع 
كر و انحل عام سيت ا إل" ا ری ما ولن ا من بهذا الات 
فإِنَ الأصلّ الشرعيّ هنا الذي يقتضي العمل به واحدٌّ هو ثبوث الفراش» فإِنّ الحكم 
له ليس إلاء ولا يجاذبه الشبّه بعتبة؛ إذ لا حكم له مع ثبوتٍ الفراش 


. (إليه» ليست فى «ط)‎ )١( 


۳1۹ كتاب اللعان‎ ٠ 
شرعيّين يقتضي الشرعٌ إلحاقه بكلّ واحدٍ منهما من حيث النظرُ إليه‎ 
وهاهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولدٍ بالفراش» والشبة هاهنا غير‎ 
مقتض للإلحاق شرعاً فِيُحمّل قولّه : (احتجبى منه ا سود على سبيل‎ 


شر 


e 


وكا أنه لو وجدنا شبَهاً في ولدٍ لغير صاحب الفراش ؛ لم يثبت 
حكما» وليس في الاحتجاب هاهنا إلا ترك أمر مباح تقدير ثبوتِ 
المحرميّة» وهو قريب . 

وقوله عليه السلام : «هو لك»؛ أي: أخ. 

وقوله عليه السلام : «الولدٌ للفراش»؛ أي : تابع للفراش» أو محكوم به 
للفراش» أو ما يقارثٌ هذا. 


فإن قبل NT‏ بلدا انيت سكم اران أله وها 

قلت : أجاب الشارحٌ عنه بأته أمرَ صلى الله عليه وآله وسلم به على جهة 
الاحتياط لمصلحة لاحظها الشارع» لا أنه أمرَ به على جهة بيان وجوب شرعيٌ؛ 
وغايثه: أله صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ سودة بتركِ مر مباح بعد ثبوتٍ 
المَحرّميّة» وللشارع أن ينهى عن المباح لمصلحة . 

وقول الشارح : (على تقدير ثبوتٍ المَحرّميّة) الأولى حذف (تقدير)؛ لأنّها قد 
ثبتث بالحكم بثبوت الفراش» فيصحٌ التوارث بين سّودة وولدٍ زمعة المحكوم به 
لعبدء فإنّه أ لها شرعاً. 

قوله: '(أو .ما بقارت هدا أقول؛ بريد أنه لا بدٌ من تقدير لمتعلّقٍ الجار 
والأقربٌُ هنا تقديد: (محكوم به) ؛ كرد العا والمراد : لصاحب الفراش» 
والفراش يُعيّدْ به عن كلّ واحد من الزوجين › وما الد 


۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وحكى ابن فارس : أنَّ المراد من الفراش الزوج”'» واستغرب . 

وقال [النووي”'': معناه: إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له» 
فأتث بولدٍ لمدَّة الإمكان منه» لحقه الولدٌ» وصار ولد" له يجري بينهما التوارٹ 
وغيئه من أحكام الولادة» سواءٌ كان موافقاً في الشبّه به أو مخالفاً له» ومدّة إمكان 
كونه منه سنّةُ أشهر من حين أمكنّ اجتماعهما . 

وأا ما تضيك به المرأة فرآشاً فإن: كانت زوجة ارت فراشا بمجدة: عقن 
النكاح» ونقلوا في هذا الإجماع» وشرطوا في الإلحاقٍ بالزوج“ إمكان الوطء 
بعد ثبوت الفراش» فإن لم يُمكِنْ كأن نكح المغربينٌ مشرقيّة ولم بُفارق واحدٌ منهما 
وطنه» ثم أتثْ بولدٍ لسن أشهرٍ أو أكثرَ لم يلحقه؛ 8 إمكان كونه منه» هذا 
قول مالك والشافعيٌ والعلماء كافَةًّء إلا ا يشترط الإمكان» بل اكتفى 
بمجرّد العقد» قال: حتى لو طلقت” عقب أن جرى العقدٌ من غير إمكانِ وطءٍء 
فولدت لسنَّةَ أشهّرٍ من العقدٍ لحقه الولذ. 

وهذا ضعيفٌ ظاهرٌ الفسادء ولا حب له في إطلاق الحديثِ؛ لألّه حرج على 
الغالب» وهو حصول الإمكانٍ بعد العقد''' . انتهى . 

وقال ابن تيمية : إِنَّه أشار إليه أحمدٌ أنّها لا تكون الزوجة فراشاً إلا مع العقدٍ 
والدخول المحقّق» لا الإمكانٍ المشكوك فيه 


() انظر: «مجمل اللغة» (ص : .)۷٠١‏ و«مقاييس اللغة) /٤(‏ 5/85). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) فى (أ»: «والداً). 

642 قوله : «في الإلحاق بالزوج» من «ط» . 

)0( في (ط) : «طلقها». وعند النووي : «طلق». 

(5) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۳۸-۳۷). 

(۷) انظر : «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ ۲۸۹) . 


۳۲۱١ كتاب اللعان‎ ٠ 


وقوله عليه السلام: «وللعاهر الحَجِرٌ)ا: فيل ما أن له الخيبة مما 
اذّعاه وطلبّه كما يقال: لفلانٍ الترابُ» وكما جاء في الحديثِ الصحيه"'" : 
لوزن سام يطل "كير الكل فايلا كن ر + تير | لك عن سيق 
وعدم استحقاقه لثمن الكلب . 


وَإِنّما لم يُجروا اللفنظ على ظاهره. ويجعلوا الحجرَ هاهنا عبارة عن 
الرّجم المستحَق في حق الزاني ؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم 


قال ابن القيّم بعد نقله: وهذا هو الصحيح المجزوم به» وإلا فكيف تصير 
المرأة فراش ولم يدخل بها الزوج. ولم يبن بهاء بمجرّد إمكانٍ بعيدٍ؟ وهل يعد 
أهلّ العرفب””" واللغة المرأة فراشاً قبل أن يُبنَى بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق 
نسب بمّن لم يبن بامرأته» ولا دخل بهاء ولا اجتمع بهاء بمجرّد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد يُقطم بانتفائه عادة» فلا تصيرُ المرأة فراشاً إلا بدخولٍ محقّقٍ» 
وبالله التوفيق”**. انتهى . 

قوله : (قيل : معناه: أن له الخيبة)» أقول: قاله النووءك0 . 

TT‏ المع :له النكدة والتجرمان فين الو له اذى ياعية. 


وقال وغييد أن ل 


. قوله: «الصحيح) في (ش) فقط‎ )1١( 

(۲) رواه أبو داود .»)۳٤۸۲(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)7178/١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وإسناد صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) فى هامش «أ»: «وأما الأمة فتصير فراشاً بالوطء عند الشافعى والجمهور» ولا تصير فراشاً 
سد الماك فلا يلحقه ولدها إلا إذا أقر بوطتئهاء ا لا تصير فراشا إلا إذا ولدت 
زلا ااه فا اتن ى غد داك اة إل أن عه اه مه 

.)٤٠١/١( انظر: «زاد المعادا‎ )٤( 

.0717/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ .)١٤١‏ 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
Sly,‏ فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في العموم. أمَا 
إذا حملناه على ما ذكرنا من الحَيبة؛ كان ذلك عامًا فى حقٌّ كلّ زان» والأصل 
العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغتّه . 

5 الحديث ااي ور عَايْسَةٌ رضي ل أنَها قالث: إن 
فقَالَ : م ری مجر رقا بل يندب کار وا فقال : 
ِن بَعْضٌ هَذِِ الاقام لَمِنْ بَعْض» . 

ك ° 4( 

وفى لفظ : کان مُجَور قائفاً) . 

) 0/١4 (م:‎ 


قوله: (والأصلُ العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته) أقول : ولفظ العاهر هنا 
اب يس ست الام فهو من صِيَعْ العموم» فلا يخرج منه عاهرٌ إلا بدليل › 
وکل زان خائبٌ؛ لكونه عاصياء لا مرجوما بالحجارة. 

(اللحذيق انخاس من احافيه باب الان 

قال : (ألم ترّي)» أقول: أي : ألم تعلمي وتخْبَري . 

ووقع عند البخاري في بعض طرقه : «ألم تسمَعي»'“ . 

قال: (تَبْْقَ)» أقول: بفتح المثناة الفوقية» وضم الراء؛ أي: تضيءٌ وتستنية 
من الشّرور والفرح› فن المسرورٌ ينطلق وجهه» ويجري ماء البشر فيه» بخلاف 
المحزون. ۰ 


(۱) رواه البخاري )۳۳٠٣۲(‏ . 


YY كتاب اللعان‎ ٠ 

(أسارير وجهه)؛ تعني : الخطوط التي في الجبهةء واحدّها سَرَرٌ 
وسرَرٌء وجمعه أسرارٌء» وجمع الجمع أساريرٌ. 

بلحي مي ب" 

السَّرّرٌَ: بفتح السين والراء» والسّرّر: بكسر السين. 

واستدلٌ به فقهاء الحجاز ومن تبعّهم على أصل مِن أصولهم» وهو العمل 
بالقيافة حيث يشتبة لجان الولد بأحد د الواطئين في طهر واحدٍء لا في کل 
الضور» بل في يعدبا 

روا الاتعدلالة ١آ‏ الي صلق الله عليه ,وملعم ل بالك وقان 
الشافعيٌ رحمه الله : ولا َس بباطلٍ . 

وخالفَ أبو حنيفة وأصحابه» واعتذارُهم عن الحديث: آله لم يقم فيه 
الحا متا ولا هو وارد في محل التزاع . فان أسامة كان لاحقاً بفراش 

يد من غير غير مازع له فيه« ل ا د 


قوله: (فقهاءٌ الحجاز). أقول: أي: الشافعيئٌ وجمهورٌ العلماءء ويقابلهم 
فقهاء العراق» وهو أبو حنيفة وأتباعه» وبالأول قال عمرُ بن الخطاب كما أخرج 
عند يق عتضوو قال ددا سفيان وغوه شد دو سمال نين هار عد عم ف 
ارا وا زجاذن فى طر٠‏ فال القائك :ا كا فيه يوا جل ي هما 

قال الشعبينٌ : وعليٌ يقول: هو ابنهماء وهما أبّواه يرثانه» ذكرّه سعيدٌ أيضاً. 

وقال الحجازيُون: ولا يعرف لعمرَ وعليٌ رضي الله عنهما مخالفٌ في 
ا ا 


. )1900 /٤( انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: سرر)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. وعنه نقل المؤلف ما تقدم من روايات‎ (C(1 ° /06( انظر : «زاد المعاد»‎ (۲( 


PY‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وا كان الكفارَ يَطْعُنونَ في نسّبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد 

والبياض» E‏ ا وال بج راغا د 

كان ذلك إبطالاً لطعن لكفارٍ بسبب اعترافهم بحكم القيافة» وإبطالٌ طعيهم 
ذ يُسَرَ النبيجٌ صلى الله عليه وسلم إلا بحق . 


n‏ يجيبول : E‏ وإن كان ذلك وارداً في صورة خاصّة إلا أن له 
جهة عامَةٌ: وهي دلالة الأشباه على الأنساب» أا هذه الجهة من الحديث 


00 وا 


قوله : ا ا ولون ابي ا ا 7 م 


السوادء 00 ريد أبيفن »: كذا قال و ره احم بن صالح"©. فلمًا قضى 
هذا القائفٌ بإلحاقي نسّبه مع اختلاف اللونْ» وكانت الجاهلكة ا القائف» 


فرح الب صلی الله عليه وآله وسلم ؛ لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النّسَب”" . 


42 ۶ 


وقال القاضي: قال غير أحمدَ بن صالح : كان زيدٌ أزهرَ اللون» وأم أسامة 


- وهي آم أيمنّ» اا كانت ص و 
قوله: (إلا أنَّ له جهةً عامّةٌ). أقول: ولأنّه لو كان ما قاله باطلاً في غير هذه 


.)591//5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲( سنن أبى داود) .عقب الحديث (7575). 

(۳) انظر: «المعلم» (۲/ .)١7َْ‏ 

)٤(‏ انظر: «إكمال المعلم“ (105/5)». و«شرح مسلم» للنووي »)5١/١١(‏ وعنه نقل المؤلف . وقد 
اختصر النووي كلام القاضي فأسقط وبدّل» فقد جاء عنده بدل عبارة (وكانت حبشية سوداء) : 
ولم أر لأحد أنها كانت سوداءء إلا أن أحمد بن سعيد الصدفيّ ذكر في «تاريخه» من رواية 
عبد الرزاق عن ابن سيرين أن أم أيمن هذه كانت سوداء» فإن كان هذا فلها خرج أسامة» لكن لو 
كان هذا صحيحاً لم يُتكر الناس لونه؛ لمعرفتهم بأمّه؛ إذ لا ينكر أن يلد الأبيض أسود من 
سوداء . اه. ثم أورد القاضي نسبها الذي يدل على أنها عربية معروفة النسب لا حبشية كما قيل 
عنها . 


Yo كتاب اللعان‎ ٠ 

واخختلف . مذهت الشافعيّ في أنَّ القيافة هل تختص ببني ملح أم سحن 

مع بيت إن دراي دي الأشباة» Ss‏ أو يقال : إِد 

لهم في ذلك ة وة ليست لغيرهم» ومحل النصّ إذا اختصصّ بوصفِ يمكنْ 
اعتبارٌه لم یمک" إلغاؤه؛ لاحتمال أن يكون مقصوداً للشارع . 

و(مجَرز) رد مم احور وفتح الجيم» وكسر الزاي المشددذة المعجمة. 


CR 


طاو 


الصورة التي النسبٌ فيها ثابثٌ لأنكرٌ صلى الله عليه وآله وسلم عليه القيافة في غير 
هذا؛ لأنّه إقرارٌ على باطل » وسكوثٌ عن أمرٍ شائع في عصره ه صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولقال له : إن حكمث بالقيافة ففي مثل هذه الصورة التي تكلّمت فيها . 

قوله : (من حيث إِنَّ المعتبرًّ في ذلك الاشتباه)» أقول: تعليلٌ لقوله: (أم لا) . 

قوله : (لاحتمال أن يكون مقصوداً ا أقول : والنصٌّ هنا قد خصّ 
مجرّزاً بالاعتبار, ولكنّه لا يخفى أنَّ النصّ لاحظ الواقع» وأخبرَ عنه» وإلا فيلزم 
ا ف ن لا غيرُه من بني مدلج . 

قال النوويٌ: والصحيح أنه لا يختصٌ . 

قوله : (بعدّها زاي معجمة)» أقول: هو اسم فاعل من جَرَّرَ مثقل الزاي» وإِنَّما 
ةلاق لان كانالن الجاهلة ای أسهر ا ندر صو أطلفة: 

وقيل في ضبطه : إِنّه بالحاء المهملة» وراء مكسورة. فزاي. 

وهو صحابىٌ جليل» ذكره ابن يونس فيمّن حضرّ فتحَ مصرً» قال: ولا أعلم له 
رواية . 


.)٤١/٠١( الأصح: أنه لا يختص . انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. في (ح2: (يجز)‎ (۲( 


۳۲٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 
واختلفت مذهبٌ الشافعيٌّ أيضاً: في أنه هل يعتبرٌ العددٌ في القائف» أم 
كفي قاف الر اح رن د اا هاه اا ر ترد عل وا 
ليس من محال الخلاف» وإذا أخذ من هذا الحديث الاكتفاء بالقائف 
الواحد» فليس من محال الخلاف» كما قدّمنا. 
وقوله: «آنفا» ؛ أي : فى الزمن القريب من القول . 
و + : ال ود مو انكف CE‏ 0 
وقد ترك في هذه الرواية ذكرٌ تغطية أسامة وزيدٍ رؤوسّهما وظهور 
أقدامهماء وهى زيادة مفيدة جدًا؛ لما فيها من الدلالة على صدق القيافة . 


قوله: (هل يعتبر العدد في القائف“). أقول: قال النوويٌ : إِنَّهِ يُكتفى بالواحد 
عند ابن القاسم المالكي . 

رال مالك يشتوط اتان وبه قال [بعض] أصحابنا”''. يعني : الشافعية» 
ولم يذكر لهم خلافا في ذلك . 

قوله: (ليس من محل الخلاف)ء أقول: فاه في نسب ثابتٍ بالفراش» وإِنّما 
محل الخلاف إثبات النسب به ابتداءً . ' ۰ 

قوله : (آنفاً)» أقول: بالمدّ والقصر. 

قال البرماويٌ: إِنَّه اسم فاعل من نف جاء على قعل وفاعل؛ مثل: حَذِرٍ 
وحاذرء ومعنى (آنفا) كما قال الشارح : قريباًء فهو منصوبٌ على أنه صفةٌ زمان» 
وقيل: ينصب على الحالٍ . 

قوله: (على صدق القيافة)» أقول: وذلك لأنّه لم يشاهِدٌ صاحبّي الأقدام حتّى 


. في «ط»: «أم يكفي الواحد» بدل: «هل يعتبر العدد في القائف»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)5١/١١(‏ وما بين معكوفتين منه . 

(۳) كذاقال» ويه كن رظير يما ردنا ارون معكر تتبن وكذا بالعودة إلى سياق كلامه» ونصه: (واختلفوا 
في أنه : هل بُكتَقَى بواحل؟ والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحلد» وبه قال ابن القاسم المالكيء 
وقال مالك : يشرط اثنان» وبه قال تعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد). 


۷ كتاب اللعان‎ ٠ 
وكان يقال : إن من علوم العرب ثلاثةَ: السّيافةُ» والعيافةٌ» والقيافة:‎ 
فأمًا السّيافة: فهي شم تراب الأرض؛ ليعلم بها الاستقامة على الطريق»‎ 
: والخروج منهاء قال المعريٌ‎ 
أودّى فليت الحادئات كاف مال المُسيفٍ ونير المُسْمَافٍ‎ 
والمستافٌ: هو هذا القاصٌُ.‎ 


و وا 

قوله : (السشيافة)» أقول: يعني انهم E N PTE‏ 
الطريق . 

قال في «المصباح»: ساف الرجلٌ الشيء يسُوفه سَوْفاً: اشتمّه» ويقال: إن 
الاه فو هذاه بوذلك الال .توف تراب الموضع الذي ضلّ عنه» فإن 
استافٌ رائحة الأبوال والأبعارٍ علم أله على جادَةٍ؛ ا فلا» قال الشاعه : 

إذا الدليل استاف أخلاق ا 

وأصل مسافة : مَفعَلةٌه والجمع مسافاتٌ» وبينهم مسافةٌ بعيدة7"' . انتهى . 

فعرفت معنى قول الشارح . 

قوله : (قال المعرّي)؛ أقول: هو مطلع قصيدة رثى بها المعرّيٌ والدّ الشريف 
الرضيّ» وهو الشريف أحمد الموسويٌ . 

وقد اعترض نّ الزركشيٌ الشارح» فقال: لم يُرد المعرّيُ ذلك» وإِنّما أراد به 

, 

الشامّ للطيب» وقصد به الجناس لقوله: (المسيف)» وهو الذي ذهب ماله 
5 اد بهذا الشريفف المرئيّ كان مالاً لمّن ذهب مالهء وعَنْبّراً لمن اشتكه ؛ 
لجلالة حسّبه» وشريف نسبه . انتهى . 

قلت : وهذا مراد الشارح أنَّ المستافٌ الشامٌ للرائحة» والمستافٌ هو القاصٌ. 


CR 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» (مادة: سوف). 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وأمًا العيافة : فهي زَجرٌ الطيرء وال والتفاؤل بهاء وما قارب ذلك» وأا 
السّانح والبارح ؛ ؛ ففي الوحش» وفي الحديث : «العيافة والطر'قٌ من الجبْتِ)” ا 


3 


قوله : (والفأل)”"2. أقول: بسكون الهمزة» ويجوز التخفيف»› وهو أن يسمع 
ا E E E‏ ا 
منه» والاسمٌ الطيّرة وزنَ عتبةء وهي التشاؤمٌ» وكانت العربُ إذا أرادّت المضئّ 
لمهم مرّت بمجائم الطبر وأثارنها لتستفية: هل تمضي أو ترجع؟ فنهى الشارع 
عن ذلك فقال : «أقوُوا الطْيرَ في وکا . 

قوله: (وأمًا السانح والبارح ففي الوحش)»ء أقول: في «المصباح»: سنح 
الطائر : جرّى عن يمينك إلى يسارك » والعربٌ تيامَن ع بذلك . 

قال ابن فارس : السانح: ما أتاك عن يمينك من طائر وغيره“ 


وفي «النهاية» : چ ما مرّ من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك 
إلى سميتك :و التعرت ل هه لاه أمكنٌ للصيدٍ والوّمي . 


البو ما مك من يمينِكَ إلى يساركٌ» والعربُ تطيّد به ؛ أنه لا يمكنكَ أن 


.0)7( إلى 


5-5 (وفي الحديثِ: العيافةٌ والطرق من الجبْتٍ. . . إلخ)» أقول: أخرجه 
رحد س مر فورض" 
فى «النهاية» : العيافة : زج الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّهاء 


(۱) رواهأبو داود »)۳۹٠۷(‏ من حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه . وإسناده حسن . 

(۲) كذافي جميع النسخ : «والفأل»» ووقع في متن شرح العمدة» : «والتفاول» . 

(۳) رواه الإمام أحمد فى «المسند» »)78١/5(‏ وأبو داود .)۲۸۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(72541)» من حديث آم كرز رضي الله عنها . جميعهم بلفظ : «على مكناتها» . 

. انظر: «المصباح المنير» (مادة: سنح)‎ )٤( 

(0) انظر : «النهاية» (مادة: برح). 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 


والطؤق : هو الرميّ بالحصى . 
وأا القيافة : فهى ما نحن فيه» وهى اعتبارٌ الأشباه لإلحاق الأنساب . 


0 
ل 
20 
0 
0 


0 


0١ 


7" الحديث السادس: وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رضي اله عَنْهُ َالَ: ذَكرَ 


لعل رول اللو صلی الله عليه وسلّم. > فَقَالَ : و أَحَذُكُم؟1. ولم 


14 ي 


يقل : فلا بعل ذلك أَحدّكُم: (فإنه ليْسَتْ نفس م ق إلا الله خَالقَهًا) . 


ر 


(خ IEA: ۰٤۹۱۲:‏ واللفظ له) 


وهو من عادة العرب كثيرآء وهو كثيرٌ في أشعارهم» يقال : عاف يَعيف عَيْفاً: إذا 
جر وحدس وظنٌ . 

وبنو أسد يُذكرون بالعيافة» ويُوصفون بهاء قيل عنهم: إن قوماً مر 0-7 
تذاكروا عيافتهم فأتوهم؛ فقالوا: ضلّت عنا ناقةٌ» فلو أرسَّلتُم معنا من يعيفُ 
فقالوا لغْليّم منهم : انطلق معهم› فاستردفه أحذهمء ثم سار فلقيّه عُقَابٌ کاسر؟ 
إحدى جناحيهاء فاقشعرٌ الغلام وبكى». فقالوا: ما لك؟ قال: كسرّث جناحاً 
ورفعّث جناحاً» وحلفث بالله صراحاًء ما أنت بإنسيٌ» ولا تبغي لقاح'". انتهى . 

قوله: (هو المي بالحَصًا)ء أقول: زاد في «النهاية»: التي تفعله النساءء 
زوفل : الخط في الرمل "© ٠‏ انتهى . 

%+ ل د 

(الحديث السادس) من أحاديث باب اللّعان. 

قال: (العَرْلَ)» أقول: حقيقته : أن يجام الرجل» فإذا قارب الإنزال نزع 
وأنزل خارج الفرج . 
)١(‏ انظر: «النهاية» (مادة: عيف). 
(۲) انظر: «النهاية» (مادة: طرق). 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 


اختلف الفقهاء في حكم العزلٍ : 
ا بعضهم مطلقاًء وقيل فيه: إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك 


الإنزال» ورجّحَ هذا بعض أصحاب الشافع”'' . 


قوله : (اختلفَ الفقهاءُ في حكم العزل)ء أقول: قال أبو عمرّ بن عبد البرٌ: 
لا حلاف بين العلماء أله لا يعزل عن الزوجة الحوة إلا بإذنها؛ لأنَّ الجماع من 
حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماعٌ المعروفٌ إلاما لا يلحقه عزل”" . 

0 ار 


0 


تعقب تعقب : بان المعروفّ عند الشافعيّة أن الزوجة لا حقّ لها في الجماع. ثم في 
e‏ اباس الا ا DS‏ 
ونيد واد داعا 
حتجّ الجمهورٌ بحديثٍ عن عمر) أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ : نهّى عن 
وه إلا بإذنها”*'» وفي إسناده ابن لهيعة . 
وفي وجه للشافعيّة الجزم بالمنع» إذا امتنمّت» وفيما إذا رضيّت وجهان: 
أصخهما الجواز . 
هذا كله في الحرّة . 
وأمَا الأمةٌ: فإن كانت زوجةً فهي مرتبةٌ على الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة 
أرق ر0 اسع هان اشيم لجرا عدر امن إرقاق الولوه يوان قات 
سَرَيّة جاز بلا خلاف عندهم . 


لعم) ابنُ حزم يمنعه مطلقاً في حرّة وأمة» زوجة ومملوكة. مسكندا إلى ديت 


.)۱۸١-۱۷۹ /۸( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١( 

(۲) انظر: «التمهيد» (۳/ .)١5/8‏ 

(۳) انظر: «اختلاف الآئمة العلماء» لابن هبيرة (۲/ .)٠١۹‏ 

.)۱۹۲۸( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳۱/۱)» وابن ماجه‎ )٤( 


ومن الفقهاء مَن كرمّه فى الحرّة إلا بإذنهاء 0 


أله سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن العزل فقال: «ذلك الوَأدٌ الخفينٌ»» أخرجه 
000 
د 
بق أن البهره كانت تقول ال لامر المتشروق »قن وول الله 
و كدت الو لو أراد لله حَلقه لم يستطع ردّه»» 


أخرجه النسائئ 6 م والترمذی وصكحه” ا" 


والثاني أخرجه النسائييٌ بمثل هذا" . 

ودُفع هذا: بأنَّ حديث الوأد الخفئٌ في «الصحيح»» فهو مقدَّمٌ على ما في غيره. 

وفيما ذهب إليه ابنُ حزم بحث» وردودٌ مودّعةٌ في «فتح الباري»» وقد وافق 
ابن حزم على التحريم مطلقاً ابن حبّان7؟». 

قوله: (ومن الفقهاءِ من كرهّه في الحرّة. . . إلخ)ء أقول: هذا القع هر 
مذهبُ الأئمّة الثلاثة» واحتجُوا له بحديث ابن عباس : (تستأمَرٌ الحُرّة في العزلٍ» 
ولا تستأمَد الأَمَةُ السريةٌء فإن كانت أمَنّه تحت حر فعليه أن يستأمرها)*2» وهذا 
نص في المسألة» لو كان مرفوعا لتعيّنَ العمل به فإِنّه أخرجه عبد الرزاق بسند 


2 


21 رواه مسلم .)١557(‏ وانظر : «المحلى» .)۷١/٠١(‏ 

00 رواه الترمذي ».2)١١71(‏ والنسائي في «الكبرى» (۹۰۷۸). 

(۳) رواه النسائي في «الكبرى) .)۹۰۸٤-۹۰۷۹٩(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» (208/9). وقد استدل الحافظ في عزو المنع لابن حبان بقوله في 
«صحيحه) قبل الحديث :)٤۱۹۲(‏ ذكر الخبر الدّالٌُ على أن هذا الفغل مزجور عنه لا يباح 
استعماله . 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١1577(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً. وقال الحافظ 
في «الفتح» بعد أن صحح إسناده: وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاً لم يجز العدول عنه . 


YY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وفي الزوجة الأمة إلا بإذنٍ السيدِ؛ لحقّهما في الول ولم يكرهه في 
الصّراري؟ لما فى ذلك اعت : الإنزال - من التعرّض لإتلاف الماليّة» وهذا 
مذهت المالكية”'' . 

وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولدٍ وإن وقح العزل» وهو مذهبُ أكثر 
الفقهاء . 

5 الحديث السابع: عَنْ جَابِر بن عَبْد 
تغزل» وَالقَرْآن ينزل» لو کان سَيْعاً بنهى عنه» لنهانا عنه القَرآن . 

(خ ۰٤۹۱۱:‏ م: ۰.٤٤١‏ واللفظ له) 


ت 


الله ر 


قوله : (لحقهما فى الولد)ء أقول: أي : الحرّة الزوجة» وسيّدٍ الأَمَة. 
قوله: (وهذا مذهبُ المالكيّة). أقول: وهو قول أبي حنيفة» والراجح عند 


ع8 ص 


احمد. 

قوله: (لإتلافي الماليّة)» أقول: هذا التعليلٌ يت في حقٌّ الأمة الزوجة؛ لأنَّ 
اها هال : 

(الحديث السابع) من أحاديث باب اللعان. 

قال: (لو كان شيئاً يهى عنه. . . إلخ)» أقول: هذا من أفراد مسلم» وليس 
هو من قول جابر» إِنّما هو من قولٍ سفيان بن عُيينةَ راوي الحديثِ عن عطاءِ عن 
28 
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و 5 
ولفظ مسلم: (زاد سيان يعنى ابن راهويه -: قال سفيان بن عيينة : 


.)5١7/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


YT كتاب اللعان‎ ٠ 
ل جرال طا‎ 
واستدل جابرٌ بالتقرير من الله تعالى على ذلك» وهو استدلالٌ غريبٌ»‎ 
واف اک الاستدلان رو ارال اعارا‎ 


4 ا -ه 2 25 0 ا 2ع‎ ٠ 
(لو كان شىء يُنهَى عنه لنهينا عنه)'» تفرد بهذا سفيان» قاله استنباطاً آدرجه فى‎ 


ولفظ مؤلف «العمدة» عبد الغنيٌ يقتضي أله من الحديثِ» وليس كذلك . 

وفي لفظ لمسلم: (كنا نعل على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فبلغ نبي الله ذلك» فلم ينهنا)" . 

ول غ انعد لآل فر ل کار قرا من حت إن لا سد ل 
بتقرير الله تعالى أفعالَ عباده في هذه الدار؛ لأنّه لم يجعلها دارا للجزاءء بل دارَ 
تخليةء وإلا لزم“ أن يقال: اله تعالى قد أقرّ العصاة بعدم معاجلتهب”) 
بالعقوبة» هذا أقربُ ما تُعدّلُ به الخرابة. 

وأا قول القائل: (لو كان شيئاً يُنَهَى عنه لنهانا عنه القرآن)» يريد أنَّ زمانَ 
النبوّة لا ية يقر الله المؤمنين على منهيّ عنه. نه تعالى نة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لبا ول وفي تله قَذٌَ وهذا بالأولى» إلا أنه قد يقال: إِنَّ ذلك 
خاصٌ به صلی الله عليه وآله وسلم» على أنه قد عرفت مما سُّقناه أنه لیس من قول 
جابر. 


(۱) رواه مسلم )11/1١550(‏ بلفظ : (لو كان شیا يُنَهَى عنه لنهانا عنه القرآن) . 
(۲( رواه مسلم .)178/١5155(‏ 

(۳) قبلها فى »١(‏ واب» : «لكنه مشروط)» والمثبت من «ط) وهو الصواب. 
62 7 «أ): «وأن يلزم» بدل «وإلا لزم)» وفي (ب»: «وإلا للزم». 

(4) فى «ب): (إن الله) . 


(5) فى (أ): «معاملتهم» . 


€ شرح العمدة ومعه العدة 


لكنّه مشروط بعلمه بذلك» ولفظ الحديث لا يقتضى إلا الاستدلال بتقرير الله 


ام 
Cy e‏ 2 
۵ الحديث الثامن : عن أب ذز رَضىَ الله عنه أنه سَمعّ رَسُول الله 


صلَّى الله عليه و لم مول الت عن يكل دَعَى لير أبيه وَهُوَ ي تعلمة 


قوله: (لكنّه مشروط بعلمه بذلك)» أقول: قد عرفت مجّا قدّمناه أنه علمّه 
صلی الله عليه وآله وسلم» على آنه قد صرّحّ كثيرٌ من الأصولبين وأهلٍ علوم 
الحديث أن قول الصحابيٌ : (فعلته على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) 
له حكمٌ الرفع ؛ لأنَّ الظاهرَ اطّلاعّه على ذلك؛ لتوفر دواعيهم على سؤاله عمّا هو 
من الأحكام الشرعيّة. كذا قيل . 


(الحديث الثامن) من أحاديث باب اللعان. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (9/ 700-05): قد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه» عن 
سفيان» فساقه بلفظ : کنا نعزل والقرآن ينزل» قال سفيان: لو کان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 
فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاء وأوهم كلام صاحب (العمدة) ومن تبعه : أن هذه الزيادة من 
نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك» فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان 
لا يذكرون هذه الزيادة. ت ابن دقيق العيد على ما وقع في «العمدة») فقال: استدلال جابر 
بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك» انتهى . 
قال الحافظ : ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده» والمسألة مشهورة في الأصول 
وفي علم الحديث. ثم قال: والذي يظهر لي: أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرًا أو سفيان 
أراد بنزول القرآن: ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حرامًا لم نقرَ عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن 
عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطناء أخرجه البخاري »)5841١(‏ وقد 
أخرجه مسلم أيضاً )۱۳۸/٠٤٤١(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . 


سر @ س 


إلا كفرّى وَمَن اذَّعى ما لِيْسَ له فليس مناء وَليَسَوَأْ مقعده من الثار» وَمَنْ دَعَا 


(خ :۳۳۱۷ م :1( 

يدل على تحريم الانتفاء من النسبٍ المعروف» والاعتزاء إلى نسب 
غيره» ولا شك أن ذلك ک؛ E ER‏ وقد نهنا 
على بعضها فيما مضى . 

وشرط الرسول صلى الله عليه وسلم العلم؛ لأنَ الأنساب قد تتراحى فيها 
مدد الأباء والأجدادء ويتعذرٌ العلمُ بحقيقتهاء وقد يقع اختلال في الدسب في 
الباطن من جهة النساءء ولا" يُشْعَرُ به» فشرط العلمٌ لذلك . 

وقوله: ( إلا كفرً) متروك الظاهر عند الجمهور. فيحتاجون إلى تأويله. 
وقد يُوْوّلُ بكفر النعمة» او بان اطلى عله (كفر )> لاه قفارت الك لعظم 
لنب فیه» تسمية للشيء”" باسم ما قاريه. أو يقال بتأويله على فاعل ذلك 
توتحا لف 


قوله : (وقد نبّهنا على بعضها). أقول: ما ذكره في شرح اول حديثِ في (باب 
اللعان) في شرح قوله : (واختصّت المرأة بلفظ الغضّب. . . إلخ). 

قوله : (متروك الظاهر عند الجمهور). أقول: ذكر ابن الاأثير اي 
اللفظ جامعةً» فرأيث إثبات أكثرها لإفادتها حيث قال : الكفْرُ على أربعة أنحاءٍ : 

كفرٌ إنكار بان لا يعرف الله تعالى» ولا يعترفٌ به . 

وكفْرُ جحودٍ ككفر إبليسٌ» يعرف الله تعالى بقلبه» ولا يقرٌ بلسانه . 


)010( في (ح2): (فلا) . 
(۲) في (ح): «لعظم الذنب» وفيه تسمية الشيء) . 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
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قلت : في هذا تأَكّلٌ» فان الاس مقو بالله 3 قال رب كَأَنِظِرَن14الحجر: ٣٣‏ # رب 
أَعْوَيكَنى €[الحجر: c14‏ وا كمرَ کر على الله تعالى, وعدم امتثاله لأمره 
تعالى» وقد سمّاه الله كافراً فقال : وکن مِنَ الكنفرس € [البقرة: «[Y‘‏ وأقرٌ على نفسه 
بالكفر حيث قال : # إِنْ حكهرث يما أَدَّرسَكَسْمُونٍ من بل 4[إبراهيم: 117 . 

قلت : وقد بسطت هذا في «حواشي شرح تكملة الأحكام». 

ثم قال: وكفرٌ عنادء وهو أن يعترف بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدينَ به 
ما ور 

فلت : ولعلّ كفرَ إبليسَ من هذاء وما كفرُ أبي جهل ونحوه فهو لإنكاره لنبوّة 
محمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم. ألا تراهم يقولون : : « الل إن اد كت هنذا هر 
الخ هن عكر كك ETE‏ ج الما الاية [الأنفال: ؟ع]؟ ومنه كر بعض 
هاه 5 . 2 ع 7 في رو ۾ مه ی 

اليهرد» فَإِنّهُم قالوا: ومن yT‏ 10°[« فقال الله م 
° ف اوک هم كرون حًا [النساء : : »]١6١‏ ولا يخفى أن هذا القسم خارح عن 


ثم قال ابن الأثير : وکر نفاق» وهو أن يعرف"'؟ بلسانه» ولا یعتقد بقلبه . 

وقال الهرويٌ : سئل الأزهرئ عمّن يقولٌ بخلق القرآن» أتسمّيه كافراً؟ فقال : 
الذي يقوله كفرء فأعيد عليه السؤالٌ ثلاث وهو يقولٌ مثلّ ما قال» ثم قال في 
الآخر: قد يقولٌ المسلمُ كفراً. 

بويت ان ا قبل له : # ومن لم کم يمآ آنل اله وليك هم الْكفْرونَ 4 
[المائدة: ٤٤]؟‏ قال : هم كفرة» وليسوا كمّن كفرّ بالله تعالى واليوم الاخر. 

وحديثه الآخر: إِنَّ الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة» فثار 


. فى «النهاية»: «أن يقر»» وهو الأنسب بالسياق‎ )١( 


بعضهم إلى بعص درك فأنزل الله تعالى : ع تكفروت وات 22 5 سل لیک 
Pr‏ + بر © کا اشن ار تقال 
ولكن على تغطيتهم ما كانوا فيه من الألفة والمودّة. 


ن 


وعاديتك الاوك إن الله ل الغيث» فيصبح قوم به كافرين» يقولون: مُطرْنا 
بنَوْءِ كذا وكذا»؛ أي: كافرين بذلك دون غيره حيث ينسّبون المطر إلى النوء 
دون الله تعالى. 

ومنه الحديث : «فرآيث أكثرَ أهلها السا كرفة قيل : يفون بالله؟ قال : 
لووك le‏ ال أي : سكدن اهار أزواجهنٌ . 

والحويك الآخر : «سبابٌ المسلم سوق واقنا له 005و Eg‏ 
أبيه فقد كفن و: «من ترك ردن ا "كيو أخاذيت هن هذا النوع 
کر 

وأصل الكفر : تغطية الشيءٍ تغطيةَ مهلكة" . انتهى 

وإذا عرفت هذا عرفت أنَّ الكفرَ لفظ مشتركٌ بِينَ معان» وألّه يطل على 
المعاصي التي لا تخرجٌ عن الإسلام: ا على لن الاد هة القر اق 6 فا 
ae‏ وا “المعلوم ا 


(۱) رواه الطبري فى «التفسير» /٤(‏ ۰)۲۷ والطبرانی فى «الكبير) .)١57575(‏ 

(۲) رواه الإمام | في «المسند» (۳/ )٤۲۹‏ رع ا معاوية الليثي رضي الله عنه» وبنحوه 
البخاري »)۸٠١(‏ ومسلم ))1١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

(۳( رواه البخاري (۲۹)» ومسلم (401)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

. ومسلم (15)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ )٤( 

)0( رواه البخاري (57*87)» ومسلم (757)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه ابو داود(١750)»‏ والنسائى »)۳٥۷۸(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه . 

(۷) انظر: «النهاية» (مادة: كفر)» و «تغطية تستهلكه) . ٠‏ 

)۸( في (أ) : احسبه)» وفي «ب» بياض» وفي «(ط): «نسبته»» والصواب المثبت . 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله عليه السلام: «مَن اعی ما ليس له يدخلٌ فيه الدّعاوى الباطلة 
كلّهاء ومنها دعوى المال بغير حقٌ» وقد جعل الوعيد عليه بالنار؛ لأنّه لما 
قال : (ة وَأ مقعده من النار» اقتضى ذلك تعيينَ دخوله انار لآن ال 
في الأوصاف فقط يُشْعِرٌ بثبوتِ الأصلٍ . 

وأقول: إن هذا الحديثٌ يدخلٌ تحته ما ذكره بعض الققهاء في الدّعاوى 
من نضبٍ ب مُسَخْرٍ يدعي في بعض الصور حفظأ لرسم الوق والجواب» 
هذا الصيدة يدعي ما يعلم أله ليس له» والقاضي الذي لسار بذلك 
أيضاًء وليس حفظ هذه القوانين من المنصوصاتِ في اشع ٤‏ حص بها 
هذا العموم» والمقصود الأكية في القضاء إنضنال الحقٌّ إلى Ee‏ 
فانخرام هذه المراسم الحكميّة مع تحصيلٍ مقصود القضاءء وعدم تنصيص 
صاحب الشرع على وجويها أولى مو فك انه وا ا ل 
الوعيدٍ العظيم الذي دلَّ عليه» وهذه طريقة أصحاب مالكِ؛ أعني: عدم 
التشديدٍ في هذه المراسم 


قوله: (لأنَّ التخييرٌ في الأوصاني. . . إلخ): أقول: وهي هنا المقاعدٌ بناءً 
على أن الإضافة في (مقَعَدَه) للجنس» وإلا فالظاهرٌ أنّها للعهدٍ الذي هو أصل 
ا اك 

قوله: (ما ذكرّه بعض الفقهاءِ في الدّعاوى. . . إلخ)ء أقول: المُسخّرُ: الذي 
يدعي مانا وقد ذكرٌ في النصب عن الغائب . 

وقال اا :لا E‏ ا 
يجيبٌ بالإقرار» فيكون كاذباً. 1 

وأمّا هذه الصورة التي ذكرها المحقق» وأتها تفعَلٌ حفظاً لرسم الدّعوى 
والجواب» فلا عرف من ذكرهاء وهي كما قال داخلةٌ تحت ما نهيّ عنه» وليست 
مما يُخَصنٌ به النهىٌ ؛ لعدم ثبوت دليلهاء ولعله يخرج وكيل المطالبة إذا كان عالماً 


۹ كتاب اللعان‎ ٠ 
وقوله عليه السلام : «فليس متا» أخفثٌ مما مضى ممّن اذّعى إلى غير أبيه ؛‎ 
لأنّه أخففٌ في المفسدة من الأول إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى المال» وليس‎ 
في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوى بأخذ المالٍ المدّعى به مثّلاً» وقد‎ 
. يدخل تحت هذا اللفظ الدعاوى الباطلةٌ في العلوم إذا رتبت عليها مفاسة‎ 
وقوله: افليس متا : فك تأوله بض المتقدس: ” '' في غيرٍ هذا الموضع‎ 
AMAL CEOS بأن قال : ليس مثلناء فراراً من القولٍ بكفره.‎ 


شبوت الحقّ لمن وكله على من يدّعي عليه» وإلا فإِنَّه يَصْدْقَ على الوكيل آنه | اذّعى 
ما ليس له» ولكته مأذون له في الدّعوى لغيره. 

قوله : (أخف مما مضى). أقول : لا يكون أخففٌ مما مضى إلا بعد تأويلهء 
وإلا فظاهره ليس من أهل ملََّناء فيكون كالأول» نكا مع تراد وها e‏ 
من النار» . 

قوله : (ويدخل تحت هذا اللفظ الدعاوى الباطلة في العُلوم . .. إلخ). أقول : 
لأنّ لفظ (ما ليس له) عاةٌ للمال ولغيره. 

وأما قوله : (إذا ترتّت عليه مفسدة) فهذا تفييدٌ لإطلاق الحديث» إن ظاهره 
أنه مجرّدُ دعوى ما ليس له موجبٌ للوعيد. 

إلا أن يقال: إِنّه قيدٌ لشدّة الوعيد» وإلا فمجرّدٌ الدعوى غايتها أنّها كذت› 
والكاذت لم يأت و هذا الوعيد بمجرد كذيه . 

قوله : (ليس مثلنا)» أقول: أي: في كمال الإنسان وخصاله» ولكن بعد قوله : 
اوليتبوأ مَقعَدَّه من النار» يضعفت التأويل . 

له اسقال ان ها اناهد اه وض O‏ الكبير 0 بودكون هد أن 


. في «ش»: «المفسرين)» وفي هامشها: في نسخة : «المتقدمين»‎ )١( 
. فى «ب): (عنه)‎ (۲( 


4 شرح العمدة ومعه العدة 
وهذا كما يقولٌ الأب لولده إذا أنكرّ منه أخلاقاً أو أعمالاً: لست مني» وكأنَه 
من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته» فإنّ المطلوب أن يكو الاب مساوياً لاب 
فيما يريدٌه من الأخلاق الجميلة» فلمًا انتقت هذه الثمرة نفيّت البنوة 
مبالغة . 

وأمًا من وصففَ غير بالكفر؛ فقد رتب عليه الرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
لوه «حارَ عليه» بالحاء المهملة؛ أي : رجع» قال الله تعالى : # ِنَم نل 
حور 1#الانشقاق: ]+ أي : يرجع حيّاء وهذا وعيدٌ عظية لمّن أكفر"'' أحداً من 
العسلمين وليس كذلك» وهي وَرْطَهٌ عظيمة وقع فيها خلقٌ كثيد من 
الكل ومن المنسوبين إلى السنة وأهلٍ الحديثِ لما اختلفوا في 
للقائرع للاطوا على هك نيهم وككهو ا کو ا 
ذلك جماعة من الحشوية› وهذا الوعيد لاحقٌ , ا ايه 
گذلك. 


كذبَ عليه صلى الله عليه وآله وسلم متعمّداًء فإنّه قد ورد فيه هذاء ولم يقل أحدٌ 
بكفره إلا ما يروّى عن الجوينيٌ رت 

قوله : (وهي ورطةٌ). أقول: بفتح الواوء وهي الهلاك» وأصلها: الوحل تقع 
فيه الغنم فلا تقد رُ على التخلص . 

وقيل : أصلها أرضٌ مطينةٌ لا طريقّ فيها ترشدٌ إلى الخلاص» وتورّطت الغْنِمُ 
وغيرها: إذا وقَعّت في الورطة» ثم استعملت في كل شدَّة» وأمر شاق . 

قوله: (جماعة من الحشوبّة). أقول: قال الشهرستانيئٌ فى «الملل والنحل» 
له: إن الحشويّة صرّحوا بالتشبيه» مثل الهشاميّين من الشيعة» ومثل مُضَرَ 


. في (ح) : «الحميدة»‎ 2١) 


68 في اح : (يكفر) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (519/5). 


€١ كتاب اللعان‎ ٠ 
وقد اختلف الناس ذ في التكفيرٍ وسببه حٌى صَنفَ فيه مفرداً.‎ 
والذي يرجم إليه اظ فی هذا" أن مال المذهب هل هو مذهبٌء أو‎ 


ل 
فمن أكفرَ المبتدعة قال: إن مال المذهب مذهب» E‏ ال 
كفار”؛ لاهم عَبَدوا جسماً E a‏ ا ET E‏ 


وكهمسٍ» وأحمد الهجيميّ ‏ وغيرهم من اا قالوا: معبودهم صورة 
ات اعا بو اماي اا ورا رو رما خا يور عليه الاققان رال 
والاستقرارٌ» وغيرُ هذا من باطل الأقوال . 

وقال: وقضوا بكون الحروف والكلماتٍ أَزليّةَ قديمة» وذكر لهم أقوالا 
ا ره 
ريه اه 

وما ذكر من تكفيرهم للغیر كما يفده كلام المحقق. إن“ أحّ الفرقي بالقولٍ 
بأنّهُم خرقوا حجابَ الهيبة وكمّروا المسلمين هم الخوارج الحَرُوْرية, اتهم كمّروا 
المسلمين › أل من كفروا راش المسلمين وسابقهم إليه ا المؤمنين علي 
رضى الله عنه . 

قال الشهرستانئ : وهم قائلون بتكفير صاحب الكبيرة» وتخليده في النار””' . 

قوله : (في أنّ مال المذهب هل هو مذهب. . . إلخ). أقول : أي : لازم 
المذهب هل يكون مذهباً لمّن لزم ذلك من كلامه؟ 
)١(‏ في «ح»: «والذي يقع النظر). 
(١‏ في «»: «السنة»» وهو تحريف» وفي «ب» كلمة غير واضحة» وفي «ط): «المشبهة»» والمثبت 
(۳( انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني )٠٠١ /١(‏ . 


):(١‏ في (أ) ولاب): (فهم). 
)٠(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى .)١١5 /١(‏ 
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فهم عابدون لغير ال ومَنْ عبد غير الله كَفَرَ ويقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنّهم 
وإن اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكرُوا الصفات» ويلزم من إنكار الصفاتِ 
إنكار أحكامهاء ومن من انکر أحكامها فهو كاف”. 


واعلم أنَّ الحقّ أنَّ لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأنّه قد يُطلِقُ الكلام غير مريدٍ 
للوازمه» فإنَّ الأمة السوداءً التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(أينَ الله؟»» قالت: في السماءء فقال: (إنها مؤمنة)7 2 مع أن من لازم كونه في 
السماءِ أن يكون جسما"» فهذا اللازم ليس منظورا إليه» ولا مُراداً لقائلٍ 
وما والمتكلّمٌ إنّما يلزمه ما قَصّده وأراده؛ فيقال له ين ع 
ولم يُرِدْه وكم من متكلّمٍ يقولٌ قولاً لا بخطر في باله لازم E‏ 

قوله نهم و ر اللو وای و : إن أرادوا أنه غيرُه عند الخصم فلا 
E‏ فإنهم انا عبدوا الله عز وجل» ولا يريدون بالعبادة غيرّه» ا 
نهم أخطؤوا في بعض صفاته. ولم يخرجوا بذلك عن الإقرار به تعالى» وأعلنوا 
إفراده بالعبادة . 

قوله: (فقد أنكرُوا الصفاتِ)ء أقول: قال الشهرستانيٌ : اعلم أن جماعة كثيرة 
الف وا تداق ا من العلمء والقدرةء والحياق 
والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» والجلال» والإكرام» والجودء والإنعام؛ 
والعرة» ا ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل› > بل يسوقون 
الكلام سَوقاً واحدا. 

: ئم ذكر اختلاف الناس بعد ذلك في التأويلاتِ . 

قال: فأمًا أحمدٌ بن حنبلٍ» وداود بن علي الأصبهانئ» وجماعة من أئمّة 
السلف المتقدّمين من أصحاب الحديث مثل مالك بن أنس» ومقاتل بن سليمان» 


)2 رواه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية , بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
(۲( هذا غيرلازم» ومحل تقريره كتب العقائد . 


3 كتتاب اللعان‎ ٠ 
. وكذلك المعتزلة تنسب الكفرَ إلى غيرها بطريقٍ المآلٍ‎ 
والحقٌ : أله لا يكف أحدٌ من أهل القبلةٍ إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن‎ 
صاحبهاء فاته حينئل ا للشرع. ولس ا القواطع مأخذآً‎ 
للتكفير» راجا اف سان انوعد مالتسا عر ال‎ 


فاك ا طن الا وا و يهنا ورد نف اا والسةة ول د 
لتأويل بعد أن نعلم قطعا أنَّ الله له لا يُسْبهُ شيئاً من المخلوقات”'' . 

وأا المعتزلة فإهم نفوا الصفاتِ - أعني e‏ ولا تقول 4 انه 
عالمٌ قادرٌ لا شك في ذلك» وإِنّما نقول: له عالميّهٌ وقادرة» عوضّ 0 غيرهم : 
له علج وقدرة . 

قال الشهرستانيئٌ: إن المعتزلة نقوا"“ الصفاتِ؛ أعني: العلم والقدرة 
ونحوّهاء وقالوا: إنه تعالى عالمٌ لذاته» قادرٌ لذاته» حيٌ لذاته» لا بعلم 
ولا بقدرة. 

قالوا : لأنَها صفاتٌ قديمة» ومعان قائمةٌ بذاته» فلو شاركته في القدم الذي هو 
لوي اي اهمع 


قوله : (والحقٌ أنه لا يكفرُ أحد من آهل القبلة. . . إلخ)» أقول: هذا هو 
الإنصاف. 


قوله : (القواطع)ء أقول: أي : العقليّة . 
قوله: (طريقاً ودلالة). أقول: قيداً للأمرين» فلا بد أن يكون قطعئ النقل › 


.)٠١ 5 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 

(۲) فى ك3 و«ط»: «إن حكن الا راه والمثبت من «(ب». وعبارة «الملل والنحل) : «والذي 
يعم طائفة المعتزلة من الاعتقادٍ القولٌ بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته» ونفوا. . ٠.‏ 

(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 5-57 5). 
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SER CORE SS Ca i SE 
ا لم 5 كمّن انکر الإجماع. ومن أنكرَ الشرع بعد الاعتراف‎ 
. بطريقه : كف ؟ لأنّه تُكذث‎ 

وقد نقلَّ عن بعض المتكلمين أله قال: لا أكفرٌ إلا مَنْ كَمَرَنِي . 

يونا ع بيب مالو مار ريطي اتام رسيا على لي بطلل 
اا 12 هنا ريا بار وان #قلاف رج عاد ان وكذلك قال عليه 
ك اال کاو ف ا خا رارم المتكلہ 
يقول. الح :ول على أنه جا ا الشخصية» كا المكدته أو 


قطعيّ الدلالة» وقطعئ النقل كثيرٌ» وأمًا قطعينٌ الدلالة فاه عزيرٌ جدًا . 

قوله: (مَن قال لأخيه : كافر فقد باءَ به أحدّهما. . . إلخ)ء أقول: رواه خمسة 
من كبار الصحابة» وهم أبو ذرٌّء وابنُ عمرَء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدريٌ. 
وابن مسعودء ورواه عنهم خلانی. كتيرون: فحدیث ا وابن عمر في 
«الصحيحين)”"» وأبي هريرة في «البخاري»“» وأبي سعيدٍ في «صحيح ابن 
ا وابن مسعودٍ في (مجمع الزوائد»” 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲( في هامش «ش»: «هو أبو إسحاق الإسفرايبني». 

(۳) رواه البخاري »)٥۷٥۳(‏ ومسلم »)٦١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه البخاري 
(0194)» ومسلم »)٨۱(‏ من حديث ابي ذر رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري (01/57). 

. )۲٤۸( رواه ابن حبان فى (صحيحه)‎ )٥( 

(1) انظر: «مجمع الزوائد» (۷۳/۸). ورواه الطبراني في «الكبير» .)3١955(‏ قال الهيثمي: فيه 
يزيد بن أبي زياد وحديثهُ حسرٌ وفيه خلافٌ . 


t0 كتاب اللعان‎ ٠ 
فإذا كفرني بعض الناس» فالكفرٌ واقع بأحدناء وأنا قاطع بأني لست بكافرء‎ 
. فالكفْرُ راجع إليه”"''‎ 


قوله: (فالكفزُ رجح إليه)» أقول: أي: مَن كر أخاه» فلذا قال هذا القائل : 
لا أكمّدُ إلا من كمَّرني؛ لأنَّ من كمَّرَني كافرٌ بالنصّ؛ لعلمي أنّي لست بكافر» فقد 
عاديا وي ا ل ا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )557/١١(‏ بعد أن أورد الأقوال في المسألة: «وأرجح من 
الجميع : أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام» ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر؛ فإنه يكفر 
بذلك)» انتهى . 
قلت : ولعل الحديث سيق لزجر المسلم أن يقول ذلك لأخيه المسلم . 


للد 


كتاب الرضاع 


5 الحديث الأول : عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا 1 
رشول الله صلی الله عليه وسلّم في بنتِ حَمْرَة: «لا تجل لي » يَحُوْم من 
الوَضاع ما بحرم مِنَّ النَسَبٍء ٠‏ وهي ابه خي مِنّ الوَصَاعَةَ) . 

(IV :p 2581١: )خ‎ 


صريحُه يدل على أن نت الأخ من الرضاعة حرام . 


(كتاب الرّضاع) 

أقول: بفتح الراء وكسرهاء والرّضاعة كذلك» ورضع الصبئٌ بكسر الضادء 
يرضع بفتحهاء وامرأة مُرضع؛ آي : لها ولد ترضعّه» فإن وصّفناها بإرضاعه ردت 
الهاءء وقلتَ: مُرضعة . 

قال: (يحرم من الرّضاع): أقول: هذه جملة استئنافية مبيّنة:'؟ لسبب عد 
E O N E A RE ET TO‏ ای شی € 
[يوسف: 0]» إلا أن تلك اسميةٌ وقد تفلك : ر( ار أن ا 
أي : ابتداء التحريم من الرضاع› وو أن کون سببيّة؛ أي : يحرم" النكاح 
بسبب الرّضاع كما يحرم بسبب النسب» وهذا أقربٌ. 


5 ۶ء عن 42 
وقوله : (هي ابنة أخي من الرّضاع) مفيدة لعلة تحريم' " ابنة حمزة . 
)١(‏ فى «ب): (مثبتة). 


(١‏ فى (أ) و(ب) : البتحريم)» ولا وجه لها. 
(۳) قوله: العلة تحريم»» وقع مكانه فى (]) : التحريم»» وفي لب»: ابتحريم) . 
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وقوله عليه السلام : : يحرم من الم ما يحرم من النسب» الحرام 
ا ب سبع : الأّهات». والبنات» اانه والعمّات› والخالاث» 
وبناث الأخ» وبناث الأختء فِيَحْرَْ بالرّضاع كما يَحْرُمنَ من النّسبٍ . 

فأك كل مَن أَرضِعَتك» أو أرضعث من أرضعَنْكَ» أو أرضِعَتُ مَن 
ولدتك بواسطة» أو بغير واسطة» 200 


قوله: (الحرام من التب سبعٌ)» أقول: هذا أثرٌ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أخرجه البخارئ بلفظ : حرم من النسّب سبع» ومن الصّهرٍ سبع ثم قرأ : 
ر مٽ ڪڪ اه 2 20 الاية [النساء: ۲۳]. 
2 عند الطبرانيٌ من طريق عمَير مولى ابن عباس: ثم قرأ: * حرمت 
ّ يڪم نک حتى بلغ « وتات الْخُرَن 4 ل .هذا ال ف 
١‏ 7 02 مط وا رط به رو م له 
أ: # وَأْمَهْمُكُمْ ال أرَصَعتَكمَ #4 حتى بلغ #وآن ¿ تجمعوا باک 
«[Y nt‏ وقرا 3% ا 
۲ فقال : هذا اله" . انتهى 
نذا جع بين الرواتين كانت الا كه وا 
بالوضاع صهْراً تجوز وكدلكت ااال 
قوله : (فأمُكَ كل مَن أرضعَتَكَ)» أقول : أي : أمّكَ من التضاعة . 


¢ 
أ 
6 


مرأة» وفي تسمية ما هو 


وقوله: (أو أرضعَتْ من أرضعتك) هذه جا من الكضاعة» ومثلها (مَن 
أرضعَّث من ولدَّنُكَ)» فإنَّها جدّته من الّضاعة من قبل أمّه. 
وما (بواسطة) فيريد في الجدّات» و(من ولد المرضعة) فإنّها تصيرٌ للرّضيع 


2 


جدة أيضاً. 


(۱) رواه البخاري .)٤۸۱۷(‏ 

e : /‏ 1 5 010 37 5 ررر ۸ مج 24 
(؟) في «ب): «حتى بلغ : وبنات الأخ» وأشار فوقها: «حتى بلغ # وبا ت الأختٍ1# . 
(۳) رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۱۲۲۲۲). 


١١د‏ كتاب الرضاع ۲۹ 


وكذلك كل امرأة ولدّت المرضعة والفخل . 

وکل امرأة ا بليّنك» أو أرضعَئّها امرأة ولدتهاء ارات يلين 
من ولَدَنَ فهي بتُك وكذلك بناتها من النسب والرضاع . 

وکل امرأة أرضعتها أفْكَ؛ أو | بلبن أيك فى اك وكذلك 
كل امرأة ولدتها المرضعة» أو الفحل . 1 

وأخواث الفحلٍ والمرضعة» وأخواث مَن ولدّهما من النسب والرضاع 
عكاتك وخالاتك› ا 000000 


وقوله : (والفحل)؛ أي: زوج المرضعةء فإتّه أت للرّضيع من الضاعة» فمَن 
تسارت ذه الزنم من ل اا 

قوله : (وكلٌ امرأة أُرضعث بِلَبيِكَ) : أقول: أي : باللين الذي ثارَ عن وَطْيِك. 
أو أرضعتها ابنتّكٌء أو أا - وهو ابئكٌ ‏ فإتها بنك فبنث 
اا و ق 

قوله: (وكذلك بناتها من الشسَبٍ» أو 00 .. إلخ). أقول: أ 
و بنانها بن ا من الدضاعة . 

قوله: (وكذلك كل امرأةٍ ولدَتها المُرضعَةٌ أو الفحلٌ). أقول: أي: فإنّها 
اك انهو عط على و زوك اقرأة ار افك ): 

قوله : (وأخواث الفحل)ء أقول: مبتدأء خبره قوله : (عجَّائُكَ وخالائُكٌ) لفت 
ا حت الفحلٍ من نسّبٍ ورضاع عكَاتك» وأخوات المرضعة 
نوين ا لا نلف 

ما أخواث مّن ولد الفحل ومّن ولد المرضعة» فهنّ عمّاث ابِنِك''' من نسب 
أو من الرّضاعة» وخالاث أمّكَ من نسب أو رضاعة هنّ خالاث الرّضيع و 


5 


)١(‏ فى «ب» و«ط): «أبيك». 
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وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك» ETT‏ من 
أجداوك من النسب أو الرّضاع . ۰ 

وبناث أولاد المرضعة والفحلٍ في الرضاع والنسب بناث أخيك وأختك . 
وكذلك كل أنثى أرضْعَنْها أختّكٌ» أو أرضعَّت بلبن أختِكٌ. انها وتات 
أولادها من الرضاع والنسب بئات 0 

وبناث كل ذكر أرضعنه أك أو أرضع بلبن أخيك» وبتات أولادهنّ من 
الرضاع والنسب بنات أخيك . 

وبناث کل امرأة أرضعتها أَكْك6 أو أرضعّت بلبن أبيك: وبنات أولادها 
ا 


وقد استثنى الفقهاءٌ من هذا العموم ‏ أعني : قوله عليه السلام : 00006 


وقد يقال لهنّ في العرف: جات . 

قوله: (وكذلك كل امرأة أرضعَتها واحدةٌ من جدَّاتكَ)» أقول: عطفُ على 
قوله: (وكذلك كل امرأة. . . إلخ)؛ أي: كل مَن أرضعَتٌْ جد من جدَاتِك من 
أو" الام أو بلبن جد من أجداوك من قبل الأب e‏ ا غاا 
TT‏ (وكالك ما کي وهو: فإِنَّهنَ عكَاتكَ وخالاتك؛ 
لدلالته عليه . 

قوله : (وبنات أولاد المرضعة)ء أقول: مبتدأًء خبده: (بناث أخيك وأختِكَ) ؛ 
إذا"' بناث أولادٍ المرضعة أخواث الرّضيع» وقسل بقيّةَ ما ذكره على ما قرّرناه في 
حل عبارته . 

و الفقهاء). أقول: أي: بعضهمء > وإلا فإِنَ الجمهورَ لم 


0غ( في «(ب): (و). 
(۲( في (أ) وااب»: «أو). 


١١د‏ كتاب الرضاع 50١‏ 
ابحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» - أربع نسوة يَحرُمنَ من النسب» وقد 
لا يَحرّمِنَ من الرضاع : 

الأولى : م أخيك وام أختك من الست ھی امك أو و أبيك . 
وكلاهما حرام» ولو أرضعَت أجنبيةٌ أخاك أو أختّكَ لم تحرّم . 

: 'لواساف |( هسام أل 5د" ماه‎ AÛ °7 ls 

الثانية : أم نافلتك إمًا بنتك. او ابنك» وهما حرام» وفي الرضاع 
ع بغ ر اس 2 
قدلا تكون بنتاء ولا زوجة ابن بان ترضع أجنبيّة نافلتك . 

الثالثة: جدّة ولدِكَ من النسب إما مك أو أمّ زوجتِكٌ» وهما حرامانء 

5 عي 7014 5 e‏ م مھ ع ىد ا 

فأمُها جدّة ولد وليست بِأمّكَء ولا أمّ زوجتِك. 

الرابعة: أخت ولدك من النسب حرام؛ لأنّها إمَا بنتّكَ. أو ربيبتك› ولو 


ع ) سد ماع وقد ا و و 7 5 
أرضعت أجنبيئّة ولدك» فبنتها اخت ولدك» وليست ببنتٍ ولا ربيبة . 


يستّئنوا شيئاً من الصور الآتية؛ إذ في التحقيق أنه لم يَحرْمْنَ من جهة السب 
وإنما حَرْمْنَ من جهة المصاهرة» فليس مما نحن فيه ؛ إذ الكلامٌ في أنه يحرم من 
الضاع ما يحرم من السب . 

قوله: (هي آمك أو زوجةٌ أبيك)ء أقول: إن كان أخوك أو أختّك شقيقين لك 
فهي الأولى» وإن كان على 3 أخرى فهي الأخرىء وأمُكٌ وزوجة أبيك“ حرام 
اتفاقاً. 

قوله: (لم قحرّم)ء أقول: لأنّها ليست أمّا لك من نسب ولا من رَضاعء وإن 
كانت أما لأخيك من التضاع . 

قوله : (أم نافلتِكَ), أقول: النافلة: ولد الولدء ويقال له: الحفيدٌء أمَا بنك 


)١(‏ قوله: «وزوجة أبيك»» وقع بدلا منه فى (ب»: ااوخالتك»» وكذا كانت في «أ) ثم صححت إلى 
المتيت: 


o1‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فهذه الأربع مستثنياث من عموم قوله: يحرم من الرّضاع ما يحرم من 

ابا 
ًا أحث الأخ : فلا تحرمٌ لا من النسبء ولا من الرضاع : YT‏ 

فر الك الم أب وأخثُ من أمٌّ فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختِكٌ 
من الام وهي أخحث أخيه . 

وصورته من الرضاع : امرأة أرضعَنْكَ» وأرضعّتث صغيرة أجنبيّةٌ منك» 
يجوز لأخيكٌ نكاخهاء وهي أخمّكَ . 

وفي معنى هذا الحديثِ حديث عائشة الذي بعدّه» وهو قوله عليه 
السلام : إن الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة»» وهو : 

۷- الحديث الثاني : وعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قالث: قال رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلّم : «إنَّ الوَضَاعَة تحَرّم مَا يَحْرُمْ مِنَ الولآةة) . 

)١554:م‎ «o: )خ‎ 


اکنا اا ور ا ا a‏ 
- أي : بنتكَ وزوج ابنك - حرامان؛ إذ الأولى بنتهء والناف ا ا 
بالنصٌء فإذا أرضعت أجنبيّةٌ بنت البنتِ» أو بنت الابن» صارت أنّا لهما من 
الرّضاع» ولا تحرم على أحدهما قطعاً. ۰ 

قوله: (فهذه الأربغ). أقول زاف يعض المتاخريه ن : آم العم ٠‏ وام العكَة» وام 
الخال» وأمٌ الخالة» فتهي يحرْمْنَ في السب لا في الضاع . 


(الحديث الثانى) من أحاديث باب التضاعة . 


١١د‏ كتاب الرضاع oY‏ 


a e‏ 2 2 0 7 0 ع“ رن سر عه 
۲۸ وَعنها قالت إن افلح 1 ابى الفعيس استادن 1 تعدما انزل 
7 سوه 3 و کی ر 3 
الحححّاث». فقلث: وَاللَه! لا آذن له حتى أشتأذن رَسُول الله صلى الله عليه 
* 9 ت 4 ع 2 ا رم 3 0 ۹ 1 17 6 7 5 ص م رعو 0 
موه 2 | 


الفعَيْسء دَحَلَ عليز 1 شون الله صلی الله عليه وسلّم؛ > فقلتُ: يَا رول الله ! 
إن وجل َم هو ار وَلَكنْ أَرَصعَتَنِى اهْرَ أن قال : : «اتذنى لهب فاه 
َهْكَ» تربّث يَمينك». 


قال عروةٌ: فبذلك كانت عائشة تقول: حَرّموا من الوّضاعة ما يحرم من 


او ا 


وفي لفظ : استأذن على على فلح > فلم آذن ل فقال : اخ ون واا 
عَمّك؟ فَقَلْتُ: كيف ذلكٌ؟ قال: أَرْضَعَتكِ امرأةٌ آخي بلبن أخي. قالت : 


سر 7 
ص ا 


فسألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ > فقال: «صَدَق ق أَفلَحُ ا ني ل . 
(خ:١501؟)‏ 
ربت يمينك: أي افتقرث» واأعرك ضر صني اليل ولا تریڈ وقوئع 
الأمر به. 


قال : (أبي القَعَيس)» أقول : بقاف». وعينٍ وسين مهملتين؛ مصغرا ووقع في 
(مسلم) : (أفلح , یں ال : (أفلح أخو أبي القعيس)» ووقع فيه 
في مواضع أخ على المشهور كما هتا #الببغاري». 

قال: (أي: افتقَرْثث... إلى آخره)» أقول: هذا التفسيد من المصنف 

وذكر ابن العربيَّ في «العارضة» فيها أقوالاً : 


.)٠١ /١555( رواه مسلم‎ 600 


o٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


۹ وعَنْها رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: َل عَليّ ر شو الله صِلَى الله عليه 
وسلم. رعندي رَجَل فَمَّالَ : 5 عَايَشَةٌ ! مَنْ هََا؟)» A‏ أي من 
الأضاعَةء فال : 5 عَايْشَةٌ ! اظن من إِخْوَانكنّ نما الوضاعَةٌ من 
المَجَاعَة) . 

(خ:05١55.‏ واللفظ له م:568١)‏ 


أحدها : استغنىت . 

و2000 اقول المعووت با سبيقال 2 عركد ذا افنشوه بوانينته إذا 
ا 1 

انيها: ضعُف عقلك؛ أي: بقولك هذاء ولم يقصد الدعاءً عليها. 

ثالثها: ترّث من العلم؛ أي : في هذه المسألة . 

رابعها: ترت إن لم تفعل» قال: وهو أصححها"'" . 

واعلم أنَّ الشارح ‏ رحمه الله تعالى -طوى شرح هذا الحديث» وقد تكلّمَ عليه 
العلماء قديماً وحديثاً فيما دل عليه من تحريم لبن الفحل : 

فقال الجمهورٌ: إِنَّه يحرّم» وتنتشرُ منه الحرمةٌ لمَن ارتضع الصغيرٌ بلبنه» فلا 
تحل له بنٹ زوج المرأة التي أرضعَنّه من غيرها مثلاء وحجَّتُهم هذا الحديث 
الصحيح . 

وفيه خلافٌ لابن الرُبِير وابن عم ورافع بن خديج» وزينب بنتٍ أمٌ سلمةء 
وغيرهم فخ الفا ومن الاه انت ال ن وأبي سلمة» والقاسم. 
وسليمان بن يسار» والشعبي» وغيرهم» ومن الفقهاء : ربيعة» وإبراهيم بن عليّة. 
وداود» وغيرهم . 


(۱) «بان» من «ط) . 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» .)۱۸۸/١(‏ 


١١د‏ كتاب الرضاع "o00‏ 
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وحجُتهم قوله تعالى : راڪم آل أَرَصَعَتَكْم#لالساء: ۷ ولم يذكر 
ال وله القت اھا ا 

رغ ذلك العدور ی اک لذ يدن ق 
الحكم عمًا عداه» ولا سيّما وقد جاءَث به الأحاديث الصحيحة . 

و ا ا 
المرأة» فكيف تنتشرٌ الحرمة من الرجل؟ 

وأجيب: بأنّه قياس في مقابلة النصٌ» فلا يتقث إليه» وبآنّ سبب اللبّنِ هو ماءُ 
الرجل والمرأة معا فوجت أن يكون الرَضاع منهما كالِجَدٌ لما كان سببّ الولدٍ 
أوجبَ تحريم ولدٍ الولد؛ لتعلقه لتعلقه بولده» ولهذا أشار ابن عباس في هذه المسألة 
بقوله : اللّقاحُ واحدٌ و 

BE mw a وها قاله الجييو‎ a 
بغيره» وإن خالفَ فيه من خالفَ من الصحابة ومن بعدهم» فستة رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم أحقٌ أن تتّبَع» ويتركُ كل ما خالقها لأجلهاء ولا تترَكُ‎ 
هي لقولٍ أحدٍ كائناً من كان» ولو تركت السُِّئَنُ لخلاف مَن خالفها لعدم بلوغها‎ 
إليه» أو لتأويلهاء أو لغير ذلك» لثركت سننٌ كثيرة جدّاء وتركت الحجّةٌ إلى‎ 
غيرهاء ودوك تيسن اعد إل نول تن ل بع دم وقول المعصوم إلى‎ 
و وهده بل نال الث العاف نيا وأن لا نلقاه بها يوم القيامة.‎ 

ثم ذكر أدلّة المخالفين» وردّها لحيس رد 

ET‏ رن كن اليد E‏ رسالة في هذه المسألة» أخرجها مُخرح 
)١(‏ في «ب»: «من حيث»› وكانت كذلك في «أ) ثم صححت إلى المثبت . 


(۲( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٠٠۲‏ ومن طريقه الترمذي .)١١549(‏ 
(۳) انظر : «زاد المعاد» (0/ 055). 


0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
«انظرنَ من إخوانكرً ؟) : نوع من التعريض ؛ اة أن تكون رضاعة ذلك 
ا عا( 

المحرّمة في المجاعة» لا مجرّد إثباتِ الرّضاعة في زمن المجاعة. 


السؤال» وظهر من كلامه تقوية رأي مَن خالف . 

قوله : انوع بن التحريض)؛ أقول : ئل معناه : الح اليه 
الأخوّة؟ فإنَّ حرمة الضاع إنما هي من الصّعَر حينَ : ال اع ال 

وقوله: (من المّجاعة)؛ أي: إِنَّ الرضاعة التي تبث بها الحرمة» وتجلٌ بها 
لحار هي حيثُ يكون الرضيع طفلاً يس الل جوعته؛ لان سد ية 
يكفيها اللبنُ» وينبثُ بذلك لحمّه» فيصيرُ كجزءٍ من المرضعة» فيشترك في الحرمة 
مع أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المُنيتة؟" عن المجاعة» أو المطعمة 
من المجاعة» وقوله: (من المجاعة) كقوله اط وين له طعمهم من جوع #[قريش: 14 . 

واستدِلٌ به على أن التغذية بلبنٍ المرضعة يحرم سواءٌ كان بشرب أو أكلٍ» أم 
بأيّ صفةٍ حتى الوَجُورٍ والسَعُوطٍ والثَرْدٍ والطبخ وغيرٍ ذلك» إن وقع بالشرط 
المذكور من العددء وهي الخمس الأضعات ؛ لأنّ ذلك يطرد الجوع. وهو 
موجودٌ في جميع ما ذو وهذا قول الجمهور. 

وقال الي ودار" ا ا ا اک بالتقام الئدي› 
ومع اللي ۰ 

قوله: (وفعت ا د أقول : قد استشكل هذاء فإِنَّ عائشة راوية هذا 
الحديثِ كانت لا تفرّق في الرّضاع بينَ رضاع الكبير والصغيرء > وکانت تأمرُ من 
)١(‏ في «ب»: «ثبتت» . 


(۲) قوله: «المنبتة» كذا في جميع النسخ» والذي في «الفتح» )١58/4(‏ والكلام منه: «المغخنية)› 
وهو الأنسب بسياق الكلام وبحرف الجر المتعلق بهاء وهو : اعن)2. 


oV كتاب الرضاع‎ ١١ 


1 5 97 ^ هم وس ه ص A‏ م ام ا هم سس أ 
١‏ الحديث ۰ ور عقبة بن الحارث : انه تزۆج ام یحی بنت 


أبي إِهَاب فْجَاءَت أمهُ مه سَوْدَا فقالت: قد ا 
لرّشول اللو صلَى الله عليه وسلّم ؛ فأَعْرَض ڪَني» قال : تنبت تیت كرت ذَلِكَ 
ل قال : «كتف وقد رَعَمَتْ أن قد أَرْضعَدْكُمَا؟1 . 

(خ :200161107 


قرابتها مّن يرضع من الرجالٍ مّن تحب أن يدخلّ عليها مستدلّةٌ بقصّة سالم مولى 
أبي حذيفة . 

وأجيب : بأنّها لعلّها فهمّت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنّما الرضاعة 
من المّجاعة» اعتبارَ مقدار ما يس الجوعة من لبن المرضعة لمّن يرتضع منهاء 
وذلك أعٌ من أن يكونَ المرتضعٌ صغيراً أو كبيراً» فلا يكون الحديثٌ نضا في منع 
ا 

ونصر رأي عائشة ابن حزم" '» ومثله عن علي رضي الله عنه . 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب الّضاعة . 
قال: (عن عقبةً)» أقول: هذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يخرجه 
مسلمء بل لم يحرج لعقبة بن الحارث 5 ((صحيحه) شيئاً فليس على شرط 
المصنف . 
وعقبة هو ابر الحارثِ بن عامرء نوفلئ قر ق شي صحابی جليل . أسلم يوم 
الفتح. روى عن النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم سبعة أخاةنث ؛ أخرج البخاريٌ 
منها ثلاثة» ولم يخرج مسلم منها شيئا . 
)010( الحديث من أفراد البخاري» فلم يروه مسلم في «صحيحهاء بل لم يخرج في «صحيحه» عن 
عقبة بن الحارث شيئآء كما نبه عليه الزركشي في «النكت على العمدة» (ص :۲۹۸)» وسيأتي 
تنبيه الصنعاني عليه كذلك . 
(۲) انظر: «المحلى» )١7/٠١١(‏ وما بعدها. 


۳0۸ شرح العمدة ومعه العدة 


من الناس من قال : اله قا شهادةٌ المرضعةٍ وحدها في الرضاع› أل 
بظاهر هذا الحديث» ولا بد فيه مع ذلك أيضاً إذا أجريناه على ظاهره: مِنْ 


1 


قوله: (من الناس من قال: إِنّها نبل شهادةٌ المُرضعة وحدّها. . . إلخ). 
أقول : جماعة من السلف» نقل عن عثمان» وابن عباس ١‏ والرهريىٌ. والحسن» 
وإسحاق» وهو قول الأوزاعيٌ . 

واختاره أبو عبيد» إلا ند قال : إنّها إن شهدت وحدها وجب على E‏ 
مفارقة المرأة للح لظام وإن شهدت معها أخرى وجب عليه 
الحكمٌء واحتج بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم مُلَرِمْ عقبة بفراق امرأته» بل قال : 
(دَعُها عنك»» وفى رواية : «كيف وقد قيل؟»"» وفى لفظ : «زَعَمَتْ»» فأشار إلى 
أنَّ ذلك على التنزيه . 

قلت : قوله : «دَعْها عنك» أمر بفراقها وتركها . 

قوله : (ومنهم مَن لم يقبّل ذلك), أقول : وهم الجمهور. حتى رعم ابن بطال 
الإجماعَ على أنّها لا تقبَلُ شهادة المرأة وحدّها في التضاع وشبهه”” . 

ودعواه الإجماع وهم؛ لما عرفت من كثرة المخالفين . 

E 4‏ 4 1 5 
وحجة الجمهور فى عدم قبولها: انها شهادة على فعل نفسها . 
ا E‏ 
(۱) قال ابن الملقن في «الإعلام» (۹/ :)۳١‏ هذا على رواية المصنف» وقد سقناه عن البخاري من 
وجهين بلفظ : «امرأة»» ومن وجه ثالث: «فجاءتنا امرأة سوداء»» ولا يلزم من ذلك أن تكون 
أمة . 
(۲( هذا اللفظ والذي قبله رواية واحدة لا اثنتان» وهي في «البخاري» )510١11(‏ . 
(۳) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۸/ .)١7‏ 


١١د‏ كتاب الرضاع 0۹ 
وحمل هذا الحديث على الورع دون التحريمء ويشعِرٌ به قوله عليه السلام : 
«كيف وقد قيل؟2. والورعٌ في مثل هذا متأكد. 

و(عقبة بن الحارث): هو أبو سروّعة بكسر السين المهملة» وسكون 
الراء» وفتح الواو والعين المهملة . 


وقد أخرج أبو عبيد عن عمرّء وعليٌ بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة: أنهم 
امتنعوا من التفرقة بينَ الزوجين بذلك”''. 

وقال عمرٌ رضي الله عنه : فرق بينهما إن جاءت بِيّنة ية" وإلا حل بين الرجلٍ 
وامرأتهء إلا أن يتنرّهاء ولو فح هذا البابٌ لم تشّأ امرأةٌ أن تفرَقٌ بين الزوجين إلا 
E‏ 

وقال الشافعي : تقبَلُ مع ثلاثِ نسوة بشرط أن لا يُتعّضَ لطلب أجرة. 

وقال مالك : تقبَلُ مع أخرى» وقيل: لا يُقبَلُ مطلقاً. 

قوله : (وحمّل هذا الحديث على الورّع . sS‏ 
قبول الحديثِ على الورّع. لا على الوجوب» وقالوا : وقوله : «دَغْها عنكَ)220 أمة 
إرشادء والنهيٰ في قوله: (فنهاه عنها) نهيٰ تنزيه 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۱۱٤۲۹(‏ و(11470١)‏ عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله 
(۲) فى «ب): (ببينة» . 

(۳) رواه أبو عبيد. انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص: .)١١١‏ و«فتح الباري» (2)519/05 
)٤(‏ كذافي ج E‏ والذي في «الفتح» : «الشعبي» . 

)2 زاد فى (أ) ولاب» : «على أنه . 
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“46١‏ الحديث الرابع : عن البَرَاءِ بن عازب عست : خرج 
رشو اللو صلی الله عليه وسلّم - - يَعْنِي : 007 فتبعته” ‏ ابْنَهُ حَمُرَةٌ نادي : 


َاحَمّ! يا حَمُ! الها لوئ فَأَحَدَ بيَدِهَاء وال لفاطمة : دونك ابْنَهَ عمك 
فاحتم ختملهَا”''» فا : صم فيا لي رَد وَجَعفَر. E‏ : أنا أ ق بھاء رهي 


» 


انه ڪَمي» وَقَالَ عفر : به عَمّي ء وحَالتَهًا تَحْتِي» 3 و قال زَيْكٌ : انه أخى . 


فب 


فقَضى بها البح صلى الله عليه وسلم لِحَالتِهَاء وا ش لَ: «الحَالةُ مرل الام . 


Te ay‏ و ر ل ص مس 
وَقال لعل : «أنت منى وَأنا منك) . 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب الرّضاع . 

قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... إلخ)ء أقول: هذا 
الحديث بهذا السّياق من أفراد البخاري» وكذا عزاه إليه البيهقينٌ في «سننه»» وعبدٌ 
الحقّ في «الجمع بين الصحيحين»» والمزيٌ في «الأطراف»» ووقع لصاحب 
«المنتقى»» ولابن الأثير في «جامع اللأصول» ا المتفق عليه» ومرادهما قصة 
صلح الحُديبية منه» والمصنف اختصره» والبخاريٌ ذكره في موضعين من 
اا 

قال : (يعني من مكة)» أقول: وذلك في عام القضيّة كما صرّح به البخاريٌ 
وغيره. 

وقوله: (يا عم يا عم) في محل النصب» مفعول مقدّر» أو هي تفسيرُ منادئ 
لا محل لها. 

قال: (أنت مني» وأنا منكَ)» أقول: أي: في النسب والمتابعة والمحبة 
ونحو ذلك من المزايا التي لم يُستئنَ منها إلا ما استثناه في الحديث الآخرء حيثُ 
)١(‏ في «ح)»: «فاتبعتهم»). 


2 في الح): «فاحتمليها» . 
(۳) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 5919). 


١١د‏ كتاب الرضاع ۹۱ 

وَقَالَ لجَعْفر : ١أَشْبَهْتَ‏ حَلقي وَخُلقي». 

وَقَالَ لِرَيْدِ : تارا ول 

(خ :£090۲( 

الحديث أصلٌ في باب الحضانة» وصريحٌ في أنَّ الخالة فيها كالامٌ عند 
عدم الأم . 

00 عليه السلام: «الخالة بمنزلة الام سياق الحديث يذل على ا 
بمنزلتها في الحضانة . 

وقد يَستدِكٌ بإطلاقه أصحابٌ التنزيل على تنزيلها منزلة الأمٌ في الميراثِ . 

إلا أن الأول أقوى» فان السّياقَ طريقٌ إلى بيان“ المُجمَلاتِء وتعيين 


ص 


المحتملات› وتنزيل الكلام على المقصود منه. El‏ 


جعله كهارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدّه. فلا يُتومَّم أن المراد في النسّب فقط» 
فن جعفراً يشاركه فى ذلك . 

قال : (وقال زيدٌ: بدث أخى)» أقول: يريد الإخاءَ الذي عقدّه صلى الله عليه 
وا وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين» فاته صلی الله عليه وآله 
وسلم واخى بين الصحابة مرّتين» واخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل 
الهجرة على الحقٌّ والمواساة» والمرة الثانية واخى بين المهاجرين والأنصار في 
دار أنس بن مالك بعد مَقدمه المديئة . 


قال : (أخونا). أقول : أي : فى الإيمان» (ومولانا) ؛ ا عتيقنا . 


(1) تقدم قريباً في كلام الصنعاني التنبيه على أن هذا الحديث من أفراد البخاري . 
66 في «ح» : «طريق إثبات» . 


بحس شرح العمدة ومعه العدة 


1 : 0 # م 9 ء۶ 7 
وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد اصول الفقهء ولم ار من تعرّض لها في 
أصولٍ الفقه و بالكلام عليها وتقريرٍ قاعدتها مطولة الا تالاحو ا 
أدركنا أصحابهم» وهي قاعدة متعيّنةٌ على الناظر» وإن كانت ذاتَ شغب على 
الاق 

قوله : (قاعدة كبيرة من قواعدٍ أصول الفقه. . . إلخ)» أقول: تقدّم للمحقق 
ذكرٌ هذا في شرح الحديث الثاني في (كتاب الزكاة)» وذكر أنَّ الألفاظ العامة 

أحدها باق يد ت بق ای جزم العو الیب وجعلّ منه حديث : 
انيما عدف ا الْعشرٌ). 

والثاني : ما ظهر فيه قصدٌ التعميم بأن أورد ابتداءً لا على سبب؛ لقصدٍ تأسيس 
القواعد. 

والثالث: ما لم تظهر فيه قرينةٌ زائدة تدك على التعميم» ولا قرينةٌ تدلٌ على 

ولا يخفى أنَّ هذا الكلامٌ صحيحٌ» وقد قرّرناه هنالك» وهذا الحديث هنا مث 
حديثِ «فيما سقت السماءً العُشرًاء لم يقصد به تعميمٌ تنزيل”"“ الخالة منزلة الأم 
وا 

قوله: (وهي قاعدة متعيّة على الناظر) ؛ أقول : اد الناظرَ يرجع ر إلى 
ذوقه» والمناظرَ إلى دينه وإنصافه» وان هذا أمر يُعرّفَ من سياق الكلام» ودلالة 
اسياق لا يقام عليها دليل . 

# فائدة: لم يتكلّم الشارح على التلفيق بِينَ حديث الباب والحكم بالحضانة 


)١(‏ فى «أ) و«ب»: «منزلة). 


١١د‏ كتاب الرضاع 1Y‏ 

والذي قاله النبييٌ صلى الله عليه وسلم لهؤلاءِ الجماعة من الكلام المُطيّب 
لقلوبهم من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم . ۰ 

لعلّكَ تقول: آنا ما ذكره لعليئٌ وزيدٍ فقد ظهرت مناسبّه ؛ لأنَّ حرماتهما 
من مرادهما مناسبٌ لجبرهما بذكر ما يُطيّبُ قلوبهماء وأمًا جعفرٌ فاته حصل 
wd‏ نا بيك نالك د E‏ 

فيُجاب عن ذلك: بان الصَّبيَةَ استحقَنّها الخالة» والحكمُ بها لجعفر 
بسبب الخالة» لا بسبب نفسه» لبراتى الصا ص امت ل رضيام 
OA‏ 


للخالة. وبين حديث عمرو بن شعيب ب : أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا 
E‏ وثديي له سقاء» des‏ وإ أباه طلقني» وأراد أن 
قر ھی فقال لها رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم : «أنتِ أحقٌّ به ما لم 
تنکجي»» خر جه أبو داود من حدیث وي شعيب » عن أبيه » عن موده 
عبد الله بن عمرو e‏ 

وقال ابن القيّم: إِنَّه حديثٌ احتاج الناسُ فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
وا با من الاحتجاج به» وليس عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حديثٌ في 
سقوط الحضانة الروك عير هد وقد ذهب إليه الأئمّة الأربعة ق 
انتهى . 

ووجة المعارّضة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بابنة حمزة لخالتهاء 
وهي مزوجة بجعفر» ولم يقل له : إنها قد سقطت حضانتها بتزوجها . 

وجمع بينهما: بأن الزوج إذا رضي أن امرأته تحضنٌ مَّن لها حى في حضانته 


(۱) رواه أبو داود .)١171/5(‏ 
(۲) انظر : «زاد المعاد» (0/ 575). 
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بقى حقّها ثابتاً في حضانة مَن تستحقٌ حضانته» وهاهنا قد كان الزوجٌ ‏ وهو 
جعفرٌ ‏ هو المطالبَ في حقٌّ حضانةٍ بنت حمزة لخالتهاء فهو رضاً منه وزيادة . 

قيل: ولأنَّ وجة سقوط حقٌ المرأة من الحضانة إذا تزوَجَّت هو شغلها بحقٌّ 
الزوج عن الحضانة» فإذا رضي الزوجُ بق حقّها ثابتاً؛ لعدم المقتضي سقوط حقها 
في الحضانة . 


ممحعتحتت60 ومحجت0 


(۱۲( 


كتاب القصاص 


۲ الحديث الأول : : عن عبد الله , بن مَسْعودٍ رضي | ا قال 


0 س 


إلا شك وني رَسول الله؛ إلا بإِخدّى ثَلآثِ : الب الرّاني» وَالتَّضْْ بالنّقْس . 
وَالتَارِكُ لِينه المُمَارِقُ للْجَمَاعَة». ١‏ 
(خ :255484 م:1510/5٠ء‏ واللفظ له) 
هؤلاءٍ الثلاثة باحو الدم بالنصٌ . 
وقوله عليه السلام : «يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) كالتفسير 


لقوله الا 


وكذلك «المفارق للجماعة» كالتفسير لقوله: «التارك لدينه)» والمراد 


(كتاب القصاص) 

(الحديث الأول): قال: (دم امري مسلم)ء أقول: أي : إراقة دمه» فهو على 
كنك ضاف 

قال : (الزاني). أقول : قال النوويٌ : في رواية مسلم : «الرّان» ببيحذف 
الياء» وهي له .وفيتهنا قولة تال # الحكبير المتعال #[الرعد: ٩‏ فيمّن قرأه بغير 
6 

قوله : (كالتفسير لقوله : مسلم). أقول : أي : وصف کاشف ۰ لا مقَيدٌ؛ 
لا يكون المسلمٌ مسلماً إلا ويشهدٌ بذلك . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15/١١(‏ 
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هي سببٌ لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل . 

واختلف الفقهاء في المرأة هل تقل بالردّة» أم لا؟ 

ومذهبٌ أبي حنيفة : لا تق . 

ومذهب غيره : تقل 

وقد وخ 5 e e‏ بمعنی ا ب لال يت 
الناس” ولیس ذلك 5 وقد قدّمنا الطريق في التكفير؛ فالمسائة 
الإجماعيّةٌ تارة يَصحَيُها التواده بالنقلِ عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة 
مغلا وا و ل رق لق الف ابول وك هذ له رجو محف رف E OE‏ باون القن الله أو O‏ 16 تون :6 


E 


قوله: (ومذهبٌ غيره: ثقتل)» أقول: هو قول الجمهور» واستدلوا بهذا 
SS er‏ 


0 


يها 


تعقب بأنّها دلالة اقتران» وهي ضعيفة . 

قوله: (وليس ذلك بالهيّن)ء أقول: وذلك لأنّ أدلّةَ الإجماع ظَنيّةٌ اناق 
ومخالفت الظنيٌ لا يجوز تكفيره اتفاقاً. 

وقول صاحب «الفصول»: (ومخالفته كفر؛ لردّه القطعيّ) مردودٌ؛ لما قاله 
المهديٌ في «المعيار» : أن أدلَةَ الإجماع ظبةٌ فلا کف یامه م 

قوله: (وقد قدّمنا الطريق في التكفير)» أقول: في آخر شرح الحديث الثامن 
من أحاديث (كتاب اللعان)» فإنه قبّرَ ما ذكره هنا 

قوله: (كوجوب الصلاة مثلاً)» أقول: كفرُ منكر وجوب الصلواتِ ليس 
)١(‏ انظر: ابدائع الصنائع) للكاساني (۷/ 1175) . 


(۲( وهو مذهب الشافعية › انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۳/ )٤٤٥‏ . 
69 فى الح : «الفقهاء» . 


55 كتاب القصاص 1۷ 
فالقسمٌ الأولٌ: يكفدُ جاحده؛ لمخالفته التواترء لا لمخالفته الإجماع 
والقسم الثاني : لا يكمرٌ به . 

وقد وقع في هذا المكان كن يدع نالرات ول الى 
الفلييقة و أن المخالفة في حدوثِ العالم من قبِيلٍ مخالفة الإجماع . 
ودر انا ناك .3 لا که مخالف e‏ أن لا يكف هذا 
المخالف في هذه المسألة . 

وهذا كلامٌ ساقط , بمرّة؛ إِمّا عن عَمِىَ في البصيرة» أو تعام ؛ لأنّ حدوتَ 
العام من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتز بالنقل عن صاحب الشريعةء 
فيكف” المخالفٌ بسببٍ مخالفة النقل المتواتر» لا بسبب مخالفة ة الإجماع. 

وقد اسيدِلٌ بهذا الحديثٍ: على أنَّ تارك الصلاة لا بقل بتركهاء فن ترك 
الصلاة ليس من هذه الأسباب ‏ أعني : زنا المُحصَّنْء وقتل النفس» والرّدّة - 


لمخالفته الإجماع» بل لإنكاره ما عَم من الدّينِ ضرورة» فالمنكرُ لوجوبها مكذبٌ 
له صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : (أنَّ تارك الصلاة لا يُقتَلّ بتركها). أقول: هذه مسألةٌ اختلف العلماءٌ فيها : 

فقال الثوريٌ : والأوزاعئٌ. وغل الله بن المبارك» وحمّاد بن زيد» ومالك 
والشافعئ › واجهد eT‏ وأصحابهم : إنه يتل . 

ا 

فقال أكثرهم : يُقَتَلُ بالسيف ضرباً في عُنقه؛ لحديث: «إذا قتلتّم فأحسنوا 
القثلة)0" . 


(۱) في هامش «(ش) : «ابن رشد). 

(۲) قال الفاكهاني ف في «رياض الأفهام» (5/ 177) : وهذه قاعدة نفيسة جليلة في هذا المعنى» فلتُعط 
من العدن عنيا . 

(۳) رواه مسلم )١9655(‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 
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وقد حَصَرَ النبمُ صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي 
العام» ا ا ا ايا اي اا ااا انظ( 


وقال بعضٌ الشافعيّة : يُضِرَبُ بالخشب إلى أن يُصِلَيَ أو يموت . 

وقال ابن سُرَيج : يُنِحَسُ بالسيف حتى يموت؛ لألّه أبلغ في زجره» وأرجى 
لرجوعه . 

استدلٌ الموجبون لقتله بقوله تعالى : # الوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدِنْمُوهْرٌ 4 إلى 
قوله : إن تابوأوأقاموا اة #الاية [التوبة: »]٠‏ قالوا : فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من 
شركهم ويقيموا الصلاة. 

ولح الفح : أنَّ رجلاً قال له صلى الله عليه وآله وسلم : اتی اش 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : وَيْلَكَ! ألسث أحقّ أهل الأرض أن أَتَمِيَ الش؟»» 
ثم ولّى الرجل» فقال خالدٌ ؛ ين الوليك : يا رسول الله! ألا أضربٌُ عنقه؟ فقال : دلا 
لعلّه أن يكونّ يُصِلَي)”"©, > فجعل صلى الله عليه وآله وسلم المانع من قتله كونه 
يصلي» فد على أن من لم يصل يتل . 

وفي اميف :الاش «نهيث عن قتل المصلين»"» فدل أنَّ ء غ الوك 
ينهه الله عن قتلهم . 

ولحديث : أنه صلی الله عليه وآله وسلم لما ذكر أمراءً الجّور وصفاتهم قال له 
أصحاه : ألا تقاتلهم؟ قال : الاء ما صَلَُواة أخرجه مسل" . 

واستدلُوا بحديثٍ ابنٍ مسعودٍ هذاء وتقريرٌ الاستدلالٍ : أنه قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : «التاركٌ لدينه»» والصلاة ركنٌ الدّين الأعظمٌء لا سيّما إن قلنا: إن 


كاف نقد ترك الذي كلف وإن قلنا: إِنَّه غير كافر» فقد ترك عمود الدين› وقد 


(۱) رواه البخاري (5095)» ومسلم 2))٠١55(‏ من حديث أبى سعيد رضى الله عنه . 
(۲) رواه أبو داود )٤۹۲۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) رواه مسلم )١1865(‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 


؟١ ‏ كتاب القصاص ۳1۹ 


جاء الحديث : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة”" . 
وقال الزهريٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز» وأبو حنيفة» وداود بن علي» والمزنيٌ : 


و مد و 


يُحبسَ حتى يموت أو يتوبٌ» ولا يقل . 


صا 0 


واحتجُوا بحديث أبي هريرة : «أمرث أن أقاتلٌ الناسَ حى يقولوا: لا إله 
إلا للك فإذا قالوها عصّمُوا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحَقّها»» أخرجه 
الشيخان“" . 

ولحديث ابن مسعودٍ المذكور في «العمدة» 

قال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى ما يستدلٌ لهم به على عدم كفره حديثٌ 


عبادة رفعه : حمسن صلواتٍ كتبَهنٌ الله على العباد»؛ وفيه : : اومن لم أت بهن 
فليس له عند الله عه إن شاء ع وإن شاء أدخله الجنةا خر جه مالك 


وأصحابٌ السنن» وصحّحه ابن حبّان وابن السّكن””" . 
قالوا: وأحاديث تكفيره محمولةٌ على المستحلّ جمعاً بين الأخبار©؟ . 
قلت : أمَا حديث أبي هريرة فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (إلا بحقها»؛ 
أي : بحقٌّ هذه الكلمة» وأعظجٌ حقها الصلاة . 
وأا اك الذي قال ابن حجر : إنّه أقوى ما يُستَدَلٌ به فلفظه : (خمس 


$ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)٥۸١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۳۷٠٦۹۷(‏ كلاهما عن 
عمر رضي ا 

(۲) رواه البخاري »)۱۳۳١(‏ ومسلم (۲۰). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۲۳)» وأبو داود (575) و(570١2»‏ والنسائي »)٤٦۱(‏ 
وابن ماجه »)١50١(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۱۷۳۲). وله إسنادان: الأول صحيح» و 
رواية أبي داود الأولى» والثاني ‏ وهو باقي الروايات - ضعيف لجهالة أحد رواته» وهو 
ال 

.)۲٠۳/۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 
والاستثناء منه لهذه الثلاثة 


وبذلك استّدلٌ شبح والدي الإمامٌ الحافظ أبو الحسن على بن المفضل 
المقدسيئٌ في أبياته التي نظمّها في حكم تارك الصلاة؛ أنشدنا الفقيه المفتي 
أبو موسى هارون بن عبد الله المهرانئ قديماً ln‏ 


صلواتٍ افترضهن الله مَن أحسنّ وَضوءَهن» وصّلاهنّ لوقتِهنً» وأتمً ركوعهن 
وخشوعَهنً» كان له عند الله عهدٌء ومن لم يفعل فليس له عند الله عهدٌء إن شاء 
غفرَ له» وإن شاء عذبه)» فقوله: (ومّن لم يفعَلْ)؟ أي : بأتي بهن على تلك 
الصفات» لا أنه لم يأت بهن صلا وهذا الاحتمال أقوى . فالا يتم معه 
الاستدلال. 

قوله: (هذه الثلاثة)» أقول: حكى 4 اتن عن الداوديٌّ: أن هذا الحديثٌ 
منسوخ باية المحاربة : # من قکل نفسلا عر تفي أو فساو فى ألْدرْضٍ #[المائدة: [YY‏ 
ال 

قال : وقد ورد في القتلٍ بغير الثلاثق أشياءٌء منها : # فقلیلوا ألَتى 5 بی €[الحجرات: 
ey ٩‏ ن وَجَدنمُوه يعمل عمل قوم لوی فاقلو eT ٩‏ : امن أتى 
بهيمة فاقلو»^› وخا من خرج وأم* الناس جميع ټون تفريقهم 
فاقكلوه)40 . 


وزاد غيره: قتلّ من طلبَ أخذ مال إنسانٍ أو حريمه بغير حقٌّ» ومن ارتدّ ولم 


)١(‏ هذا اللفظ هو لرواية أبي داود (575)» وهي الصحيحة كما ذكرناء ولفظ الضعيفة: (ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهد. . .). وعند ابن ماجه: (ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد. . .). 

(۲) رواه أبو داود (5577)» والترمذي »)١555(‏ وابن ماجه (5071)». والطحاوي في «شرح 
مشكل الاثار» (۰)۳۸۳۰ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۳( وو 241593 )موا ONE‏ اعدو سنيف اعادو رقن انين 

€3 لم أجده هکذا. ۰ 


۲ 


كتاب القصاص 


۳۷۱ 


ال اا الحافط و اج عا وال الد ا حه الله 
عليه : 


بف 


سر الذي ترك الصلاة وخابًا 


إد کان ده تحسات: اه 


فالشافعيٌ E‏ ال 


والظاهرٌ المشهورٌ من أقواله 
إلى أن قال : 


والرأيٌ عندي أن يؤدُبّه الإما 


الكفرٌ أو قتل المُكافى عامداً 


9 ا ا 


EF‏ وجه ف جا 
إن لم يت حد 8 2 
هَل وج ج فر EEE‏ 


تعزيره جرا له وعقابا" 


م بكلّ تأديب يراه صَوابًا 
حتى يُلاتّي في الماب حسَابا 


إحدى الثلاث إلى الهلاك ركايا 
أو محص“ طلبَ الرّنا فأصابا 


يفارق الجماعة» ومّن خالفَ الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف» والرنديق على 
رأي» والساحر. 

اع ك أن الأكثرٌ في المحارب آنه إن قَتلَ فيل وب الباغي 
أمرَ الله تعالى أن يُقاتل» لا أن يُقصّدَ إلى قتلهء و الخبرين في اللواط وإتيان 
البهيمة لم يصكّاء وعلى تقدير الصكة فهما داخلان في الزّناء والخارج على 
المسلمين تأوّلوه» وقالوا: المراد بقتله حبسّه ومنعه من الخروج» وبأنَ طالبَ 


. في هامش «ش): في نسخة : «غطى»‎ )١( 
. فى الح : «وعذابا»‎ (۲( 


V1‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فق الوس ال أتباع مالك اختارَ حلاف مذهبه في ترك قتلهء 

3 7 الحوفية او المعالي الجوينة غ استشكل قتلّه مِنْ مذهب الشافعيٌ 
ا 

al ms‏ زا ران ل اکال 
فاستدل بقوله عليه السلام: «أمرث أن أقائلَ الناس حى يشهَّدّوا أن لا إل 
إلا الله وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» . 

ووخ «الذليل ف اهر ف العصمة على مجموع الشهادتين» وإقام 
الا و ارال ار وى ا يه إل تحصيول 
مجموعهاء وينتفي بانتفاء بعضها. 

وهنا إن تكدديه مولن الارن وهر :قر جل ا ۰ 
أقاتل الناش حت . . إلى آخرهاء فإنه يقتضي بمنطوقه الأمرَ بالقتال إلى هذ 
الغاية فد وجل وتها؛ لين امال على الشيء وال علب 
فان المقاتلة (مُفاعَلةٌ) تقتضي الحصول من الجانبين» ولا يلزم من إباحة 
المقاتلة على الصلاة و إذا قوت عليها إباحةٌ القتلي عليها من الممتنع عن فعلها 
إذا لم يُقاتل» ولا إشكال بن قوماً لو تركوا الصلاة ونصبُوا القتالَ عليها انهم 


و 
ت ان 


المال والحريم من قتل الصائل» وهو داخلٌ في المفارق للجماعة» وقتل الزنديق 
لاحات كرو وكذلك السا 


)١(‏ قال الجويني في «نهاية المطلب» )٠١١/۲(‏ بعد أن نقل عن الإمام الشافعي أنه رأى قتل تارك 
الصلاة» قال: ومأخذ مذهبه الخبرء مع أنه لم يرد في هذا الخبر قتل على التخصيص»› والهجوم 
على قتل مسلم عظيم مشكل» انتهى . 

(۲) ذكر ذلك النووي رحمه الله في «(شرح مسلم» (۲/ 01/١‏ حاكياً هذا الاستدلال عن غيره. ويقوى 
عندي أن المؤلف رحمه الله يقصده. 

)۳( في (م) : اوهم . 


VY كتاب القصاص‎ ١ 
يقاتلون» إِنَّما النظرُ والخلافٌ فيما إذا تركها إنسانٌ من غير نصب قتالٍ هل‎ 
يُقتل» آم لا؟‎ 

فتأمّل الفرق بين المقاتلةٍ على الصلاة والقتل عليهاء وأنّه لا يلزم من 
إباحة المقاتلة عليها إباحة حة القتلٍ عليها. 

ند انناف هدام لقن عر لد EOS a‏ 
ذلك» فإنّه يدل بمفهومه على أنّها لا تترتبُ على فعل بعضها = هان الخطثُ؛ 
لأنها دلالة مفهوم › والخلاف فيها معروفٌ مشهور. وبعضص من ينازعه في 
هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم» ولو قال بها فقد ترجّحَ عليها دلالة 
المنطوق فى هذا الحديث . 

م08 الحديث الثاني : وعَنْ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : قال 
رَسُول الله صلی الله عليه وسلّم : «أَوَّلَ ما يُقْضَى بَيْنَ الئاس يَوْم القَيَامَة فى 


(خ c1۸: ۰٦۱۹۸:‏ واللفظ له) 
هذا تعظيمٌ لأمر الدماءء فإِنَّ البداءة تون بالأهم فالأهيٌ eT‏ 


قوله : مسي الور اما را . إلخ)» أقول : 
هذا كلام صحيحٌ» إلا أنه قد يقال : «أن أقاتَِلَ الناسَ» بمعنى اش ؛ ليوافقّ قوله 
تعالى : اقثلا لْمتْرِكينَ حَيَتُ وَجَدتْمُوَهْرَ € إلى قوله : # كإن تاوا وَأَقَامُوأ ألكاوة 
و ليَكَرء هلوأ سهم 4[التوبة: 0] فهذا أمد بالقتل حتى يفعلوا الثلاثة : التوبة 
من الشركء وإقام الصلاة» وإيتاءً الزكاة» فتأمّله . 


ا د > 
i‏ 53 3 


(الحديث الثانى) من أحاديث كتاب القصاص . 


VE‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وهي حقيقة بذلك» إن انوت تَْظمُ بحسب عِظَّمٍ المفسدة ة الواقعة بهاء أو 
بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء وهدم البنية الإنسانية من أعظم 
الاس وبي عام ايسا 

ل تحنم من ت اللفظ : أذتكون هذه الارك ٠‏ مخصوصة بما يقع 
فيه الحكم بينَ الناس» ويحتمل أن تكون عامّة في أوليّة ما يُقضى فيه 
مطلقاً وممًا يقوّي الأول ما جاء فى الحديث : أو عا خا به العبد 

١ اه‎ 

صلاته 


قوله: (أول ما يُحاسَبُ به العبدٌ صلاته). أقول: أخرجه النسائيئٌ عن ابن 
مسعود » وفيه : اؤأول فنا قف ی الناضن ف الما 

قال النوويٌ : لا تخالف بينهما؛ لأنّ حسات العبدٍ بالدَّم فيما بيه وبِينَ الناس» 
وفي الصلاة ما بِينَ العبد' '' وبين الله تعالى”*' . 


وأخرج أحمدٌ وأبو داو وابنُ ماجه والحاكمٌ عن تميم الداريٌ : «أول 
ما يُحَاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة صلاثه» فإن كان أتمّها يبت له تامّةٌ» وإن لم يكن 
أتمّها قال الله تعالى لملائكته: انظرُوا هل تجدون لعبدي من تطوٌع تكملون به 
فريضته؟ ثم الزكاة كذلك» ثم تؤخذ الأعمالُ على حسّب ذلك]* .2 ٠‏ 


(۱) رواه أبو داود »)۸٦٤(‏ والنسائى (555»)» والترمذي »)5١7(‏ وابن ماجه .»)١575(‏ من حديث 
أبى هريرة رضى اللهعنه. ٠‏ 

(۲) رواه النسائى (۳۹۹۱). 

69 فی (ب): (بينه) بدل (بين العبد) . 

0( انظر : «(شرح مسلم» للنووي .)١517/١١(‏ 

)٠(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22٠١7‏ وأبو داود (877)» وابن ماجه »)١577(‏ والحاكم 
ف «المستدرك) (455). 


۲ كتاب القصاص V0‏ 
٤١‏ الحديث الثالث وعَنْ سَهُل بن أبي حَنْمَةَ) قال : انطلقَ عَبُْ الله بن 3 
ل وَمُحَيصَةٌ بن مود ال - وهي يَوْمَئذٍ صلخ ترقا فأنَى 


70 و 


ب مُحَيِصَةٌ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ . َه بنط في دي قنيلاً» دَفتَكُ ثم قم 
المديئة: انطلَقَ عَبْدُ الوَحْمَنِ بن سه وَمُحَيصَةُ وَحوَيّصَةُ ابا مَسْعُود إلى 

رشو انه صلی الله عليه وسلّم. > قَدَهَبَ عَبْدُ الرحْمَنِ کل ٠‏ فقال: ١كيّر‏ 
كي !»» و هُوَ أَحَدَثُ القَْم > فْسَكَتَء فََكَلَّمَاء فال : «أتخلفون وَتَسْتحقُونَ 
َو e‏ قالوا: َكيف نلف رلم سهد وَل 0 قال : 
ابتكم ود بأَيْمانِ حَمِسِينَ؟»: فقالوا: كيف ناخد بِأَيْمَانِ قوم كُمار؟ 
عَقَلهُ للع صلَّى الله عليه وسلَّم منْ عِنْدِه. 

لوي لل 

وَفِي حَدِيثِ حَحمَّادٍ بن رَيْدٍ: قال رول الو صلى الله عليه وسلّم : اقيم 
عون نگم عَلَى وجل ونم لِك ب بدمته؟2» قالوا: أ عي 


ص 


نخلف؟ قال : «(فتبرٹکم يَهُو ا د بأَيْمَانٍ خمسينَ منهم؟ )۰ قالوا: , يا رَسول الله 


(خ ٥۷۹۱:‏ :۰۲/۱۹۹۹ واللفظ له) 

في حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عُبَيْدٍ: فکرة رَسُول الله صِلَّى الله عليه وسلّم أن يُبطِلَ 
دَمَهُ فوَدَاهُ بِمَِةٍ مِنْ إبل الصَّدّقةٍ 

(خ :9۰۲ :6/۱114( 


(الحديث الثالث) من أحاديث كتاب القصاص . 
قال: (فتبرئكم يهود). أقول: أي: يخلصونكم من الأيمانٍ بأن يحلفوا 


ا فإدا حلفوا انتهت غ الوه فلم يح يجب عليهم شيء» وخلصتم أنتم من 
الآيمان. 


A‏ شرح العمدة ومعه العدة 

فيه مسائل : 

الأولى : (حثمة) بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء المثلثة . 

و(حُويْصة) بضم الحاء المهملة» وسكون الياء» وقد تشدد مكسورة. 

و(مَحَيّصة) بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وسكون الياء» وقد 
سكت 

الثانية : هذا الحديث أصلّ في القسامة وأحكامها. 

والقسامة بفتح القاف: هي اليمينٌ التي يحلفٌ بها المدّعي للدم عند 
اللّوث . 

وقيل : إنثها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدع . 

وموضع جرَيانٍ القسامة أن يوجد قتيلٌ لا يُعرفُ قاتله. ولا يقوم عليه 
ينه ويدّعي ولي القتيل قتله على واحدٍ أو جماعة» ويقترن بالحال ما يُسْعِرُ 


قوله : (عند اللّوثِ)ء أقول: في «النهاية»: اللوث في القسامة : أن يشهدَ شاه 
واحدٌ على إقرار المقتول قبل أن يموت ًن فلاناً قتلني» أو شه شاهدان على 
عداوة بيتهماء أو تهديلٍ منه› أو نحو ذلك» وف مق انارق : التلطخ » يقال : لاثه 
في التواني هبو [5 .ای 

وقول الشارح فيما يأتي وقد رواسا اده يُشْعرُ بصدق الوليٌّ) عام لما ذكره 

فى «النهاية» . 

قوله: (وموضعٌ جرَّيانٍ القسامة)» أقول: محل دعواهاء فقوله: (أن يوجد 
قتيلٌ) إخراج لما عدا القتل › فلا يجري فون الأموالء وقوله : (لا يعرف قاتله) 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي »)۱۲/١١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. وانظر: «الصحاح» 


للجوهري (مادة : قسم). 
(0) انظر: «النهاية» (مادة: لوث) . 


1 كتاب القصاص VY‏ 
بصدق الوليّ ‏ على تفصيلٍ في الشروط عند الفقهاء. أو بعضهم -» ويقال 
TE‏ عور 
الثالثة : قد ذكرنا yS‏ و sS al‏ 
القتيل في مَحلّةء أو قرية بيته وبين أهلها عَداوةٌ ظاهرة EET‏ 


< 


عدا سكا SE‏ 

قوله: (وفرّعَ الفقهاءً 3 صوّراً. . . إلخ)» أقول: عد النوويٌ في «شرح 
ا ا ا ا فالأولى : قول المقتول في حياته : دمي عند 
فلان» وهو قتلني» أو : ضربني » ويذكرٌ العمد» فهذا مو جب ن للقسامة عند مالك 
والليث» وادّعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئكَة قديماً وحديث" . 

قال القاضي عياض: لم يقل بهذا أحدّ من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا رُوي 
فز قير هما و غاا ف ذلك الا 

واحتجّ مالك في ذلك بقصّة بقرة بني إسرائيل» فإِنَّ الرجلَ أحيى ثم أخبر 
e‏ 

قلت: وهذا لا حبة فيه ؛ e‏ وجعل الله تعالى ذلك ١‏ 
لبني إسرائيلَ» ولذا قال في آخر الاية: © م فست فلو ملوثَك من بعر ذلك #الاية [البقرة: 
ع ثم فيل قاتله» وكلامنا فيمن رمّى غيره بالقتل» وادّعى عليه» ثم ساق النوويٌ 
بقيّة الصور. 

يعني سو او يي e‏ ا 


ل 


.)١١/١١( انظر : «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «الموطاً» (۲/ ۸۷۹). 

(۳) انظر: «(إكمال المعلم» (0/ .)٤٥١‏ 

.)١50-١557/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


VA‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ووصف بعضهم القرية هاهنا ان تكون صغيرة : واشترط أن لا یکون مهم 
ساكن من غيرهم ؛ لاحتمال أن القتل من غيرهم حينئذ”" . 


مسجدهم» فقال مالك والشافعينٌ والليث وأحمدٌ وداودٌ: لا يثبثُ بمجرّد هذا 
قسامة» بل القتيلٌ هدَرٌ؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة؛ ليُنْسَبَ 
ال 

قال الشافعيئٌ: إلا أن يكونّ في محلَّةِ أعدائه لا يخالطهم غيدهمء فيكون 
كالقصّة التي جرت بخيبرَء فحكم النبئئٌُ صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالقسامة 
ا لوالو ا 

ثم ذكر أن أبا حنيفة والثوريّ ومعظم الكوفيين لم ب كوا القسامة فى شىء من 

الصور إلا هذهء قالوا: لأنّها هي التي حكم بها انب صلى الله عليه وآله وسلم . 

إذا عرفت هذا فهاتان صورتان من السبع . 

وا ارت مم غير 2 على عات القدل» مها شهاد: العدل وة أو 
جماعةٍ غير عُدولٍ. ۰ 

الرابعة: شهد عدلان بالجَرْح» فعاش بعذه أياماً» ثم مات قبل أن يفيقَ منه. 
قال مالكٌ: هو لوث وقال أبو حنيفة والشافعينٌ: لاقسامة هناء بل يجبٌُ 
القصاص بشهادة العدلين. 

الخامسة: أن يوجد المنَّهُمُ عند المقتول» أو قريباً منه» أو آنيا""' من جهته 
ومعه آله القتل» ول أئزه من لطع دم أو غيره» وليس هناك سَبّحٌ ولا غيرٌه 


و عسو أو تفرّق قومٌ عن قتيل» > فهذا لوث موجبٌ للقسامة عند 


.)٠١ /١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. فى هامش (أ4): «أو تبين». وفى «ب»: «أو أتباعه)‎ )۲( 
«وعليه») من «ط). وفى «(ب»): (أو).‎ )۳( 


۲ كتاب القصاص خض 
و ع 

الرابعة: في الحديث: (وهو يتشخّط في دمه قتيلا)» وذلك يقتضي وجود 

الدم صريحاًء والجراحة ظاهرةء ولم ب يشترط الشافعية في اللوث لا جراحةء 


ولا ذفا. 

وعن أبي عفن انه إن إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة. وإن وجدت 
ااا : متت القسامة يفوي الدع جرد لمر فإن خرج من أنفه : 
لا تسام وإن خوج من الف . أو الأذن: ثبت القَسامةٌ» هكذا حكي . 


واستدلٌ الشافعيةٌ بأنَّ القتلّ قد يحصلٌ بالحنتي وعصر الخصية» والقبض 
على مجرى النفس» فيقوم أَنرُهما مقام الجراحة"''. 

الخامسة: عب الرحمن بن سهل هو أخو القتيل» ومُحيصة وخويصة 
اير ا م وأمرَ انی صلی الله عليه وسلم بالك بقوله: ١ك‏ 
كرا فيقال في هذا: إِنَّ الحقّ لعبدٍ الرحمن لقربه» والدعوى له» فكيف 
عدَّل عنه؟ | 000 

وقد يجابُ عن هذا : بأنّ هذا الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التي يترتّبُ 


السادسة: أن تقتتلَ طائفتان» فيوجد بيئهما قتيلٌء ففيه القسامةٌ عند مالك 
والشافعيٌ وأحمدَ وإسحاق» وعن مالك رواية: أله لاقام قبهة يل فيه ويه على 
الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين» وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين دية . 

السابعة: أن يوجد الميت في زحمة الناس» قال الشافعييٌ : ليت فيه القسامةء 
وتجب فيه ادي ] وقال مالك : هو هدر وقال الثوريٌ وإسحاق : تجب ديته في 
بت المال» وروي مثله عن عمر عله . 


قوله : (وقد يجاب عن هذا . . . إلخ)» أقول: ذكر هذا الجوابَ النوويٌ» قال : 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)7/١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)١565/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 
ا e e‏ 


السادسة: RE 3 ik‏ 
اليمين كما اقتضاه الحديث» O‏ 


لم يكن المراد بكلامه مه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصّة وكيف جرّث . 

قال: ويحتمل أن عبد الرحمن وکل خويّصة ةَ ومُحيّصة في الدعوى”'' . 

قوله : ا او OEE‏ 

قوله : (يُدَاٌ به في اليمين). أقول: وهذا الحكم مخصص بصق لخديف اليه 
على المدّعي» واليمينُ على المُدَّعَى عليه واحتجُوا بحديثِ أبي هريرة: 
«البيّنة على المدّعي» واليمينٌ على المدَّعَى عليه إلا في القسامة)7” . 

ويقول مالكِ: أجمعت الأمَّهُ في القديم الات ان المدّعين يبدؤون في 
ا 

ولأ ةا ابي إذا ريت بشهادة أو شهة صارت "ليمي له وخاها 
الشبهةً تولا ومذ سن بحبالها. وأصلٌ قائمٌ برأسه لحياة الناسٍ» وردع 
المعتدين» وخالفت الدعوى في الأموالء یک ورد فيهاء وکل أصل يسبع 
ويُستعمَلٌ » ولا تطرح ستة لستة. 


. وليس فيه : «ومحيصة»‎ »)١575/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )١1751(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء وقال: فى إسناده مقال . 
ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى» )١07/٠١١(‏ من 53100 ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : 
«. . . واليمين على من أنكر»؛ وإسناده حسن كما في «الفتح» ٠ .)۲۸۳ /٥(‏ 

(۳) رواه الدارقطنى فى «سننه» (۳۱۹۰). وإسناده ضعيف كما فى «(التلخيص الحبير) (79/5) . 

١ . 108/5 انظر: «الموطأً»‎ )٤( 

)٥(‏ في «ب»: «بينة)» والمثبت من «أ) و«ط»» وهو الموافق لما في «الفتح» (775/15) والكلام 


منه . 


۲ كتاب القصاص ۳۸۱ 
ونْقَلَ عن أبي حنيفة خلافه' “» وكأنه قَدّمّ المدّعي هاهنا على خلافِ قياس 
الخصومات بما انضافٌ إلى دعواه من شهادة اللَوثِ 00 عم فدر الدماء. 
لبت على أله ليس كل واحدٍ من هذين المعتبين بعلّةِ مستقلة» بل ينبغي أن 
تسد وده 

السابعة : : اليمينُ المستحقّةُ في القسامة خمسونٌ يمينا وتكلّم الفقهاءٌ في 
علَّة تعد اليمينٍ في جانب المدعي» فقيل : لأنّ تصديقه على خلاف الظاهرء 
فأكدَ بالعدد» وف فيل : قیل : سببّه تعظيم شأن ا 


ويبِيَ على العلتين : ما إذا كانت الدعوى في غير محل اللوثِ» وتوجّهت 


قوله: (خلانه)» أقول: هو تقديمٌ أيمانٍ المدَّعَى عليهم» كأنّه عمل بعموم 
الحديث الذي ذكرناه» واحتجُوا بحديث أبي داود: «تبرئكم يهود بخمسينّ يميناً 
يحلفون»" قالوا: فبدأ بالمدّعى عليهم . 

وأجیب : بأنَّه قال أبو داود : إِنه و۳ 

قوله :لفن هدي الممتيين). أقول؟ أي اللوك.والأيمان: ولیس كل واحدٍ 
عله مستقلَ؟»» فلا يُستحَقٌ باللوثِ شي ولا بالأيمان» بل الاستحقاق بهما 


- 


۵ رہ 03 o‏ ا ge‏ و - 
قوله : (فاكد بالعدد)» أقول : وأمّا كونها خمسين فلا نعلم وجهه . 
قوله : (على العلتين). أقول: وهما كون التعدّد فى اليمين للتأكيد» أو لسبب 


تعظيم الدماء . 


قوله : (في غير محل اللوثِْ)» أقول: عرفت أنَّ محلّه السبع الصورء فلو خلّتٍ 


. )5 59 /0( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)٤٥٩۰(دواد رواه أبو‎ )۲( 

(۳) قاله أبو داود عقب الحديث السابق . 

)٤(‏ فى (أ) و«ب»: «علة الآخرا. 


TAY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
اليمينٌ على المدّعى عليه» ففي تعدّدها خمسين قولان للشافعيٌ رحمه الله" . 


الثامنة : E‏ : افتبرثكم يهودٌ بخمسين يمينً»: فيه دليل على 


أن المدّعيّ في محل القسامة إذا َكل : أ 3 لين بالتّعداد د على المدط 
عليه» وفي هذه المسألة للشافعية”'' طريقان: 


إحداهما: إجراء قولين› لأن كوله يظل اللويكة فكأنه لا لوث . 


الدعوى عنها توجّة اليمينُ على المدّعى عليه» فذلك إذا نكل المدّعي عن الأيمان. 

وأا مستندُ قول الشافعيّ فإنَّه إن نظرَ إلى العلّة الأولى فلا تعدَدٌ اليمين؛ ؛ لان 
ذلك إِنّما كان لأجل تصديق المدّعي فيما هو خلافٌ الظاهرء وغل العا الأخرى 
تَعدَّدُ الأيمانْ؛ لتعظيم شأن الدماء . 

وفي «النجم الوهاج» ذكة الوجوين يد وقال: ا يمن دم ؛ 
واختار المزنيٌ أن كود ا لإطلاق قوله: «و[اليمين على] انمدع 
عليه»؛ وقياساً على سائر الدّعاوى”" '. انتهى . 

قلت : ولا يقال: هو قياسٌ في مقابل النص ؛ أن النصّ مع وجود اللرت: 
والفرضٌ هنا خلافه . 

إلا أنه قال في «فتح الباري» : ا اتفقوا على انها لا تجب بمجود دعوى 
الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلبٌ على الظنّ الحكمٌ بهاء وجعل الشبهة أحد 
الصور السبع التي مرّت» وهي صورٌ اللوثِ“» فكيف يفرض هنا دعوى القسامة 
بلا لوث؟ فتأمل . 

قوله : (إذا نكلّ)» أقول: ذلك أن قول المدّعين: وكيف نحلففُ ولم نشهّدْ ولم 


(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي /١١(‏ 071-76 . 

2 في (ح) : «للشافعى) . 

(۳) انظر: «النجم الوهاج» (4/ 2250-75 وما بين معكوفتين منه . 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)1191/١117(‏ 


۲ ۔ كتاب القصاص TAY‏ 


الان وهي الأصحّ : القطع بالتعدّد؛ للحديث . فاته جعل أيمان 
المدّعى عليهم كأيمان المدّعين”"' . 

التاسعة: قوله: زق قاتلكم. أو صاحبكم). وفي رواية: 2 
صاحبكم)”": يَسسَدِلٌ به مَنْ یری القتلّ بالقسامة» وهو مذهبُ مالك 


نر؟ فن هذا نكولٌ عن اليمين . 

قوله: (فإِنّه جعلَ أيمانَ المدّعى عليهم كأيمان المدّعِين. . . إلخ)» أقول : 
هذل على أن الكول ا بطل اللات 

قال في «النجم الوهاج) : اال في «الأم» هو هذا الوجه؛ أعني : 
الىد . 

قوله: (وهو مذهبٌ مالكٍ)» أقول: واستدلٌ بما أخرجه مسلم والنسائئ عن 
ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أن الققسامةَ كانت في الجاهليّة , 
فأقها النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية”*' . 

إلا أنه يتوقفُ الاستدلالٌ به على أنَّهُم كانوا يقتلون بها في الجاهليّة» وليس 
ذلك في الحديث . 

واستدل في «النجم الوهاج») لقديم قولي الشافعئٌ بما في «(سنن أبي داود» : أنه 
O O PA‏ الر دن مالف 
قال: ولأنّها حبّة يثبث بها العمد فيثبث بها القصاص كشهادة الوَجِلَينِ . 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)7"57/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (51/59)) ومسلم .)۱۲۹٤/۳( »)١559(‏ 

(۳) انظر: «النجم الوهاج» (9/ .)٠٠١‏ 

.)517١8( والنسائي‎ »)١510( رواه مسلم‎ )٤( 

)0( رواه أبو داود )٤٥۲۲(‏ عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإسناده معضل كما 
قال المنذري في «مختصر السنن» (۳/ ۲۱۷) . 


TAS‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وللشافعيٌ قولان إذا وج ما يقتضي القصاص في الدعوى» والمكافأة 
في القتل : 

أحذهما كمذهب مالكِء وهو قديمٌ قوليه» وتشبيها لهذه اليمين باليمين 
المردودة . 

والثاني: وهو جديدٌ قوليه: أن لا يتعلّقَ بها قصاصٌء واسدّدِلَ له من 
الحديثِ بقوله عليه السلام: (إِمَا أن تَدُوا صاحبكمء وإمًا أن توذِنوا 
ي فاه يدل على أن الس دی È٠‏ قود وله لم يتعرقض 
لات لا 

والاستدلال بالرواية التي فيها : : «فيدفع بر مه أقوى من الاستدلال بقوله 
عليه السلام : (فتستحقون دم e‏ أن قولنا : (يدفع بر ته) مستعمل 
في 0 القاتل للآولياء للقتل» ولو أن الواجت ال لبعد E‏ هذا 
الل ف وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرٌ . 


قال: وأجاب الجديد عن الحديث الأول : 0 ا بسبب فتل 
صاحبكم . وعن الثاني : أنه يحتملٌ أن لم يكن هناك لَوتُ. ا لماعي 
المردودة. وعن | الثالث: أنه ه يدفعٌ إليه كك لوقيل ينه الدب : وعن الرابع : 2 
كتنف ا ات السوقة قة برجل زامر اة فإنه كيك المال فون ¿ القطع'" . 
انتهى . 

قوله : (والاستدلال بالرواية التى فيها : (فیدقع بريه أقوى . ا أقول : 
نقله الحافظ ابن حجر » ثم قال بعد نقله: و 00 القصة وا کک 
GS SE eb ol‏ ا تحمّقٍ أنه 


ع 


. قطعة أخرى من الحديث المتقدم تخريجه من الصحيحين في رواية (دم صاحبكم»‎ )١( 
)5٠/١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )۲( 
.)/۹( انظر: «النجم الوهاج»‎ )۳( 


۲۔ كتاب القصاص FAO‏ 


والاستدلال بقوله: «دم ا أظهر من الاستدلال بقوله: 
اافتستحقّون قاتلکم» أو صاحبكم) ؛ لأنَّ هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من 
إضمار» فيحتمل أن شا و صاحبكم) احتمالاً ظاهراء وأمًا بعد 
التصريح بالدم ؛ فيحتاج إلى تأويلٍ اللفظ بإضمار: (بدل صاحبکم)» . 


اا اد من لعن على الله عليه ر ا 

قوله: (أن يضمرٌ: ديةَ صاحبكم)ء أقول: هذا الإضمارٌ مبنئٌ على أن المراد 
ب(صاحبكم) المقتولٌ» ولا يخفى أنَّ عطفه على (قاتلكم) بالشكٌ من الراوي يشعرٌ 
بأنه أريدَ به القاتل لا المقتول» وسمّاه (صاحبكم) للملابسة» والمرادُ ب(صاحبكم) 
هو المرادٌ ب(قاتلكم)» فإِنّه يقال للمقتول: من صاحبّه؟ أي : من قاتله؟ وإذا كان 
كذلك فلا تقديرَ»ء ولا احتمالَ» وإِنّما الشارحٌ جعلّ (صاحبكم) المقتولء فقال: 
إل احتمالَ (ديةَ صاحبكم) ظاهرء والأقربٌ أنه أريدَ به القاتلُ» وإلا لما جعله 
الراوي عوضاً عن (قاتلكم)ء وهو ظاه”. 

قوله : : (فيحتاج إلى تأويلٍ اللفظ بإضمارٍ : بدّل دم صاحبكم)؛ أقول: هذا أيضاً 
مبنيعٌ على أنه أريد ب(دم صاحبكم) المقتولٌ» وليس كذلك» بل أريد به دم القاتل» 
فاته المراد ب(صاحبكم)؛ لما قرّرناه» ولأنه بإرادته يوافق الروايات» ويطابق 
قوله : (يدفع إليكم برته). 

وحاصله أنَّ هنا ثلاثة ألفاظ: (فيْدفع بركته)» (تستحِفُون قاتلكم» 
صاحبکم)» (دم صاحبکم)» فالاستدلال على القصاص بقوله: (فیدفع رمت على 
ذلك أظهرٌ من الاستدلالٍ بِالآخَرَينَء والاستدلالٌ بالثاني عليه أظهرٌ من الاستدلال 
بالثالث . ۰ 

قلت : وهذا حيث أريدَ ب(قاتلكم أو صاحبكم) المقتول» لا القاتل» ولا يخفى 
أنه لا يُتصوَّرُ في (قاتلكم) إرادة المقتول قطعاًء و(صاحبكم) يحتملٌ الأمرين» إلا 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۲۳۷). 


۳۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
والإضمارٌ على خلاف .الأصل» ولو احتيج إلى إضمار E‏ 
ما يقتضي إراقة الدم أقرب . 

والمسألة ست عند المخالفين لهذا المذهب» أو بعضهمء وربّما 
أشارٌ بعضهم إلى احتمال أن يكون (دم صاحبكم) هو القتيلَ» لا القاتل» 
رده قوله : (دم صاحبكم » أو قاتلكم) . 

العاشرة: لا يُقَتَلَّ عند مالك بالقسامة إلا واحدٌء خلافاً للمغيرة بن 
عبد الرحمن من أصحابه"'' . 

وقد يُستدلٌ لمالكِ”'' بقوله عليه السلام: yy‏ 


أنَّ إرادة القاتل أرجح؛ لأله يستغني عن الحذف والتقدير» ولأنّه الذي يوافق 
رواية: (قاتلكم) الذي جعله الراوي عند الشكّ عوضاً عنه» ولأنه يوافقٌ رواية: 
(برمّته)» ويوافق : (دم صاحبكم). فإنّه يراد به القاتل9؟©, واستحقاقهم إياه يقَدَّرُ 
فيه : 2 د ساح أ دك س لا يستحقه أحدٌ وإنّما 
ال 7 وقراضة القصاص أ النين 4 وجوت (برمّته) و( 
صاحبکم) يؤيّدان إرادة الأولء وحينئل و الدليل على استحقاق القصاص› 
والشارحٌ قد جن إلى تقوية هذاء وقد ورد في رواية : (قتيلك). 

قوله : (والإضمارٌ على خلافٍ الأصل). أقول: إِنْ أريد ب(صاحبكم) في (دم 
صاحبكم) القاتل فلا إضمارٌ إلا بتقدير إراقة دمه» وهذا التقديرٌ لا بد منه ؛ لتصحيح 
الدلالة اللغوية؛ إذ نفسٌ الدم لا يُستحقٌ من حيث إِنَّه دم» بل المستحق إراقته . 


. )54 5 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

6 في «(ح» : «وقد استدل لذلك) . 

(۳) في «(ب»: «المقتول»» وكذا كانت في (أ) ثم صححت إلى المثبث . 

)٤(‏ رواه البخاري )019١(‏ بلفظ : «أتستحقون قتيلكم» أو قال: صاحبكم»» وكذا رواه الإمام أحمد 
في «المسند» )١57 /٤(‏ على الشك لكن بلفظ : «استحقوا صاحبكم أو قتيلكم» بالأمر. 


1 كتاب القصاص TAY‏ 


١يُقسمٌ‏ خمسون منكم على رجلٍ منهم فيْدفع برْمتِه»» فإنَّهِ لو قتِلَ أكثرُ من 
واحلٍ لم د تعن ) أن يسم على واحدٍ منهم . 

الحادية عشرة: قوله: ابرمته» مضموم الراء المهملة» مشدد الميم 
المفتوحة» وهو مفسّرٌ بإسلامه للقتل» وفي أصله في اللغة قولان : 

أحدهما: أن الدُمَّهَ حبلٌ يكون في عن البعير» فإذا قيّدَ أعطيّ به . 

والثاني : أله حبلٌ يكون في عَنتي الأسيرء فإذا أسلِم للقتل اسل به" . 

الثانية عشرة: إذا تعدّد المُدّعون في محل القسامة» ففي كيفية ا 
قولان للشافعيٌ رحمه الله : 

أحذهما؟ أن كز وات ف خمسين ا 

ولا ي : أن الجميع يحلفون خمسين يمينا ا 


قوله : (لم يتعدّن أن يقسمّ على واحدٍ منهم . .. إلخ). أقرل: ولا سيّما مع 
أنهم في الدعوى نسبوا القتل إلى جماعة يهود خيبر . 

رل كلك جن ا اتوك اقالواك ن ال اا وت غل 
جاع ارم 3 ا 
الدعاوى. ولآن الاتيحتان ل ال ٠‏ وکل واحدٍ يأخذ بما يأخذ بيمين 
نفسه» فعليهم إتمام الخمسين› وهذا القول مخرجح من أن الدية تشت تثبت للوارث 
ابتداءَ» ولا فرق في ذلك بين العصبات وأصحاب الفروض . 

قوله : (أنَّ الجميع يحلفون خمسين يميناً» وتُورَعٌ بيتهم e‏ : هذا 
هو القولٌ الأول في «المنهاج»» فَإِنّه قال: او د للقدن وزنا ت بسب 


6 في «(ح» : «أعطي» . 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رمم). 


FAA‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ع 


و ي و 
وتوزع الأيمان عليهم. 4 كو لوق تله حو بأ اها ارا ونح اواك هت ا ا ذه اسهد و ا و أو ذه له حور عوك وكاو مج 


الإرثِ)؛ لأنَّ ما ثبت بأيمانهم يُقِسمُ بينهم على فرائض الث فوجب أن تكونَ 
اليمين كذلك: 

واحتجّ له الإمام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «: تبرئكم يهود بخمسين 
يمينا » فأشعرّ بتعدّدهم مع اعتبار عدد الخمسين من جانبهم . 

قال متعقباً في «النجم الوهاج»: قلت : ولا يظهرُ وجه الاحتجاج ؟ أن قوله: 
«تبرئكم يهود بخمسين يمينا إِنّما هو في المدَّعَى عليهم» والكلام هنا في أيمان 
المدّعي . 

وأا احتجاح الرافعيٌ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأولياء القتيلٍ : «تحلفون 
سين يهنا شا لأن اليمينَ في الحقيقة على أخيه. لا على حويصة 
ومُحيصة؛ لأنَّه لا إِرْثَ لهما مع وجود الأخ» U‏ أتى. بصيغةٍ الجمع؛ والمراد 
الواحدٌ» ولذا قال لعبدٍ الرحمن : كته 2100025 , 

قلت : وهقاايناة هلن آل رارت هنا إلا عة الخد فتُكررٌ عليه الأيمان. 

قوله: (وتورَّعٌ الأيمانٌ عليهم. . . إلخ)ء أقول: لم يُبيّنْ هل التوزيع بحسب 
الفرائض» أو السّهام؟ 

ا «المنهاج) : بحسّب الإرث . 

قال الدَّمِيرِيُ في «(شرحه» : ليس فيه بیان ن آله بحسب الفرائض» أو السّهام. 

قال: وذلك يظهرٌ أثرُه في العَوْلٍ ؛ كزوج وأمّ وأختين لأب وأختين لام أصاها 
من سنو وتَعُولُ إلى عشرةٍ» قيل : يحلفُ الزوجٌ نصف الخمسين» والأمٌ سُدسَهاء 
والأختان لأمّ ثلتهاء والأختان لأب ثلتيهاء أو يحلفٌ كل واحدٍ منهم على نسبة 
سهامه» فيحلفٌ الزوج ثلاثة أعشار الخمسين» والأم عشرهاء والأختان لأب 


۲ كتاب القصاص ۳۸۹ 
إن وق کسر تمم > فلو كان الوارث اثنين مثلاً» حلفَ ك واحد خمسة 
وعشرين يمينا وإن اقتضى التوزيع كسراً في صورة أخرى كما إذا كانوا ثلاثة 
کل الک تسلف ر ع ا 

الثالثة عشرة: قوله عليه السلام : «يحلف خمسون منكم): ل تو ونه 
سال ها [3| كانو | اكد تين مسي 

الرابعة عشرة: الحديث ورد بالقسامة في قتيل حرّ» وهل تجري القسامة 
في بَدَلِ العبد؟ ۰ 

فيه قولان للشافعيٌ رحمه الله . 

وكأنَّ منشأ الخلاف أنَّ هذا الوصفف ‏ أعني : الحريّة ‏ هل له مَدخَلٌ في 
الباب واعتبارٌ» أم لا؟ 

فمّن اعتبرّه: يجعله جزءاً من العلَة إظهاراً لشرف الحريّة 
خمسيهاء ولام خمسّهاء فيه وجهان» الأصحٌ في «الحاوي» الثاني”") 

قوله : (وإن وقع كسرٌ ثُمّمَ)؛ أقول: لأنَّ اليمينَ الواحدة لا تتبكض . 

قوله : (فلو كان الوارث اثتين)ء أقول: فهذه صورة التوزيع» وليس فيها كسرٌ. 

و ا ا يمينا ا ا بيعل کل واحدٍء ففي 
(بحلف) ضميرٌ يعود إلى (كل واحدِ) المذكور في الصورة الأولى. a.‏ 
الظاهر التوزيم» وحكم ا > فلا يضرٌ ذلك› e‏ 
من الثلاثة سبعة عشرَ يميناً؛ أنه إِنّما يلزمٌ كلّ واحٍ lC eS‏ يمين 
الف التثنية» فيكمل الكسرٌ بِأنه زي على كل شخص ثلث يمين فصارت 
الأيمان احا و خسن تهتنا . 


.)71/١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 


انا شرح العمدة ومعه العدة 

ومن لم يعتبزه قال: إِنَّ السب في القسامة إظهارٌ الاحتياط في الدماءء 
والصيانة من إضاعتهاء وهذا ا ا الجر ودم العبد» وومةه 
ال ا إلى هذا المتصود اوو جد 

الخامسة عشرة: الحديث وارد في قتل النفس» وهل يجري مجراه 
ما دونّها من الأطرافف والجراح؟ o.‏ 

مذهبُ مالك" : لا. 1 


وفي مذهب الشافعي ولان 


قوله : (وهذا جيدٌ). أقول : قال في «المنهاج» إنه الأظهرٌ. 

قال شارحه: فإذا قَيِلَ عبدٌ» ووجدّ لَوْثٌء فقولان كالقولين في أنَّ العاقلة 
تحمل ندل الت ارلا إن فلفاة لآ سحل لا بالبهائم» وذ فا 
تشبيهاً بالأحرار - وهو الأصح - أقسم السيدُء وهو الأظهرٌء وهذه الطريقة هي 
المشهورة؛ لأنَّ القسامة شرعَت لحفظ الدماءء وصيانة لهاء وهذه الحاجة تشملٌ 
الأحرارَ والعبيدَ كالقصاص والكمّارة» ولا فرق في العبدٍ بين القنٌّ» والمدبّرء وأ 
الولدء والمكاتب؛ إذ الكتابة تنفسخ بالموت . 

قال القاضي والإمام : ويموث رقيقا”*". انتهى 

قوله: (وفي مذهب الشافعيٌ قولان... إلخ)» أقول: اقتصرّ في «المنهاج» 
على أنه لا قسامة في طرف . 

قالوا: إِنَّما تثبث القسامة في النفس لحرمتهاء ولا تعدّى إلى ما دوتها 


.)١5/١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. في (ح) : «المالكية)»‎ (۲( 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)١5 /١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «النجم الوهاج» .)١9/9(‏ 


نينا الخلاف فيها أيضاً ما ذكرناه من ا الوصفٌ - أعني : كونه 
عدا هل له انق أن لأا روكون ددا جك على ادن الجا وكا يدري 
الاقتصارٌ على مورده. | ۰ 


كالأطراف والجراحاتِ» بل القول فيها قول المدّعى عليه بيمينه» سواءٌ كان هناك 


لوث او 
وحكى الرُويانيٌ في الجمع الجوامع) وجها EE‏ أن الأطراف ليون 
بال 600 انتهى 


قلت : 5-50 أنه ليس في مذهب الشافعي إلا قول واحد ووجة ضعيفٌ» 
فكأنّه تسامح الشارح فسمّى NS‏ 


إلا أنه قال الدّميريتٌ : : إله ينبغي فيما إذا زاد الطرف على دية النفسٍ أو ساواها 
أذ يقي کاش اس ا يرد ليها # کا ا ال على الما عليه 
بالعددٍ في مثل ذلك بلا خلافب» وإن جرى فيما دون النفس وجهان”” . 

قوله : (وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما ب يقوّي الاقتصارٌ على 
مَورده. . . إلخ)» أقول: أي : حكم القسامةٍ جارياً على خلاف القياس» وهذا 
جزم من الشارح على أنه( خلاف القياس: وقد اختلفَ في ذلك . 

فقال الحافظ ابن حجر: واختلف في القسامة: هل هي معقولة المعنى فيقاس 
عليهاء أو لا؟ والتحقيق: أنّها معقولة المعنى» لكنّه خفييٌ» ومع ذلك فلا يقاس 
عليها؛ لأنَّه لا نظيرَ لها في الأحكام . 

وإذا قلنا: إِنَّ المبتدأ به أيمانُ المدّعي فقد خرجّت عن سنن القياس: وشرط 


)010( المصدر السابق» الموضع نفسه . 
(۲) فى «ط)»: «فجعل). 

(۳) المصدر السابق» الموضع نفسه . 
)٤(‏ فى «ب): «أنها على» . 


۳4۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 

الماد عة فل فة إن إن الحكم بينَ المسلم والذميّ كالحكم بين 
المسلمين في الاحتساب بيمينة › والاكتفاء بهاء وا تف الول موف 
على المسلمين كيمين المسلم عليه . 


القياس أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس كشهادة زر في" ام اشفى: 

بلك رودن جم م إلى ما ذكره ابن الحاجب وغيزه من الأصولئين› فَإِنّهُم 
جعلوا القسامة ممًا عَدِلَ به عن سَّنْنِ القياس» وجعلوها من قسم ما لا نظيرَ له ما 
له معنۍ غير ظاهر . 

قال عضد الين بعد تمثيل القسامة TE‏ : التغليظ في حقن الدماءء وإلا لم 
ء" القتل بغير مشهّدٍ الشاهدين» ولا للأشرار الذين لا يرعهم وازع 
التقوى الحَلف عليه حلفة واحدة» فرُوعِيَ فيه المصلحتان» ولا نظيرَ له . انتهى 


007 للأعداء 


قال سعد الدّين : المصلحتان: دفع مفسدة القتل للأعداء من غير حضور شاهدٍ 
بشرعيّة التحليف» ودفع مفسدة الدّعاوى الباطلة للأشرار ا العدد الكثير 
ون ل قعل كا اخسن بالتعيية "+ انقو 

وله ا(وأنّ :نمي المشرك مسفوعة على المسلمين. . . إلخ)؛, أقول: فإن 
Su Gs‏ : وكيف نأخذ بأيمانٍ قوم 

يماتهم مقبولة» وأنّه ليس لهم إلا ذلك» > بل عدل إلى الدية من عنده؟ 

قلت : هذا يوضحٌ لك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم بالقسامة» وإِنّما 
كانك كما خا هليّاء فتدرّج النبيئُ صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفيها . 

والقول بعدم ثبوتها هو قول عمرّ بن عبد العزيزء والباقر من أثمّةِ أهل البيت» 


كمار ! ؟أن أ 


َس 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۲۳۹). 

(۲) فى «ب»: «عداء). 

)۳( في المصدر: «لشرعية» باللام في الموضعين . 

(6) انظر: «شرح المنتهى الأصولي» للعضد مع «حاشية التفتازاني» (۳/ .)٠٠٤ ۲٠۳‏ 


۲۔ كتاب القصاص 55 
ومَنْ نقلَ من الناس عن مالكِ: أن أيماتهم لا تسمَع على المسلمين 
كشهاداتهم ؛ فقد أخطأ قطعاً في هذا الإطلاق» بل هو خلاف الإجماع الذي 
ا El e N‏ 
عليه : حلفَ وإن كان كافراً والله أعلم . 

٠‏ الحديث الرابع : عَنْ تس بْنِ مالك رضي اله عنه: أن اريه جد 
راشم مَرْضْوحَا مره ابن تقيل: من فل هَذَا بك؟ فلن فلآنُ» حبَّى 
ذكِرَ ودی فَأَوْمَأَتْ برها خد اليهُودي» ا وا انه 
صِلَّى الله عليه وسلَّم أن يرَضٌ رأة بين حَجَرَيْنِ. 

و ا 
ول والنّسَائي عَنْ أَنّسِ رضي الله عنه: نَّ يَهُودِيًا قل جَارِيَة عَلَى 
اح فَأَقَادَ دَهُ با رشو الله صلی الله عليه وسلّم . 

(م: ۱١/۱۹۷۲‏ ن ۰٤۷٤۰:‏ واللفظ له) 


وجماعة. وقد أوضحنا قوّة هذا القولٍ في شرحنا «سبل السلام على بلوغ المرام»» 
وفى «منحة الغفار حاشية ضوء النهار»» وصاحبت «ضوء النهار» يُفهم كلامه 
الجنوح إلى هذا . 


١ 
١ 
بن‎ 


(الحديث الرابع) من أحاديث كتاب القصاص . 

قال : ا 00 ا 0 هله لرواية التي اا 
2 وهي بهذا للفظ في «البخاري» . 

قال ار انول : فيل حدما أن تكون آم مَة» وأن تكون حرّة دون البلوغ . 


4٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أَوْضَاحٌ: حلي . 

الحديث دليلٌ على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف : 

الأولى: أن لقتل بالمتعل موب للقصاص» وهو ظاهرٌ من الحديثِ» وقويّ 

فى المعنى أيضاً» فان صيانة الدماء من الإهدار أمرٌ ضروريٌ والقتل بالمثقل 
لقتل بالمحدّد في إزهاقي الأرواح . فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدّى 
ذلك إلى أن يُتََخْذ ذريعة إلى إهدار القصاص وخلاف المقصود من حفظ الدماء . 

وعذرٌ الحنفيّة عن هذا الحديثٍ ضعيفٌ» وهو أَنهم قالوا: هو بطريق 
E‏ 

وادذّعى صاحبٌ «المطول»: أن ذلك اليهودئ ساع ا 
بالفساد» وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق . 

قال : a‏ يحتمل أن يكون جرحُها برضخ» وبه نقول» يعني : على 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة . 


وقوله: (على أؤضاح) ؛ أ" : بسبب أوضاح» وهي بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة. > يأتي تفسيرها في #الشرح». 

قوله : (أنَّ القتل بالمُنقّل , يوجبٌ القصاص. . . إلخ)» أقول : إزهاق الوُوح ! 
مح كالسيف ونحوه ما بجر اليد الل ما يقل لضن ونحوه. 

وخالف الحنفيّة وقالوا: لا قصاص إلا إذا كان إزهاق الرُوح بالمُحدّدء وقد 
تل بما ليس بمتقلٍ ولا محدَدٍ كالقتلٍ بالسّحرء ويخ فيه القخاض + البقد ل 
القائلون بالقصاص بالمثقل بقوله تعالى : #وَم مَئِلَ مظلوما قد جحلا لوو سلطتا) 
[الإسراء: »]۳٣۳‏ 05 00 

وقوله : (وعذرٌ الحنفيّة عن هذا ضعيفٌ)» أقول: يأتي له بأنّه باطلٌ . 


. في «ح»: «کان ساعياً)‎ )١( 


۲۔ كتاب القصاص ۹0 

والأصحٌ عندهم : ع 

المسألة الثانية: اعتباث 596 في طريق القتل هو مذهبُ الشافعيٌ 
ومالك» ااا ال العدول إلى العف ذلك 

وأبو حنيفة يخالفٌ في هذه المسألة» فلا قود عندّه إلا بالسيف . 

والحديث دليلٌ لمالك والشافعيٌ رحمهما الله فإنَّ لنب صلى الله عليه 
وسلم رض راس اليهوديٌ بِينَ حجّرين كما فعل هو بالمرأة. 

ويُستثتئى عن هذا: ما إذا كان الطريقٌ الذي حصل به القتل محرّماآً 
ار يد ناب 

r‏ أصحابٌ الشافعيٌ فيما إذا قَتَلَّ باللواط» أو بإيجار الخمرء 


قوله : (فلو عدل إلى السيف كان له ذلك)» أقول: قالوا: سواءٌ رضي الجاني» 
آم لا. 

فالواة 1ن ا ا #اقاق ال 2 وهو ارل: 

قوله : (فلا قود عندّه إلا بالسيف). أقول: استدل الحنفيّة بحديث : «لا قَرَدَ إلا 
بالسيف»» أخرجه البزَّارٌ وابنٌ عدي من حديث أبي بكرة» وذكر البِرَارُ الاختلافٌ 
فيه مع ضعفٍ اا قال أبن 1 ل وعلى تقدير ثبوته 
فته يخالفُ قاعدتهم في أن السنّهٌ لا تسخ الكتات» و واستدلُوا 
بالنهي عن المُثلة» وهو محمولٌ عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص 
جمغا نيز الذليلية : 


. )317 5 /۷( وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ .)١١5/51( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(۲) فى (أ) و«ب»: «بالمثقل»» والمثبت من «(ط)» وهو الصواب. 

)۳( ا البزار فى «مسنده» (95577)» وابن عدي فى «الكامل) (۸/۷)» ورواه أيضاً انون ناجيه 
(55). وا ابن ماجه أيضاً /7551) من او النعمان بن بشير رضى الله عنهماء وإسناده 
أضعف من الأول . انظر : «مصباح الزجاجة» .)١177/7(‏ 1 


۳۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


من قال لدم فيه ضفي ا 

وأمًا قولنا: إِنَّ للوليّ أن ينتقلَ إلى السيف إذا اختارّ» فقد استثنى بعضهم 
مله ما إذا ا بالخنق › قال : ال ا الف وادّعى أنه عد ل إلى 
أُشدّ فإنَّ | ا يښ الحس» e‏ اا 

و(الأوضاح): حلي من الفضة يُتحلى بهاء سُمّيَت بها لبياضهاء واحدّها 
(Ms 2‏ 
و 6 . 

وفى قوله فى هذه الرواية : «فأقادّه» ما يقتضى بطلان ما حكيناه من عذر 
الخ 
بالسّحر؛ لان فعله حرام ولا ضط ا 0 

قوله: (فقد استشتی بعضهم منه ما إذا قتله بالخَنق). أقول: أشار الإمام إلى 
وجه أنه لايُعدَل إلى السيف عن الحُنق؛ رالا مرغ قن ضاف 

وانفدال من قال الأ قصاضص .بالل بدي المرأة ال قلت عرد 
الفسطاط» فإِلّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل فيها إلا الدّيةَ كما يأتي قريباً. 

وأجيبت: بأنّه لم يجب فيه القَوّدُ؛ لأنّها لم يُتقصد قتلهاء وشوط الدرة اليل 
فهذا من شبه العمد. 


77 
2 
3 


)غ2 في «ح» : (الماء) . 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۰/ .)۲۷٣_۲۷۵‏ 
(۳) انظر: «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثير .)١96 /٥(‏ 


۲ كتاب القصاص 4۹۷ 
٠‏ 005 الحديث الخامس: عَنْ أي هريره رضي الله عَُْ قال : لكا فح الله 
رشوله صلی الله عليه وسل مَك 3 فتلت e. ٠*۵‏ 


(الحديث الخامس) من أحاديث كتاب القصاص . 

قال : (عن أبي هريرة)ء أقول: هذا الحديث بهذا السياق من أفراد مسل" 
وروی البخاريٌ نحوّه من حديث عمرّ مرسلاً» ثم أسند الحديث إلى ابن عباس» 
فقال: بمثل هذاء أو نحو هذاء ثم قال: رواه أبو هريرة عن النبئٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم. > قاله عبد الحق في اجمعه , بين الصحيحين) . 

قال: (قتلَّث هُذَيلٌ)» أقول: في «البخاري» : (أنّ ُزاعة قَلّتْ)» وهُذِيلٌ: هو 
ابن مدركة , بن إلياسَ بن مضرء وسار وأمّا خزاعة: فهم قبيلة من 
الأزو» وليك له كير منسوبون إلى ليثِ بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر . 

وأفهم كلام «فتح الباري» أَنّهما قتيلان» أحدهما من هُذيل» والآخر من ليثِ» 
والقاتل أيضاً مختلف” " . 


)010( كذا ذكره المصنف الإمام عبد الغني رحمه الله هناء وهو سبق قلم أو وهم» والصواب: «خزاعة» 
بدل «هذيل»» كما في الصحيحين وغيرهماء وسيأتي التنبيه عليه عند الصنعاني رحمه الله . 

(۲) في هامش «أ»: «بل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «البخاري» في (كتاب العلم) في (باب 
كتابة العلم)» ولفظه: عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
قتلوه» فأخبروا بذلك النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس 
عن مكة الفيل ‏ كذا قال أبو نعيم» وجعلوه على الشك: القتل أو الفيل» وغيره يقول: الفيل - 
وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعديء ألا 
وإنها حلت لي ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا يختلى شوكهاء ولا يعضد 
شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد» فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يعقل» وإما 
أن يقاد أهل القتيل» فجاء رجل من آهل اليمن فقال: اكتب يا رسول الله! فقال: اكتبوا لأبي 
فلان» فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إلا الإذخر». ١‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (؟1١/1١35).‏ 


۳4۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


رَجُلاً ِن بي لَيْثِ بقتيل كان لَّهُمْ في الجَاهليةء فقام رَسول اللو صلّى الله عليه 
وسلّم فقال: إن الله عر وجل قد حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفيل» وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُو ل 
وَالمُؤْمِنِينَ؛ وَإِنََّا م تح لأحد کان قلي ولا تجل 2 بَعْدِيء وَإِنَمَا 
حلت لي سَاعَةٌ منْ نهار َإِنّها سَاعَتِي هَِِ حرام لا يه e‏ لا 
بختلی شَوْكهًا؛ وَل قط ساقطتها إلا مشر وَمَْ قل لَه قِيل» فهو 
التَظْرَيْن ن؟ ا أن ب ل إن تی ق جل ین ابت قل ه.أ 
شاو فال : يَا رَسُولَ الله! اكتبُوا لي» لوصول ل صلی اله عليه وسلم: 
١اكتبُوا‏ لأبي ل 3 قام العباسس فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ! إلا الإذخر؛ إن 
تَجْعَلهُ في يوتا وََبُورنَاء فقال رَسول الله صل اله عا وسل 1 
الإدخر) . 

رخ :486تك (\o90:p‏ 


قال : (الفيل)ء أقول: أي" : أهل الفيلء وجو اتا ل ا الور 
میدن یی ا طوّلها ابن هشام في (السيرة»» 


ال ون 
قال: (ولا تحلٌ). أقول: في لفظة للبخارئً: «ولن تجلً»» وهو أليق 
بالمستقبل . 


قال : (أبو شاو)ء أقول : بهاء is‏ 
وحكى السّلفِىٌ : أن بعضهم نطق بها بتاءِ في آخره» وغلطه»ء وقال: هو فارس 
من فرسانٍ الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن . 


.)5١7/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
«أي) من «ط).‎ )۲( 


۲۔ كتاب القصاص ۳۹۹ 


فيه مسائل سوى ما تقدم في باب الح : 

المسألة الأولى: قوله عليه السلام: إن الله حبس عن مك الفيل» هذه 
الوا الفح ف الحديك» واف تالقام وال ار الحروفية وفك 

بعض الرواة فقال : 0 أو القتلّ)؛ والصحيح الأول . 

وحبسه ا 

المسألة الثانية: قوله عليه السلام: «سلّط عليها رسوله والمؤمنين» : 
يَسَدِلٌ به مَّن رأى أنَّ فح مكّةَ كان عنوةء ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 0 00 111 


قوله: (سوى ما قدّم في باب الحجّ). أقول: صوابه : في كتاب الح" 
وكأنّه يريد باباً من أبواب كتاب الحجٌ» وهو بابُ حرمة مكة» وقد قم هنالك سبعة 
وجوه. 

قوله: (وشكٌ بعض الوواة)ء أقول: صرح البخاريٌ في (كتاب العلم) من اصحيحه) 
بان الشاك شيخه أبو نعيم» قال: وغيره يقولٌ: (الفيل)؛ أي : بالفاء» ولا شك(" . 

قوله: (والصحيحٌ الأول)؛ أقول: روايةً ودرايةً» أا الروايةٌ فلما عرفت من أنَّ 
الشاك بعض الرواة» وغيره لا يشكٌ» ورواية مَّن لا يشلك أصحٌء وأمًا الدراية فلأنٌ 
أبرهة لم يأتِ لقتال أهل مكة» بل لخراب الكعبة. 

فقول الشارح : (الذين جاؤوا للقتال في الحرم) فيه تسامحٌ» وكأنه ير اديه 
ال اه لأنهم قد يدافعون عنه؛ وإن كان الذى ي عرف : 
أحوالهم خلافٌ هذاء فإنّهُم خرجوا من مكّة ينظرون ماذا يصنع أبرهة؟ 

قوله : (أن”؟2 فتح مكّةَ كان عنوة)» أقول : تقدم هذا في الوجه السا دس مت 


.)٤١١ /۳( وبه جزم القرطبي في «المفهم)‎ )١( 
((ط).‎ ٠ «الحج» من‎ (۲( 


)۳( رواه البخاري (15857) لکن فى كتاب الديات . 
(8) فى«أ)اواب): «أى) . 


اك شرح العمدة ومعه العدة 


يي 
اي يي واي 
المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء فى مُوجب القتل العمد على قولين : 
الحدهيها: أن المو حت سو القصياض عينا . 
والثاني: أن الموجَب أحدٌ الأمرين إا القصاصٌ» وإما الدية. 


وجوه الكلام على هذا الحديثِ في (باب حرمة مك وأنَّ الشافعيّ يقول: فحت 


فك وچا وقوّى الشارحٌ المحقق القول بأنَّهها فتحت عنوة . 
قوله: (وقد مب ما تعلق بالقتال في مكة)» أقول: مر ذلك في شرح هذا 
الحديث في الوجه الثالث» وأجاد المحقق فيه الكلام» فراجعه . 


''' إثبات حُرمات)» أقول: وهي خمسٌ: عدم حل القتال» 


وتحريمٌ عَضدٍ شجرهاء وتحريمٌ خَلاهاء وتحريمٌ عَضدٍ شوكهاء وتحريمٌ لقطتها 
إلا لمنشد. 
قوله : (الرابعة : اختلف الفقهاءً في موجب القتل) . أقول : اا 
ول وهذا شروع في شرح قوله صلى الله عليه واله وسلم : «فمَن قَيِلَّ له 
قتيل. . . إلخ». 


قوله: (إِمَا القصاص . أو الدّية): أقول : وأخرج ابو داود وابن : ماجه من 


قوله : ( يجمعه 


حديث أبي شريح من وجه آخر بلفظ : «فإنه يختارٌ إحدى ثلاثِ: ا 
وإمّا أن يعفر وكا ادال نان نك ارا E‏ "أ إن 


6 في (أ) و(اب»: «ايتضمن) . 
(۲( رواه أبو داود (595 2)5 وابن ٠‏ ماجه .(Y)‏ 


۲۔ كتاب القصاص 6٠١‏ 
ومن تواتك هن ل أن مج فال ا :هر القصاص ل اليس 
للولت حى أخذ الدية بغير رضا القاتل . 


أراد غير القصاص» أو الدية» أو العفو. 

قوله : -- للشافعي) . أقول : ولغيره من العلماء كما قاله في «فتح 
الباري»“ 

) گیب عَليكم السا في القت‎ ( ES OS 
[البقرة: ۱۷۸]» ولاه دل متلف» فيعتبرٌ جنسه كسائر المُتلفات» في موجب‎ 
القتل العمدٍ كما قيّدّه به المحققٌ» أا الخطاً فإنَّ موجَيّه الديةٌ خاصّةٌ‎ 

واعلم أن المحققّ لم يذكر على ا وفيه قولان : 

الأول : الخيارٌ للقاتل عند مالكِ والثوريٌ وأبي حنيفة . 

قال الطحاويٌ: والحجّة لهم حديث أنس في قصّة الوُبَيّع» وفيه: فقال النبيئّ 
صلى الله عليه وآله وسلم: «كتابُ الله القصاصٌ”"» فإنَّه حكم بالقصاص» ولم 
يُخْيّر» ولو كان الخيارٌ للوليّ لأعلمَهم النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلمء فلمًا حكم 
صلى الله عليه وآله وسلم ا وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
التَظرينَ»؛ أي : وليئٌ المقتولٍ مخيّد بشرط أن يرضى الجاني 
عت وھد : كتابٌ الله القصاصٌ» إِنّما وقع 
0 أولياءء المجنيٌ عليه عمداً القوّدّء فأعلمَهم أن كتاب الله ذلك إذا طلت 
المجنيئٌ عليه القوّد . 

واحتج أيضا باتهم أجمعوا على أنه لو قال الولينٌ للقاتل: رضيث بأن تعطيني 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲۰۹/۱۲). 
(۲( رواه البخاري (7007)» ومسلم (17176)» من حديث أنس رضي الله عنه . 
(۳) انظر: «شرح معاني الآثار) (/ 1۷¥( و«فتح الباري» (۲۰۹/۱۲)» والكلام منه . 


۲ ع لاا سام 


رضا القاتل: وثرةٌ هذا اقول على هذا تظهر في عفر الولئ. وموتٍ القاتل» 
فعلى قول التخيير : بأخذ المالَ في الموتِ» لا في العفوء وعلى قول 
التعيين ا المالَ بالعفو عن الدية» لا في الموت"'' . 


ك اعل أن ل فاك غل أن الا ا على دك ر وده که 
وإن کان يجب عليه أن يحقنّ دم نفسه"“. 

القول الثاني للجمهور : على أنَّ المخيّرٌ هو الولينٌ في القوّد وأخذ الدية. 

وقرّره الخطابيٌ م بأنَّ العفو في الاية» أعني قوله تعالى : #هَمَنْ عن لو من أو سوه 
اع بالمعروف وا د إِلَيّهِ بحسن €[البقرة: ۸ بان العفو يحتاج اا لان ظاهرَ 
القصاص أن لا تبعة لأحدهما على الآخر» لك" المعنى : أنَّ من عُفِيَ عنه من 
القصاص الال ا م اه ة الاتباعٌ بالمعروف وهو المطالبة» وعلى 
القاتل الأداء وهو دفع الدية E0‏ انتهى . 

قوله : (يأخدٌ المالَ في الموتِ)» أقول: أي: إذا جاءت القاتلَ وفاتّه يأخذ 
الول المالَ؛ لأنه قد فات أحدٌ البدلين. 

قوله0" : (لا في العفو)؛ لأنه ترك الموجَبين مع فلا شيء له . 

قوله : (وعلى قول التعيين)» أقول: أي: تعيين القصاص عيناً (يأخذ المال 
بالعفو عن الدية) الأظهر : 7 الدية؛ أي : ا وشا القاتل الدية 


.)۲۹۰ /۱۰( انظر : «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) «شرح معاني الآثار» (۳/ /ا/ا١)»‏ و«فتح الباري» .)۲٠۹/۱۲(‏ 

(۳) فى «ب): «لآن). 

(5) انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ 218٠065‏ . 

)2( في (ب) و«ط): «إذا مات» . 

(5) فى «أ) و«بس»: «قد قال الله تعالى» بدل «قد فات أحد البدلين قوله». 

(۷) بعدهافي (أ) كلمة لم تجودء والظاهر أنه لا دا > فإن السياق مستقيم بإسقاطها. 
: في و قر عي م باق مستميم بت 


٣۔‏ كتاب القصاص 6 
نيك وا الات على أن اا جد الأمريه ودر قاد الدلالة , 
ومن غا قال :فى مان وای و دا اعد الو برضا القاتلء إلا 

9 أنه لم يذكر الرضا؛ لثبوته عادة» وقيل: إنه كقوله عليه 2 فيما ذکر : 

Na‏ أو راس م مالك) ؛ يعني : يعت رمن مال برضا المُسْلَم إليه ؟ لثبوته 

غ السّلم بيع بأبخس الأثمانِ» فالظاهر أنَّه يرضى بأخذ رأس المال. 
وهذا الحديث المستشهد به يَحتاج إلى إثباته . 


ثبكّت» ولو عفا مطلقاً عن التقييدٍ على الدية سقطت؛ لأن القتلّ لم يوجبها على هذا 
القول» والعفْوُ إسقاطٌ ثابت» لا إثباثُ معدوم . 

قوله: (لا فى الموت)؛ أقول: وذلك لأنّه وجب له القصاص عيناًء وقد فات 
| لمقتصٌ منه » فلاشىء للولىٌ . 

قوله: (إلا أنه لم يذكر الرّضاءٍ لثبوته عادة)ء أقول: قد بِيّنًا بنقل كلام 
الطحاويٌ التقديرّء وقوله هنا: (إلا أته . . . إلخ) بيان لوجه عدم ذكر الرّضا الذي 
ا الحنفية ومن معهم 1 

قوله : (يحتاج إلى إثباته).» أقول : ولم أقف الان على تخريجه» قلت : 
ولا يخفى أن الدليل واضح مع مَن قال: إن التخييرَ للوليٌ» سيّما حديث أبي داود 
وابن ماج" 


(1) قال الحافظ في «الدراية» (۲/ :)17١‏ لم أجدة بهذا اللّفظء ولأبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد 
رفعه : «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)» وأخرجه الترمذي في «العلل الكبرى» وحسنه . 
وفي الباب عن ابن عمر قوله : إذا أسلفت في شيء فلا تأحُذ إلا رس مالك أو الذي أسفلت فيه» 
أخرجه عبد الرزاق بإسناد منقطع› وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد» انتهى . ورواه البيهقي في 
«السنن الكبرى» (70//7) عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله» ثم قال: والمشهور عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه كره ذلك . 

(۲( فى «أ» واب»: تحتمل «قداه». 

ENE SEs Oe Cy 19 


€ شرح العمدة ومعه العدة 

المسألة. الخامسة: كان قد وقع اختلافٌ في الصدر الأول في كتابة غير 
القرآن» وورد فيه نهئٌ. ثم استقرٌ الأمرُ بين الناس على الكتابة؛ لتقبيدٍ العلم بهاء 
وهذا الان يدل على ذلك ؛ أن النببَ صلى الله عليه وسلم قد أذن في الكتابة 
لأبي شاه والذي أراد أبو شاه كتابته هو خطبة النبينّ صلى الله عليه وسلم . 


۷ الحديث السادس: عَنْ عُمَرَ بن الطاب رضي اله عَنه: أنه اتسار 
الام في إِمْلآصٍ امراق َقَالَ المُغيرَةٌ: شَهِدْتُ 2 صلی الله عليه وسلم 


قوله: (وورد فيه نهئ) . أقول: يريد ما أخرجه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ 
مرفوعاً: الا تكثُوا عي شيت غير القرآنِ» 117 

واختلف السلفٌ في ذلك عمّلاً وتركاًء ثم استقرَ الأمرُ ووقع الإجماغٌ على 
جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعدٌ وجوه على من خشي النسيان 
ممن تعن بتعيّنُ عليه تبليغ العلم» وقد بوب البخارئ لذلك فقال : (باب كتابة العلم). 
وأتى بحديث الكتاب هذاء وغيره. 

قوله : (خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول : يريد هذا الحديث» فإنه 
خطب صلی الله عليه وآله وسلم به ثانيّ الفتح. وفي رواية للبخاريٌ : (فأحبر النبيئ 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك - أي اا EBE‏ 

(الحديث السادس) من أحاديث كتاب القصاص . 

قال: (بِعُرَةِ: عبدٍ أو أَمَةِ), أقول: قال الإسماعيلئ : قرأه العامة بالإضافةء 


وغيرهم بالتنوين . 
)010( رواه مسلم .)5٠6١5(‏ 


(۲( رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم .)55//١1060(‏ 


۲ كتاب القصاص 0 
فَقَالَ : تين بمَنْ يَشْهَدُ مَعَك فشهد له مُحَمَد : ا 

(خ :۰۰۹ م:589١)‏ 

إملاص المرأة : أن لقي ججنينها مينا ا 


الحديث أصلٌ في إثباتِ غة الجنين» وكون الواجب فيه غرَةٌ عبد 
أمة» وذلك إذا ألقنّه ميتآً بسبب الجناية . 


وحكن القافنى فاد اا واد ا ن 
ما هي ٠‏ وتوجية الآخر أن الشيءَ قد يضاف إلى نفسه» لکا 

قوله : (أن تلقي جنيتها مَيّنأ» أقول: في «البخاري» في (كتاب الاعتصام): 
أنّهها المرأة التي تضرّبُ بطنهاء فتلقي جَنيتها"» وهذا التفسيد أخصنٌ مما ذكره 
الشارح» والذي ذكره هو قول آهل اللغة› قالوا: : الإملاص : أن تزلقه لال 
الولادة؛ أي: قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داودَ في «السنن» عن أبي عبيد“» 
وو لت لرا م 

قوله : لض إثباتٍ ر الجَنين) آل الغرة اا ف ا ف 
ذلك لأنيا عد ما يماكه الإتياذ 4 ا اف من وه كز کی هار 
و ال اله ومنه الجر“ . 

وأمّا ما روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: «في الجنين غرّة : عبد 
)1١(‏ ثبت هذا التفسير في النسخ الخطية الثلاث من «شرح العمدة». قال ابن الملقن في «الإعلام) 

( 686 وفي بعض نسخ هذا الكتاب تفسير اللإملاص من كلام المصنف . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم) (5864/5)» و«المشارق» ›»)۱۳١/۲(‏ وافتح الباري» (؟١59/1),‏ 

وعبارة: «وتوجيه الآخر. . .» من كلام الحافظ لا القاضي . 
)۳( رواه البخاري ضمن الحديث (1AAY)‏ . 


.)٤٥۷١( عقب الحديث‎ )٤( 
. والكلام منه‎ »)۲٠١ /۱۲( و«فتح الباري»‎ »)۱۷۷ /١( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )0( 


٤٦‏ ست اسسا ا 
وإطلاق الحديثِ في العبدٍ والأمة للفقهاء فيه تصدُفٌ بالتقييدٍ في سن 
العبد» وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره . 


او فرّسء أو بغل7'. فهى ا ناظلة وإن أل بها بعضص السلف كعطاء 
ومجاهد. 


وقال داودٌ: كل ما وقع عليه اسم الغرّة فإنه يجزيٌ . 

وروى الأصمعييٌ عن أبي مار ات وسكي ل كراسي 
بن عبد البرٌ أنهما قالا: لولا أن النِيّ صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالغ معني 
زائدا لقال: في الجنين عبد أو أمَه» لكنّه عتى البياض» فلا يُقبَلُ إلا غلامٌ أبيض أو 
ارك اسار سوداء”" 

E 

وصرح في «المنهاج» للنوويٌ ا شخرط أن گور ال ما 

نال ارج :ل ف نس .من الاب ولفظ الخبريو إن كان شاه لكن 
يجوزٌ أن يستنبط من النصّ معنى يخصّصّه؛ لأنَّ المقصودّ من الغرّة جبرُ الخلل: 
ولا جبرَ مع الصغر. 


010( رواه أبو داود )٤٥۷٩۹(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قضىٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم. م قال 


3 


أبو داود : رَوَى هذا الحديت حَمّادُ بن سَلَمَة وخاد بن عبدالل عن محمدٍ بن عَهْرو لم يكرا E‏ 
فرس أو َغلِ) .اه. وقال الذهبي في ار (00 © هذا حديث غریب جدا. وقال 
الدارقطني في «العلل» (9/ 596): ولم يقل ذلك عن محمدٍ بن عمرو سواه. يعني : سوى 
عيسى بن يونس» وقال البيهقي في «السنن الصغرى») (۱۲۹/۷): غير محفوظ» تفرد به 
عيسى بن يونس» وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو» ولا في رواية الزهري عن 
أبي هريرة» ولا في رواية غير أبي هريرة. 

(۲) رواه من طريق الأصمعي عن أبي عمرو كل من الخطابي في «غريب الحديث» »)7175/١(‏ وابن 
الجوزي فى «كشف المشكل» .)75١/(‏ قال ابن الجوزي: وهذا الذي ذهب إليه لا أعرفه 
ا ا قال ی ها شدي 


5 كتاب القصاص ۹۷ 


واستشارة عمرَ في ذلك أصلّ في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام . 

وفي ذلك أيضاً: دليلٌ على أن بعلم الخاص قد يخفى على الأكابرء 
فيَعلمُه مَنْ دونهم. وذلك يَصْدٌ في وجه مَنْ يلو من المقلدين إذا اتدل عليه 
بحديث» فقال : لو كان صحيحاً لعلِمّه فلان مثلاًء فإ ذلك إذا حَفيَ على 
أكابر الصحابة» وجاز عليهم؛ فهو على غيرهم أجوز. 

وقول عمرَ رضي الله عنه: لاف اف و دد 
اعتبار العدد في الرواية» وليس هو بمذهب صحيح › TEE‏ 


واش أيضاً أن کون نينا فد عيب مبيع'' 1 ويأتي للشارح هذا في شرح 

قوله انهو على غيرهم أجوث). 7 أي : امي سويت 
ان کان يهم كت ملازة كلي هري 

والعجبُ من مغمّلي المقلدين كيف يقولون بأنَّ الحديث الذي خالفه إمامُهم لو 
كان وجا ل "أ وهو لآم الأتكة الأريعة مص حون با إذا وج الحديث 
بخلاف قولهم اعتمد الحديث واطرح قولّهم. > صرح بهذا کل إمام منهم كما نقلنا 
امير ايا رودا اانا إلى ا فها هم مصرحون باتهم 


أ 


قوله : 5 56 ى اطبار العو في الرواية): فل قد بنا من قال به من الأئكة 
فى شرحنا «التوضيح على التنقيح)› وأوضحنا أنه ادعى ذلك الحاكم» وان شرط 
الین أن يزوع انان عن اتن و ابا بطلان كوه شرطالا : 


. انظر: «النجم الوهاج» (/ 0/6) . وقول المؤلف: «واشترط أيضاً) ر يعني النووي‎ )١( 
7 في «(ط» : «لعلمه إمامهم).‎ 2 
. فى «ب»): «ولا يشرط الشيخان» بدل «وأن شرط الشيخين)‎ )۳( 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
فإنّه قد ثبت قبولٌ خبر الواحد» وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد . 

وأمًا طلبُ العدد في حديثِ جزئيٌ فلا يدل على اعتباره يَا؛ لجواز أن 
aS‏ اباجرصي N‏ 
وزيادة الاستظهار. لأ سيّما إذا قامت قرينة مثلُ عدم علم عمر رضي الله عنه 


بهذا الحكمء وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستعذان» e‏ 


قوله: (قد ثبت قبول خبر الواحد)؛ أقول: قد عقد البخاريٌ لذلك بابا» 
فقال : ربا ما جاء في إجازة خبر الواحلٍ)؛ أي: جواز العمل به والقولٍ بأنّه 
حجَةٌ والمرادٌ بالواحد: حقيقة الوحدة» وأمًا في اصطلاح الأصوليّين فالمرادٌ به : 
ما لم يتواتز. 

قوله: (وأمَا طلبٌ العددٍ في حديثِ جزئيٌ . . . إلخ)» أقول: كطلب عمرّ هناء 
انه لا یدل على اعتباره كليًا؛ أي: على اعتبار عمرَ له في کل حديث» فان معلوم 
أن نه قبل عدّة أحاديث لم يروها إلا 3-0 وه امول فلن اعا كلكا فر 
مذهبا لعمرّ رضي الله عنه» لا دليلَ فيه" 

قوله: (وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان). اقول :هيو حيت 
أخرجه البخاريٌ وغيره» وحاصله : أنَّ أبا موسى جاء إلى باب عمرٌ رضي الله عنه: 
ا 

007 البخاريٌ : فقال: استأذنث على عمرً ثلاث فلم يذ لي فرجع 
أبو موسى» فقال عمرٌ: ألم أسمّع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا لهء فقالوا: 
رجع. فأمرَ به أن يرجع. فرجع› فقال: ما منعك؟ فأخبرّه» وال :إن وسول الله 


ك4 رواه البخاري »)0841١(‏ ومسلم »)7١01(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲) قبل الحديث .)581١9(‏ 

69 في «(ب» : «لآ دليل عليه»» وفي (ط) : «ولا دليل فيه) . 

.)5١517(ملسم رواه‎ )٤( 


۱۲ تا ار ا ۹۹ 
و 


ولعل الذي e‏ ذلك استبعاد عدم العلم به» وهو في باب الاستئذان وىة 


وقد صرح عمرٌ رضي AST‏ 


= ماد 


0 al 
2 وت وت‎ 
ر‎ 


۸ الحديث السابع عَنْ أ ي شُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قال : افتَتلّت امْرَأََانِ 
مِنْ هُذيْلٍ ؛ رمث إِحْدَاهُمَا الأخرَى حجر تنَا وما في بطنهاء فَاختَصَمُوا 
٠ ” PE‏ ََضَى ال صلی الله عليه وسلّم أن دب 
جَنِينهًا : عَرَةٌ عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ وَقِضَى بدِيَةِ المَرأةِ عَلَى عَاقِلتِهَاء وَوَدَنّها وَلَدَهَا 


سر ا 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يُوْدْنَ له فليرجع 53 
فقال عمرٌ: الله''؟ لتقِيمَنَ عليه بيّنة» فأتى أبو موسى إلى مجلس الأنصار» وطلب 
توق انو a e o‏ عر فلار له ويا 
ومن فعله» وقال: يا ابنَ الخطاب! فلا تكن عذاباً على أصحاب محمدٍ صلى الله 
عليه وآله وسلم» اققا ل "يسان الله !| لما ينعت ا 


هذا خلاصة القصة» ذكرها البخارييٌ في (كتاب الاستئذان) من «(صحيحه»» 
وقد عرفت منه قول الشارح : إِنّه في باب الاستئذان أقوى. ۴ صرح عمرٌ. . 
إلى آخره . 


(الحديث السابع) من أحاديث كتاب القصاص . 


قال : (بحَجَر). أقول : وفي رواية : (بعمود فسطاط)” " . 


(۱) في البخاري : «والله»» وليست في «(ب»2. 

6 رواه البخاري (2891) من حديث أبى سعيد» ومسلم )75١155(‏ من حديث أبي موسى . واللفظ 
المذكور مجموع منهما. والقائل : «فلا تكن عذاباً. . .» هو أبي بن كعب في حديث أبي موسى, 
ولم يرد في حديث أبي سعيك . 

(۳) رواه مسلم(585١90/1).‏ 


5 شرح العمدة ومعه العدة 
ومن َعَم َم حمل بن لَب لهذ مال : ب ر رَسُولَ اللو! كيت غرم مَنْ 
لا شرب ولا أكل», تعن ولا اشته؟! َل لِك بع َقَالَ رَشول الله 
صلی الله عليه وسلّم: «(إنّما هُوَ من إِخوَان الكهّان»» مِنْ أجل سَجْعِه الَذِي 
ات 

(خ ۰٥٤۲٩:‏ م:١1581ء‏ واللفظ له) 

قوله : (فقتلتها وجنيتها): ليس فيه ما يُشْعِرٌ بانفصالٍ الجنينء 7 
لا نهم منه» بخلافي حديثِ عمر الماضي» فإ صرح بالاتفصال. 

والشافعية شرطوا في وجوب الغْرّة الانفصال ميتاً بسبب الجناية» فلو 
ماتت الام ولم ينفصل جني“ لم يجب شي قالواة ا ل لسن وجو 
الجنين» فلا نوجبٌ شيئاً بالشك. 

رقن وا ادف الانفضال؛ ارآ ف ويد حضون 
الجنين؟ 


وقوله : (حَمَل) بفتح الحاء المهملة. وفتح الميم » وهو ابن مالك بن النابغة» 
دسي ها إلى ا 


قال: (يُطلٌ). أقول: بضم المثناة التحتية» وتشديد اللام» ومعناه: يُهدَرُ 


ويُلغى ولا يُضمّن . 

وروي بفتح الباء الموحدة» وتخفيف اللام» على أنه فعلٌ ماض من البُطلانِ» 
وهو الملغيئٌ أيضاً. 

وهذان الضبطان في رواية «الصحيحين»'. 

وقوله :(الماهو من إخوان الكّان)» قول : يأتي ت تفسيرٌه آخرٌ الشرح 
)١(‏ في «م»: «الجنين». 


(۲) انظر: «مشارق الأنوار» /١(‏ ۸۸). والرواية في مطبوع الصحيحين هي الأولى . 


6١١ كتاب القصاص‎ ۲٣ 


فيه وجهان» أصحّهما الثانى . 
وينبني على هذا: ما إذا قدت بنصفين: وشوهد الجنينٌ في بطنهاء ولم ينفصل؛ 
0 إذا خرج رأسُ الجنين بعدّما ضرِب وماتت الام لذلك» وله ف 
وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية» وحملها على أنه انفصل 
افك ف القع ماود غ 


قوله : (آصخُهما الثاني). أقول: قال في «المنهاج» و«شرحه» : (وكذا إن ظهرَ 
بلا انفصالٍ في الأصحٌ)؛ لاله بذلك يتحقق وجوه . 

والثاني - وبه”" قال مالكٌ» ويُحكى عن القفّال -: أنَّ المعتبرَ الانفصال التام؛ 
لأنّه ما لم ينفصل [يكون] كالعضو من الام“ . 

قوله: (ولم ينفصل). أقول: أي: فعلى الوجهين . 

قوله: (وأنَا إذا أخرج الجنينُ رأسَه. . . إلى آخره)ء أقول: لم يت ل(]5])!*) 
و ا 

وفي «السراج الوهاج»: قال الشيخان: فلو أخرج رأسّه فصاح» فحرّ رجل 
رقبته » فعلى الأصمٌّ يجبُ القصاصٌ أو الدية؛ لأنَا تيقَنًا بالصّياح حياته» وإن 
اعتبرنا تمام الانفصال فلا [قصاص ولا] ديه" . 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »20١ 54 /٠١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» :)١76 /٠(‏ وإنما يؤّخذ ذلك من الرواية الأخرى: «فماتت 
وألقت جنينها»» وفي أخرى : «فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً» وماتت المرأة)» وقد تقدم أن 
الحديث يفسر بعضه بعضاًء انتهى. وعنه نقل ابن الملقن في «الإعلام» (9/ )١١١-١١١‏ هذا 
التعقبَ على المؤلف . 

(۳) في جميع النسخ : «أنه»» والمثبت من «النجم الوهاج». 

(4) انظر: «النجم الوهاج» (8/ "220/1 وما بين معكوفتين منه . 

(5) كذا وقع في نسخة المؤلف الصنعاني ‏ رحمه الله -» والمثبت في نسخنا المعتمدة: «وما» بدل 
«وأما»» وهو الصواب. 

(5) المصدر السابق» وما بين معكوفتين منه. وقول المؤلف: «السراج الوهاج»» لعله وهم أو سبق 


قلم. 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


بعري : الحديث علّقَ الحكم بلفظ الجنين» والشافعية فسّروه بما 
ظهرَ فيه صورة الآدمي من يل أو إصبع» أو غبرهماء ولو لم يظهز شيءٌ من 
ذلك» وشهدت البينة بأنَّ الصورة خفيّةٌ يختصنٌ أهلّ الخبرة بمعرفتها وجيت 
الفا 

وإن قالت البينة: ليست فيه صورة خفية : خفية» ولكنّه أصلّ الادميّ ففي ذلك 
اختلافٌ» والظاه عند الشافعية أنه لا تجث الْغْرَة . 

وکا في كوي ابل الا لم تعبا يل و 

وج التعديف ا الك هر الو فما تخلّقَ فهو داخلٌ 
فيه » وما كان دون ذلك فلا يدخلٌ تحته إلا من حيث الوضع اللغويٌ. ا 


قوله : (علّقَ الحكم بلفظ الجَّنين)ء أقول: والحكمٌ ثبوث الغرّة في الجنين . 

قال في «المصباح»: الجنين”'؛ وصفٌ له ما دام في بطن أمّه” " . 

وفي «القاموس»: الجنينٌ الول في البطن”*'. 

قوله : (وشهدّت البيّنة بأنَّ الصورة خفيّة). أقول: أراد بالبيَّةِ القوابلَ كما صرح 
به الشافعبّة . 

قوله: (ولكنّه أصلُّ آدميٌ)» أقول: لو قالت القوابلٌ: إِنّه أصلُ آدميٌ لو بقى 

رر ففيها طرق عند الشافعيّة» أشهرها: أنَّ الغرَةَ لا تجبُ؛ للشك في 
موجبهاء أمّا إذا شككنا أنه أصلٌ آدميّ أو لاءلم تجب الغرَّة بلا خلاف» وهو الذي 
أفاده قول الشارح : (وإن شكّت البيّنة . . . إلى آخره) . 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »20٠١ /٠١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١( 
. في 3 و(اب»): «إنه الولد»» وفي «ط»: «إن الولد». والمشت من «المصباح»‎ (۲( 
. انظر: «المصباح المنير (مادة: جنن)‎ )9( 

. انظر: «القاموس» (مادة: جنن)‎ )٤( 


۲۔ كتاب القصاص ۲۳ 
ار مع اجان وشو الاعتقاءء :فإن عا ارف الا فهو أولى مهه 
وإلا اعتبر الوضع . 
وفي الحديثِ دليلٌ على آنه لا فرق في العْدَة بين الذكر والأنثى: و 
000١‏ 
نعتبرُ فيه السلامة من العيوب المثبتة ة للرد في البيعء واستدلٌ بعضهم 
على ذلك أنه ورد في الخبر لفظ الغوّة» قال : : وهي ال ولس المغيت 


وئه شا حت اللاطلاى ف اعدو : أنه لا يتقدّرُ للغرة قيمة» وهو 


وج للشافعية» والأظهرٌ عندهم E‏ 
OD e 7 ES 1‏ 
وهي خمسن من الإبل» وقيل : إن ذلك يَروّى عن عمرّ وزيد بن ثابتِ 


قوله : (فإِنَ خالفه العرفُ العام فهو أولى)ء أقول: لما تقررٌ من أنَّ الحقيقة 
العرفيّة أولى من اللغوية . 

قوله : (ويعتبث فيه السلامةٌ من العيوب)» أقول : قدَّمنا ذلك ودليله . 

قوله: (والأظهرٌ عندهم... إلخ)» أقول: في «منهاج لوو 10 وط 

قال شارحه: أي دية الأب وهو عُسْرُ دية الام وذلك خمسسٌ من الإبل؛ لأنَّ 
عمرَ رضي الله عنه قوم الغرّة بخمسين ديناراً» وكذلك عليٌ» وزی بن ثابتٍ» 
ولا مخالف لهم. ولأنها ديةٌ فقدّرت كسائر الدّيات. ولكن قدّرت بأقلّ أرش ورد 
لشي وح ا يا 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)071 /٠١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)085//( انظر : «النجم الوهاج»‎ )۲( 


1 شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه دليلٌ على أنه إذا وُجِدَّت الغرّة بالصفات المعتبّرة أنه لا يلزم 
الد نيول عرفا لحن حدق اك فى ال ا دقف 
فليس فى الحديث ما يُشعرٌ بحكمه» وقد اختلفوا فيه» فقيل : الواجبٌ خمسسنٌ 
من الإبلء وق تذل إلى القيمة عند الفقدء وقد فما الإشارة إلى أن 
الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيصَ سن دون سن . 

والشتاقعية قالوا: لا يج على قبول ما لم بيغا ؟ ا إلى 
لور او سرس راي فقيل : إِنَّه لا يُوخذ الغلامُ بعد 
خمس غ ا و الجا بعل عشرين سنةً» وجعل بعضهم الحد 

والأظهرٌ أنهما يؤخذان وإن جاوزا الستينَ ما لم يضعفا ويَخرُجا عن 
الاستقلال ب بالهرم ٠"‏ ؛ لن من أتى بما دل الحديث عليه ومُسكاه فقد اا 
و فلزم" قبو له إلا أن يدك دلا على خلا :وفك أشرنا إلى أن الفا 


و رة خم غر م أل علله اا انه لا ب عل 
الات 


قال النوويٌ : كذا ضبطوه› وينبغي أن يُضبط بالبلو غ" . 
قوله: عد عفريو س اقول غللوه انها ت وت نها بذللقة: 
98 ع 1 n u‏ ع و و 
قوله: (والأظهرٌ أنهما يؤخذان)» أقول : لفظ «المنهاج»: (والاصح قبول كبير 
و 1 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي »)077-577/١١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(۲( في «ش»: «فيلزم» . 


(۳) انظر: «روضة الطالبين» ›)۳۷٠/۹(‏ و«النجم الوهاج» )6۸1/۸( . 
6 انظر : «النجم الوهاج» )۸/ «(ON‏ وكلام النووي هو الموضوع ضمن قوسين . 


10٥ كتاب القصاص‎ ٣ 


بالسنٌّ ليس من مقتضى لفظ الحديث" 

الح واوا و 
0 

وأمّا حديث عمرّ السابق وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم ؛ 
6 في ۰ م اکن ا أنه 4 شهد وَاقعة 

وعند الشافعيٌ : الواجبُ في جنين الرقيق شر قبمة الام ذكراً كان أو 
ا 

وكذلك إن اللحريت وارد في جين بكوم بإسلامه. 
ولا يتعرّض لجنينٍ محكوم له بالتهؤد أو التنصر تبعآء وهن الققهاء من قاسه 


قوله : ال لاا أقول : لو سلام أبوَيه» وأمًا الجنينْ الذي ليهوديٌ أو 
نصرانيٌ فهو محكوم بتهؤّده أو تنصّره'*' تبعاً لهماء ولذا قال الشارح : (تبَّعاً). وإلا 
فهو في نفسه مولود على الفطرة . 

قال في 8 واشرحه» : (والجنين اليهوديٌ والتصراني الأصحّ غرَة كثلث 
غرَة ة مسلم). كما أن دية الذميّ ثلث دية المسلم ففيه بعيرٌ وثلثا بعيرٍ. أو س عش 


ديناراً وثلثان» أو مئتا درهم, بناءٌ على أن الغرَة مقدّرةٌ بنصف عشر دية الأب» أو 


عشر دية SE‏ 


.)٠١١ /5( وإنما هو من تصرفات الفقهاء» كما ذكر الفاكهاني في «رياض الأفهام»‎ )١( 
.)077-07١/١١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )۲( 

فر في (م) : «يقول»» والصواب المثبت . 

. في (ب6: «فهو محكوم له عليهما» وكانت كذلك في (أ», ثم صححت إلى المثبت‎ )٤( 
.)08/8 //( انظر : «النجم الوهاج»‎ )5( 


65 شرح العمدة ومعه العدة 


على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً» وهذا مأخوذ من القياس» لا من 


الحديث 
وقوله: (قضى بدية المرأة على عاقلتها) إجراءٌ لهذا القتل مُجرى غير 
العمل: 


سے 


و(حَمل) بفتح الحاء المهملة والميم معاً. 

و(طْلٌ) دم القتيل : إذا أهدِرَء ولم يُوخذ فيه شيء”'" . 

pe‏ : نما هو من إخوان الكهَانٍ. يو و 
باطل : أو لمج ا 0 أنه قد ورد د الج في كلام 0 
صلى الله عليه وسلم. وفي كلام غيره من السلفِ. 


قوله : (في كلام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم). أقول : وهو كثينٌ» نحو ر 
إن الله ينهاكم عن قبلٍ وقال» وكثرة السؤال». وإضاعة المال»"» وفي الأدعية 
اللو ك مو لك 

قال النوويٌ : قال العلماء : ا 

اھ ” : أنه عارضَ حكم الشرعء ورام إ 

والثاني سس معاي 

وهذان الوجهان من السّجع مذمومان». وما السجمٌ الذي كان يقولّه صلى الله 
عليه وآله وسلم في بعض الأوقاتِ» وهو مشهورٌ في الحديث» فليس من هذا؛ 
)٠١(‏ وجوز بعضهم: 2 دمه» بفتح الطاء واللام» قال ابن الملقن: وأباها الأكثرون. «الإعلام» 

.)١١7؟/9(‎ 


(۲) في النسخ الثلاث: «التكليف»» ولعل الصواب ما أثبته . 
)۳( رواه البخاري 2)5١١4(‏ ومسلم (0۹۳)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


1 كتاب القصاص ۷ 


وید على ما ذكرناه: آنه شه بسَجْع الكَهّانِ؛ لأنهم كانوا يُروّجون 
أقاويلهم الباطلة بأسجاع E‏ 0 فيستميلون بها القلوت». 
يوت 

قال بعضهم: فا ا إذا كان وضع السّجع في مواضعه من الكلام؛ فلا ذم 


CD 
: فره‎ 


أيه 


و 7ى سے » - له ع 3 


784 الحديث الثامن : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ ر عنه 


و 


- 


ص 0 


ر د 
ك 
.2 يد رَجْل فنرّعَ يده مِنْ فيه فْوَقَحَتْ نتاه فاختصما إلى رسو ل الله 


لأنه لا يعارضٌ به حكم الشرع . ولا سك > بل هو حسنَ» ويؤيّدٌ ما ذكرناه من 
التاويلِ قول ا وسلم : ا الأعراب»» فاشاز إلى بعض 


26 
0 
2 
اد 


(الحديث الثامن) من أحاديث كتاب القصاص . 

قال : (أنَّ رجلاً عض رجلاً)» أقول: في الرواياتِ ما يقضي أن العاضّ 
يعلى بن أميّة» والمعضوض أجيرٌ له" . 

قال : (ثنيّناه)» أقول: هكذا بلفظ التثنية» وهو لأكثر رواة «الصحيح»)» ووقع 
عند بعض رواة «البخاري»: (ثناياه) بصيغة الجمع» وفي رواية بالإفراد» وقد 
رجّحت رواية التثنية بأنه يمكن حمل رواية الجمع عليها على رأي مَن يجيز في 
الاثنين بصيغة الجمع» ورد رواية الإفراد إليها على إرادة الجنس . 


)١(‏ من قوله: «لأنهم كانوا يروجون. . . .إلى هنا» النصنٌ بحروفه في «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (5/ »)5١5‏ ولعله هو المقصود بقول المؤلف : «قال بعضهم». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷۸/۱۱). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ 42757١‏ وقد أنكر بعضهم أن يكون العاض هو يعلى كما ذكر الحافظ . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
صلَّى الله عليه وسلّم فقال : «يعَضل أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كما يعض الفحل؟ لا دية 
ك2 . 

سن ل 

أخذ الشافعيٌ رحمه الله بظاهرٍ هذا الحديثِ» فلم يُوجب ضماناً في مثلٍ 
حل لسري و اها سقط مده وذلك أنه إذا لم 

اف وا ما نقد عاو نك ا أو الضرب في شذقيه 

ليرسلها» فحينئذ إذا سَلَّ أسناته أو بعضها فلا ضمان عليه . 

وا و واچ 2ار الس : 


قال : (يعَض)» أقول: بفتح أوله» وعين مهملةء وبعدها ضادٌ معجمة ثقيلة 
وأصل عَضّ : عَضض بكسر الأولى» يَعضض بفتحهاء فأدغِمّت . 

وقوله : (الفحلٌ) هو الذَّكَمُ من الإبل» ويطلق على غيره من ذكور الدوابٌ . 

قوله : (أخذ الشافعييٌ بظاهر هذا الحديثِ)ء أقول: وأخذ به الجمهورٌ» فقالوا: 
لا يلزم المعضوضّ قصاصٌ ولا ديةٌ؛ لأنّه في حكم الصائل . 

واحتجُوا أيضاً بالإجماع على أن من شهرٌ على أخيه سلاحاً ليقتلّه فدفع عن 
نفسه» فقتل الشاهرء أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنّه بدفعه إِيّاه عنه . 

و (بأيسر ما يقدرٌ عليه)» أقول: أنه لو عدل إلى الأثقلٍ مع إمكان 
التخلّصٍ بدون ذلك لم يُهدَرْء وعند الشافعيّة وجه : أله يهدرُ على الإطلاق . 

قوله: (وخالف غيرٌ الشافعيّ في ذلك. وأوجبَ ضمان السنٌّ). أقول: هذا 
أحد الروايتين عن مالك . 
)١(‏ نقل عن الإمام مالك كما في «الشامل»» وعنه تقل الرافعي» ومنه أخذ المؤلف لكنه لم يصرح 


بنسبته إلى الإمام مالك. والمشهور عند المالكية أنه ضامن . انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني 
.)١18٠١ /6(‏ 


1۹ كتاب القصاص‎ ١ 
وأكا إذا لم يمن كله لصي إلا بضرب عضر آعر كبمج البطنء وعصر‎ 
انين ؛ فقد اخدّلفَ فيه فقيل : له ذلك» وقيل : ليس له قصل غير الفم.‎ 
وإذا كان القياسٌ وجوت فقد يقال : إن النصّ ورد في صورة‎ 
التّلف بالتّرع من اليد" فلا نيس عليه غيرّه» لكنْ إذا دلَّتِ القواعدٌ على‎ 
اعتبار الإمكان في الضمان» وعدم الإمكانٍ في غير الضمان» وق أنه لم‎ 
يمكن الدفع إلا بالقصدٍ إلى ء غير الفم ؛ قوي بعد هذه القاعدة أن يُسوّى بين‎ 


الفم وغيره . 


وأجابوا عن الحديث باحتمالٍ أن يكون سببٌ الإهدار شدّة العضٌء لا النزعء 
TANE‏ ية العاض بفعله. لا بفعل المععضوض الإ كس مل ص 
اليد لأمكنه أن 00 يده من غير 0 00 الدفع بالأئقلٍ مع إمكان 
الأخف. 

وهاهنا أجوبة ضعيفة للمالكيّة لا يُعولَ عليهاء وقد قال جماعة من المالكيّة : 
لو بلغ هذا الحديث مالكاً لقال به . 


قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالكِ» وإلا لما خالفه”” . 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)۳۲١٠-۳۲۰ /١١(‏ 


)۲( في ١ح)‏ : «الفم». 
(۳) انظر: «النجم الوهاج» )۸/ (OA‏ . 


a‏ شرح العمدة ومعه العدة 
١‏ الحديث التاسع : عن الحَسَنِ بْنِ بي الْحَسَن البَضْرِيّ قال : حَدَّنَنا 
جُنَدَبٌ في هَذَا المَمْجِدٍء وَمَا نسينا منهُ حَديثاً؛ وما نَحْشَّى أن يَكُونَ جُنْدَبٌ 
ذب عَلَى رَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلّم؛ > قال : قال وَسُولُ الهو صلَى الله 
عليه و کان فيْمَنْ فلم“ کان قبلگم رَجُل بو جم فَجَرْعَ َأَحَدَ سكيناً فحَرٌ 
بها يده فما رقا الم حى مَاتَ»» قال الله عر وَجَلَّ : ١عَبْدِي‏ بَادَرَنِي بنفْسِهء 
فَحَدَمْتُ عَلَيْه الجَنةَ . 
(خ ۳۲۷٣:‏ واللفظ له. م:7١١)‏ 


(الحسنٌ بن أبي الحسن) يُكنى أبا سعيدٍء من أكابر التابعين» وساداتِ 
المسلمين» ومن مشاهير العلماء والزهًاد المذكورين» وفضائله كف 4 . 

و(جندب) بضم الدال وفتحها: ابن عبد الله بن سفيان البََجَلِنُ العَلقي 
بفتح العين واللام» والعَلقٌ: طن من بجيلة» ومنهم مَن يَنسُبْه إلى جدّه فيقول: 
جندبُ بن سفيان» كنيته : أبو عبد الل كان بالكوفة» ثم صار إلى البصرة"'" . 


(الحديث التاسع) من أحاديث كتاب لد 


قال : (عن الحسن . . . إلخ)ء قلث: إِنّما آثْرَ ذكرٌ الراوي عن الصحابيٌ ها 
لدكتة حديثيّة» وهي أن أبا 0 الرازيٌ قال: لا يصح ا 
جو وهذا الحديث يرد عليه» وأيضاً فلتفخي ۶ الحديثِ» وتقويته في 
النفس كما سبق نظيره . 

قوله: (به جَرْحٌ), أقول: بضم الجيم» وسكون الراءء فحاءِ مهملة . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠١١/۷(‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 
(۳۱/۲). 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 705-/7501)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(۳) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 57). 


62 فى «ب)»): افلتعميم). 


5 كتاب القصاص ۲١‏ 

و( طعا اوا 

و( e‏ الا ارتفع وانقطع . 

أحدهما: قوله: «بادرني عبدي بنفسه» وهي مسأل تتعلّق بالجال» 
وأجَل كل شيء: وقته يقال: بلغ أجله ؛ أي : ت أمَده» وجاءَ حينه» ولیس 
کل وقتِ أجَلةً ولا يموث أحد بأيّ سبب كان إلا بأجَله وقد عَلم الله أنه 
يموث بالسبب المذكور. وما علمه فلا يتير فعلى هذا يبقى قوله : «بادرنى 
مسح ااا ب و 
ذلك الوقت» دم عليه 


وفي رواية للبخاريٌ : «خراج)”"ا 

ولمسلم : حرجت به قَرْحةٌ)”” '» وهي بفتح القاف وسكون الراء: حبّهٌ تخرج 
فالا اا ات ريخا وات 

و بالحاء المهملة مفتوحة» فزاي» القطع بغير إبانة. 

وفي رواية مسلم : «فلمًا آذه انتزع سَهّماً»“ . 

قوله : (بحتاجٌ إلى التأويل)» أقول: أجيب عنه: بأنَّ المبادرة من حيثٌ التسيّبُ 
في ذلك» راقص له والاحقات وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتهاء وإِنّما 


وقال القاضي أبو بكر: قضاء الله يطلقء ويقيّدٌ بصفة» فالمطلق يمضي على 


)010( في ((ش»: «يحتاج» . 

(۲( رواه مسلم .)۱۸١ /١11١7(‏ ولم أجده عند البخاري . 
)۳( رواه مسلم (۱۱۳/ ۱۸۰). 

)٤(‏ قطعة من الرواية السابقة. 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 

والثاني : قوله : «حرّمثُ عليه الجنّه يتعلّقُ به من يرى بوعيدٍ الأبد. 

وهو مؤرّل عند غيرهم على تحريم الجنةٍ بحالة مخصوصة كالتخصيص 
اب كما عات إته لا يدخحلها مع السابقين؛ أو يحملونه على مَن فعلّ ذلك 
مسلا کم به ويكونٌ مخلّداً بکفره» لا بقتله نفسه . 

والتجديت أصل كبيرٌ في تعظيم قتل النفس» سواء كانت نفس الإنسان» 
أو غيره ؛ ا لي ا ل م ا ل ل ا CAMUS SD LER‏ 


الوجه بلا صارفب» والمقيّد على وجهين . 
د أن يقر لواح أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسّه. أو ثلاثين سنة إن 
> وهذا بالنسبة | ما ر م به | ى أما بالنسبة ! م الله تعا 
98 
نه لا يقم إلا ما علمّه: 


ونظيرُ ذلك الواجبُ المخيّرُء فالواقع منه معلوم عند الله» والعبد مخيّر في أيّ 
الخصال يفعلٌ؟ 

قوله : (على من يفعلّه مستحلاً”'2)» أقول: أي : فصار كافر 
سس 

أنه كان كافراً في الأصل» وعوقب بهذه القضيّة زيادةً على كفره . 
اا ا اد م رور 

ثالثها : أنه ورد على سبيل التغليظ والتخويف» وظاهره غيرُ مراد . 
افا مك عا و اوا لت 


خامسها: قال النوويٌ: يحتملٌ أنَّ ذلك كان شرع مَّن مضى أنَّ أصحات 


e 
الاس‎ 


)۱( في »1 و(ب) : «أو يفعله مستحلا»). بدل : «على من يفعله مستحلا) » والمثبت من «ط) . 


EY كتاب القصاص‎ ١ 


لأن نفسّه ليست ملكه أيضاء فيتصيف فيها على حسب ما يراه» والله 


أعلم . 


الكبائر يكفرون بفعلها('' . 
2 “الست ملکه)» اقول : بل هي ملك خالقهاء قلا يعور أن ها 
إلا یما اَن فيه له ؛ كالتداوي بالحجامة› والفصدء ولذا حرم تغييرهأ بالوّشم 


ونحوه. 


ص 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۷). 


(۱) 


r 
عُکلٍ ا اجا الدب لال صلى ل عله وس باه‎ 


(كتاب الحدود) 

أقول : : جمع حد وأصله : الحجز بين شيئين ؛ > فيمنع اختلاطهماء NT‏ 
اها وح الشيء ERT‏ المميّر له من غيره . 

وسّمِّيّت هذه العقوباث حدًا؛ لكونها تمنع مَن أقيمّت عليه من معاودتهاء أو 
لكونها مقدّرة من الشارع . 

لدان لاورس لحر ل سمي در تو 
فلا رو4 [البقرة: ۱۸۷]. 

(الحديث الأول): قال : (عُكل)» أقول: بضم العين المهملة وسكون الكاف . 

قال في «القاموس»: أبو قبيلة فيهم غباوة» واسمّه عوفٌ بن عبد مَناة» حضئئه 
ا eT‏ انتهى . 


كجهينة حي منهم انون ال رتو ا 


قال : (بلقاح)» أقول : باللام المكسورة» والقاف» واخره تجا ف جمع 


.)08/١5؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «القاموس» (مادة: عكل).‎ )۲( 
أي : فى «القاموس». انظر : «القاموس» (مادة: عرن).‎ )۳( 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
مرم أن | : من أَبْوَالِهَا ولان فانطلقواء فلمًا 7 صَخُواء توا راعي 
NEA‏ واشتاقوا انعم ٠‏ فجاءَ الب في َوَلِ انار فبَعَثَ 
ا فلا ازع الماك جيء بهم ترز نشل أَيْديَهُم وَأرْجلهم› 


فلا د 
وَسَمرَ يدت يك جه ” وين 0 + شال 


ث أيهم ور كوا في الحَوَةِ يستسقونَ فلا 
َلآ a‏ : فَهَؤْلآءِ سَرَقواء وَكتَلُواء وفوا بد إيمانهم: وَحَارَبُوا الله 


أخرجة الجماعةٌ . 
(خ ۲۳٣:‏ واللفظ له c71:‏ عي ا الل ور ل ا 


جه )۲٥۷۸:‏ 
(اجتوّيث) البلادَ: إذا كرهتها وإن كانت موافقة» واستَوبلتُها: إذا لم 
توافقك”" . 


استّدلٌ بالحديث على طهارة أبوالٍ الإبل؛ للإذن بشربها”” . 


لقحة» بكسر اللام وسكون القاف» واللّقاحٌ: النوق ذاث اللَبن0” . 
قال : ل 7 بتشديد e mm‏ - عند مسلم : 
قال: (قال أبو قلابة: فهؤلاءِ سرّقوا). 95 09 أخذوا اللقاحّ من حرز 
1 ۶ ٍ- رو 5 
مثلهاء وهذا قاله أبو قلابة استنباطاء (وقتلوا)؛ أي : الراعى . 
قوله : (للإذنٍ بشربها). أقول: وورد في التداوي بأبوالٍ الإبل حديث أخرجه 
ابن المنذر عن ابن عباس يرفعه: «عليكم بأبوالٍ الإبل» فإنّها نافعةٌ للذربَة 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)٠١١ /١(‏ 


(۲( في (اش» وام : في شربها) . 
(۳) زاد فی «ب»: «واستدل به لطهارته» . 


۳ كتاب الحدود C۷‏ 

والقائلونَ بنجاستها اعتذروا عن هذا: بأنه للتداوي» وهو جائرٌ بجميع 
النجاسات إلا بالخمر . 

واعترضَ عليهم الأوّلون: بأنها لو كانت تجسة محرّمة الشرب لما جار 
التّداوي بها؛ لأنَّ اللهلم يجِعَلْ شفاءً هذه الأمِّ فيما حرم عليها . 

وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم واختلف الناسُ في ذلك : 


0 
ےہ له 


فقال بعضهم : هو منسوځ بالحدود؛ فعن قتادة أنه قال : TTY‏ 


بطونهم»» والذّربة بفتح المعجمة وكسر الراء"“: جمع ذَرَبِء والذَّرَبُ بفتحتين : 
فساد المعدة. 

قوله : (لأنّ الله لم يجعَلٌ شفاءَ هذه الأمَةِ فيما حرم عليها). أقول: ورد فيه 
حعليت و الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم) أخرجه الطبرانيئٌ في «الكبير) 
عن أم سلمة مرفوع"' . 

والقائلون بطهارة أبوال الإبل مالك وأحمدٌ» وطائفة من السلف» وجماعة من 
ا إلى ا و 
الحديث» وغيرّه بالقياس عليه» وهو الحقٌ وقد أوضحناه في محلّه . 

وقد أجابوا عن حديث الطبرانيٌ : بأنّه محمولٌ على حال الاختيار» لا حال 
الضرورة» فلا يكون حراماً كالميتة للمضطرٌ. 

ويجاث: بأنَّ طلب الشفاءِ حال ضرورة» وقد نصنّ الشارع على أنه لم 
يجعل الله فيه شفاء» وعرفت أن قوله: (وهو جائرٌ بجميع النجاسات) يقال عليه : 
بل محرّم بجميعها؛ للحديث المذكور عن الطبرانيٌ» وأخرجه أبو داود أيضاً. 
)١(‏ قوله: «وكسر الراء» ليس في «ط»» ووقع في «أ) و«ب»: «وتشديد الراء»» وهو خطأء 


والتصويب من «فتح الباري» 2)١57 /٠١(‏ والكلام منه . 
(۲) رواه الطبرانی فى «الكبير) (377/57) . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ا محمد و ی أن ذلك قبلَ أن تنزلَ الحدود“ 

وقال ابنُ شهاب بعد أن ذكرَ قصَّتّهم : وذكروا- والله أعلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المُْلةٍ بالاية التى فى سورة المائدة 


ص 


0 ما جروا الد ارون أله ورسولة #[المائدة : ¥ [T4‏ الايد والتي بعدها 


هت 


ا ا و E DO‏ : كان شأن 


العرَنيينَ قبل أن "' الحدودٌ التي أنزل الله عر وجل في المائدة من شأنٍ 
E‏ فكان شان ال منسوكا بالأرة ال يضف 
فيها إقامة حدودهم . 


مقر 


وفي حديث ابي حمزة عن عبد الكريه**! وسّكل عن أبوالٍ الإبل» 
فقال: حدّئني سعيد بن جبيرٍ عن المحاربين» فذكرَ الحديث› وفي آخره: 
فما مَل نب اللو صلى الله عليه وسلّم قبل ولا بعد ونهى عن المُثلةء وقال: 
«لا تُمتلُوا بشيء 0 

وفي 5 ارا ا لطبري بإسناد 


قوله: (وروى قتادة عن محمد بن سيرين): أقول : ولموسى بن عقبة في 
«المغازي» : وذكروا أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم نهى بعد ذلك عن المُثلةٍ 
بالا التي في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاريٌ» وحكاه إمام الحرمين في 
(النهاية» عن الشافعة”' . 


. )017557( رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 

6 في (م) و(«اح»: (أن تبين؟ . 

(۳) هو ميمون أبو حمزة الأعور. مشهور بكنيته» وهو ضعيف . انظر : «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۳/۱۰). 

€3 هو عبد الكريم بن مالك الجزري . 

.)5١1//5( رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره»‎ )٥( 

60 انظر : «نهاية المطلب» للجويني (۲/ ١٠)ء‏ و«فتح الباري» (1/ ١٤۳)ء‏ والكلام منه. 


6 كتاب الحدود‎ ١ 


فيه موسى بن عُبيدةَ اليبَذيٌ بسنده إلى جَرير بن عبدالله البَجَلِيٌ بقصّتهم» وفي 
آخره : فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْلَ الأعيّن و 


0 7 


فيهم هذه الآية : ا إِنَمَاجَرؤأ دن ارود َه ورول 4[المائدة: + الآية . 

وروی ابن الجوزيٌ في كتابه حديثا”'' من رواية صالع بن بن رَسْتم» عن 
کثیر بن شنظیرء عن الحسن» > عن عِمرانَ بن حُصينٍ قال: ما قام فينا 
رول اه صل ا عادول عا ا مَرَنا بِالصَّدَقةَء ونهانا عن المثلة . 

وقال: قال ابن شاهين: هذا الحديث ينسخ كل مُثلة كانت في 
لاسلا . 

قال ابن الجوزي : وادّعاءٌ النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

وقد قال بعض العلماء: إنما سمَّلَ أعينَ أولئك؛ لأتهم سمَلوا أعينَ 
العاء» اتس متهم بطل ما فعلواء والحكم ثاب 

قلت : هذا تقصية؛ أن الحديت:وووت فه المثلة من جهاتٍ عديدة» 
وبأشياء كثيرة» فهّبْ أنه ثبت القصاصٌ في سَمْل الأعين. 000000 


مارواه البخاريٌ في (الجهاد) من حديث أبي هريرة في ایی ی اتی بان 
بعد الإذنٍ فيه» وقصّة العْرَنيّين بعد إسلام أبي هريرة» وقد حضر الإذنَ ثم 


CD إل‎ 

6 رواه أبن جرير الطبري في (تفسيره) (5/ 7 .)5١‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربڏي»› مشهور 
بالضعف عند أهل الحديث . وقد أشار المؤلف إلى ضعفه هناء وكذا ضعفه ابن كثير فى «تفسيره» 
.)0١0/(‏ 

2 في «(ش» : (-حدثنا) » وهي غير واضحة في (م) . 

(۳) انظر: «ناسخ الحديث ومنسوخه) لابن شاهين (ص: 577). 

)00( في (ح) : «وقد قال العلماء»»› وكذا وقع في (الإعلام) لابن الملقن (9/ .)١57‏ 

. 075١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


۰ خرن و ا 
GE‏ و عا اي ا E‏ وقد 
ريت عن الزهريٌّ في قصة ة العرَنيّين أنه ذكرَ انهم قتلوا يساراً مولّى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ا فلو ذكرَ ابن الجوزيٌ هذا كان أقربَ إلى 
مقصوده مما ذكرّه من حديثِ سَّمْلٍ الأعين فقط» على أنه أيضاً بعد ذلك يبقى 
ظرٌ في بعض ما ِي في القصة. 


قوله: (فماذا يصنعٌ بباقي ما جرّى"“). أقول: الزائدٍ على السّملء وهي قطع 
e‏ 
لويد er‏ 

وأجاب : بأنّ ذلك لم يقَعْ عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم» ولا وقع من 
هي عن سقيهم . 

وا التحافظ انو جج :وهو د عدا له لان ا على الله عليه ول 
وسلم اطْلع على ذلك» وسكوته كاف في ثبوتٍ الحكم . 

وأجاب النوويٌ : بأ أن المحارب المرتدٌ لا حُرمةَ له في سقي الماءِ ولا غيره» 


و ااا 0 ا ا 00 
ممشعملة و لو مات الم 0 عط : 


وقال الخطابئ : إِنَّما فعل بهم النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؛ لأنّه أراد 
بهم الموت في ذلك . 


)١(‏ في 31 واب): امن يصنع من جزء من المثلة» بدل : «فماذا يصنع بباقي ما ریا 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (0/ 515). 

)۳( فى «(ب) : (فيه) . 

.)١155/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)٤١ /١( انظر: «أعلام الحديث» (١/٦۱۸)ء و«فتح الباري»‎ )٠( 


١ كتاب الحدود‎ ١ 
. و(غكل) بضم العين المهملة. وسكون الكاف» وآخره لام‎ 
و(عُْرَيّنة) بضم العين المهملة» وفتح الراء المهملة» وسكون آخر‎ 


الحروف بعدها نون. 
8 ا : ا a‏ . ا لا : 
وقال بعضهم: هم ناس من بني سليم» وناسٌ من بني تجيلة» وبني 
در )١(.‏ 
له . 


و(اللقاح) الثوق ذا الل 
 %‏ #% # 


ومين ه ج o‏ 


0 عن عبد اله بن َب الم بن عة بن شحو عن 


الاب أي رشو ال صلی ال عليه وسم فَقَالَ: ا رول الله 
نشد الله إلا قَضَيْتَ بَيْننا نا يتاب ال ققَالَ الحَضْمْ الحو وهو فق نه -: 
0 فاقض بینتا بكتاب الل وَائدّنْ لي“ فقال رشول الله صلَى الله عليه 
وسلم : دقل تال : إن ابني کان قفا عَلَى هڏ فى راتو وَإِني 
أخيزث أن على اي لبجم فَافَدْث مه بكاوي ٠‏ فسأت أل اليم 
فَأَحْبّروني : : أَنَمَا على ابْنِي جلد مئة ة وَتَْرِيْبُ عَامء وأنَّ عَلَى امْرََةِ هَذَا الرّجْمَ 


(الحديث الثاني) من أحاديث كتاب الحدود. 


قال : (أنشدك الله), أقول: بفتح الهمزة» وسكون النون» وضم الشين 
المعجمة ؛ اي : أسألكٌ وضمن ا أذ فحذفت الباء؛ أي : 


و 


قال: (وهو أفقَهُ منه)» أقول: قال العراقئٌ في «شرح الترمذي» : عنمل أن 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)75١1//5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. فى (ش» : «(ذوات)‎ (۲( 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
فقال رَه سول الو صلی الله عليه وسلّم: وَاَدِي تَْسِي بِيدِه! لأفضِينَ بتكم 
تاب ال الوَلِيدَة وَالعََمْ رَه ليك وََلى اك جَلْدُ م غريب عَام» 
راعذ ا ايس لرَجُلٍ ِن ْ أشلم إلى امْرَأَةِ هَذَاء فإِنٍ اعْتَرَفْتْء فارجُمْها»» 
فَعَدَا عَليِماء فاد عتَرَقَتْء فَأمَرَ بها ر سول الله صلَّى الله عليه وسلّم فَوْحِمَتْ . 
(خ :۲0۰ م: ۱04۷( 
العَسيفٌ : الأجير 
وقوله : إلا قضيت بيننا بكتاب الله) تنطلقٌ هذه اللفظة على القرآن خاصّة 
قن طا كتات الله على حكم الله مطلقا الاو ج هذه اللفظة 


الراويّ كان عارفاً بهما قبلَ أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقة من الأول : إِما 
مُطلقاً وإمّا في هذه القصّة الخاصّة. واستدلٌ بحسن أدبه واستئذانه . 

قال : (وائدَنْ لي)» أقول: في رواية: (أن أقول)» وفي أخرى : (أن أتكلّم) . 

قوله: (والعَسِيفُ: الأجير)» أقول: بزنته ومعناه» وهو بالمهملتين» فمثناة 
تحتية» ففاءِ . ۰ 

وهذا التفسيرٌ له مدرج› وكأنّه من قول الزهريٌّ؛ لما عرف من عادته أنه يُدخل 
كثيرا من التفسير في أثناء الحديث» كما بيّنه الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه في 
لك 

وقد فصّله مالك» فوقع في سياقه: (وكان عسيفاً على هذاء وقال مالك : 
والعسيفٌ الأجيرْ)"» وحذفها سائر الرواة. 

سياس ا والسائل» ويطلقٌ على مَن يُستهان به» 

و الا عا لان الاج يَعْسفه في العمل» والعَسْفٌ: الجَورٌ. 


.)٠٦٠٥ /١( واسمه: «تقريب المنهج في ترتيب المدرج». انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 
.)٠٤٥١(و‎ )1۲٥۸( ورواه من طريق مالك البخاري‎ .)۸۲١ /۲( انظر: «الموطأ»‎ )۲( 


1 كتاب الحدود EY‏ 


على هذا؛ لاله ذكر فيه التغريت» وليس ذلك منصوصاً في كتاب الل إلا أن 
يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم واتباعه. 

وفي قوله: (وائذن لي) حسنٌ الأدب في المخاطبة للأكابر. 

وقوله: (كان عَسِيفاً)؛ أي : أجيراً. 

وقوله : (فافتديث منه)؛ أي : من الرّجم . 

وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجَلدٍ . 

والحنفيةٌ يخالفون فيه بناءً على أن التغريت ليس مذكورا في القرآن. وأن 
الزيادة على النصّ نسح» ونسخ القرآنٍ بخبر الواحدٍ غيرٌ جائز. 

وغيدهم يخالفهم في تلك المقدمة» وهي أنَّ الزيادة على النصّ نسح 
والمسألة مقرّرة في علم الأصول . 


قال : (على هذا). أقول: (على) بمعنى : عند . 

قوله: (لأته ذكرٌ فيه التغريبَ» وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله). أقول : 
وكذلك الرجمٌ ليس منصوصا فيه . 

ل ONES a‏ 
اا ا ات ا E‏ 
الشارح رحمه الله اقتصر عليه استجواداً لما قال البيضاويٌ في الرجم. 

وقد أجيب : بأنَّ التغريت مذكورٌ في القرآن في قوله : « أو يحَمَلَ اله هى سبي ا45 

النساء: »]٠١‏ فبيّنَ النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ السبيلَ جلد البكر ونفيهء 
ورجم التب . 

وأجيب : بأنّ هذا بواسطة تبيينه صلى الله عليه وآله وسلم للسبيل المجمّلٍ في 
الآية» فكان المرادٌ بذكره في الكتاب ولو على جهة الإجمال. 

قوله : (والمسألةٌ مقرّرةٌ في علم الأصول)ء أقول : اختلف في أمرين : 


الأول: نسخ المتواتر بالاحادء فنفاه الأكثرون» وأثبته الأقلُون. 

واستدلٌ الأوّلون بأنّه قاطعٌ. قاذ شابله ال 

انعد الأدارة ال فى رور اا دل قباد معو اا ا الل 

عليه وآله وسلم بأنَّ القبلة قد لم ف راد بعلي 

وأجيب : باتهم علموا بالقرائن . 

قالوا: كان يرسل الأحاد بتبليغ الأحكام مبتدأةً وناسخة . 

وأجيب بما أجيب به عن الأول . 

قالوا: نسخ 9# قل ل أجل [الأنعاء: ٥‏ نسخ بنهيه عن کل ذي ناب من السباع . 

والح اال لاان 

الثاني : أنَّ هذه الزيادة على النصّ نسمٌ» وهذه المسألةٌ فيها شعبٌ كثيرةء إلا 
أا نذكرٌ ما يتعلّقُ بمسألة التغريب . 

فقالت الحنفيّة : إن زيادة شطر - أي : جزء - كزيادة التغريب على الجَلدِء أو 
شرط كزيادة وصفب الإيمانٍ في إعتاق رقب بالإطلاق» فيكونٌ نسخاً للمتواتر 
بالاحاد. ولا يصح . ۰ 

وقال غيرهم : 0 بل تخصيصنٌ» ويجوز تخ تخصيصٌ المتواتر بالاحادء 
فعاد الخلافٌ إلى آنه هل هو تخصيصٌ أو نسخ؟ 

قال في «المنار» و«شرحه» في أصول فقه الحنفيّة : وي 
بقاء ء أصل الحكم» وذلك مثل الزيادة على النصّ . فإنّها نسخ عندنا؛ لأنَّ الإطلاق 
معنۍ مقصود من الكلام» وحكمه الخروجٌ عن العُهدة بإتيان المطلق» والتقبيد إثباثٌ 
القيدء وحكمه الخروج عن العهدة بالإتيانٍ بالمقيّدِ لاغيرُء ومن ضرورة ثبوتِ 
التقييد انعدامٌ الإطلاق» وذلك إنَّما يكون عند انتهاء مدّة الإطلاق» فيكون نسخاً. 


T0 كتاب الحدود‎ ١ 
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وفيه بحثٌ؛ لأنه إن أراد آنّالقيد يستلزمٌ عدمه الجواز بدون القيدٍ بحسب دلالة 
اللفظط فهو قول بمفهوم المخالفة» وإن أراد بحسّب ب العدم الأصليٌ - وهو عدم 
الجواز و يكون سسكا ا 

وعند الشافعة 3 : تخصيص ؛ لالس بلسي الاد تقر 
وي وذلك ليس بنسخ 

قلنا: التخصِيصُ لا يوجبُ حكما فيما يتناوله العام غير الحكم الأولٍء ولكن 

يّنُ أنَّ العام لم يكن مُتناولاً لما صار مخصوصاً منه [ولهذا لا يكونٌ التخصيصٌ إلا 
ثقارنا]. 

وحاصله: أنَّ التقيبد للإثباتِ"» والتخصيص للإخراج» وأَيُ مشابهة بينَ 
الوخراج من الحكم. وبين إثباتِ الحكم؟ فلا يصح جعله تخصيصاً حتى أثبتَ 
النفيْ حدًا على الجَلدٍ بخبر الواحد» وذكر حديث الباب” الذي نحن في شرحه. 
قال: لأنَّ الزيادة نسح عندناء ونسخ الكتاب بخبر الواحدٍ غيرُ جائز» وعنده 
ا ا 

وإذا عرفت هذا عرفت أنَّ الخلاف في التغريب مبنيئٌ على قاعدتين أصوليّتين 
فيهما نزاعٌ للحنفيّة» وأنَّ ما قالوه لا يخلو عن قرو إلا أنَّ الحقّ جوارٌ نسخ النصّ 
القرآنيّ والمتواتر من الس بالاحاد منها . 

وقولّهم : إِنَّ القطعيّ لا يُرهَمُ بالظنيٌ» جوابه : أنَّ قطعيّ المتن كاللفظ العام من 


كن 


)210 في (ب): «الشافعي» . 

(۲) في «ط): «ليس للإثبات»» وهو خطأ. انظر: «أصول السرخسي» (۸۳/۲)» وما تقدم بين 
معكوفتين منه . 

(۳) فى (أ) و«ب»: «الكتاب». 


. فى «ط): «وعند تخصيصه)‎ )٤( 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي قوله : (فسألث آهل العلم) دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباء 
الأحكام» والشكٌ فيها. 
n‏ 
لاتق وإن کان یمک زواها في حياة اليح صلی اله عليه وسلم باخ 
وقوله: (رة عليك)؛ ا مردودء أطلق ا المفعول» 
رق دل على دايا سد لمعا روف اناعد ار ولأ ملك 
وبه يتبيّنُ ضعف عذر من اعتذرٌ من أصحاب الشافعيّ عن بعض العقود 
الفاسدة: بأنَّ المتعاوضين أذِنَ كل واحدٍ منهما للآخر في التصرف في 
ملكه» وجعلَ ذلك سبباً لجواز التصيّف”''؛ فإن ذلك الإذن ليس مطلقاًء 


الكتاب ظَنييٌ الدلالة» وظنينٌ استمرار ثبوت حكمه"» فالنسحٌ إنما هو لظن بظنييٌ 
بعد تسليم أن الزيادة نسح . 

قوله: (دليلٌ على الرجوع إلى العلماء)» أقول: وذلك أنه خاطب به النبئّ 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فأقوّه على إخباره بأنَّه سأل أهلّ العلم . 

قوله: (على استصحاب الحال)» أقول : أنه أفتاه المسؤول بالحكم الشرعي 
الذي عرقه من إخبار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بذلك» فاستصحب الفتوى بما 
يعلمٌه مع جواز نسخها في حياته صلی الله عليه وآله وسلم . 

قوله: (على اسم المفعول)ء أقول: من إطلاق الجزءٍ على الكل مجازا؛ إذ 
المصدرُ جزءٌ مدلول المشتقّات» والمرجح أنه أبلغ . 
)١(‏ في «ش)» زيادة: «عنله». 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰۷/۱۱). 
(۳) في «»: «وظني استمرار إن بثبوت حكمه» . وفي «ط: «وظني بثبوت استمرار حكمه) . 


۷ كتاب الحدود‎ ١ 
. وإنّما هو مبنيئٌ على المعاوضة الفاسدة‎ 

وفى الحديث دليلٌ على أن ما يستعملٌ من الألفاظ فى محل الاستفتاء 
E‏ الحد أو التعزير» فان هذا الرجلّ قذفٌ المرأءً بالزناء ولم 
يتعرّض الب صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف» وأعرضَ عن ذلك 
ابتداء . 


وفيه تصريح بحكم الرّجم . 


قوله : (وإِنّما هو مبنيئٌ على المعاوضة الفاسدة)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر 
بعد نقله : والحقٌ أنَّ الإذنَ في التصرّف مقيّدٌ بالعقود الصحيحة”"' . 

تول قاف المرأة ال أقول :بو كا ال ات فاون ت لهال تاقد اه 
NE RSE Ea‏ 

إلا أله قال التوويي تبعا لغيره: إن بعت النيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتيسا 
إلى المرأة ليَعلمّها بالقذف بابنه لتَعرفَ أنَّ لها عندّه حدّ القذف» فتطالب به أو تعفوَ 
عنه» إلا أن تعترف بالرّنا فلا يجبٌ عليه ح القذف» بل يجبٌ عليها ح الرّناء 
برا ع ا ا 
صلى الله عليه واله وسلم برجمهاء فرّجِمّت . 

قال : ولا بد من هذا التأويل ؛ لان BN al‏ 
غير مرا لأنَّ حدّ الرّنا لا يحتاطً له بالتتجسّس والتنقير عنه بل لو أقة ر به الزاني 
استحبٌ أن يلقن الرجوع» فحينئذ : يتعيّنُ التأويل الذي ذكرناه . 

وقد اختلف أصحابنا في هذا البعثِ: هل يجبُ على القاضي إذا قذفّ إنسان 
معيّنٌ في محله”" أن يبعت إليه ليعرّقه بحقه من حدّ القذف» أو لا يجب؟ والأصحٌ 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)٠٤١/۱۲(‏ 
(۲) قوله: «محله»» كذا في جميع النسخ. والذي في (شرح مسلم»: «(مجلسه». 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وفيه استنابة E‏ الحدود. 

و ا ند أن دنه ديو قامة | الحذّء فاته رتت 
رجمها على مجرّد اعترافهاء ولم يميد 

وقد يُستدلٌ به على عدم ا بين -. والرجمء فاته لم يُعرّفه أنيساء 
ولا أمرّه به . 
وسو اله 

قوله : (ولعلّه يؤخدٌ منه أنَّ الإقرار مر واحدةً يكفي)» أقول: يأتي البحثٌُ فيه 
في شرح الحديث الرابع 

نذا فاق ا الاتجمان اذ اماع ا يتس الأقرار أرب مات 
وأن المراد: إن اعترفت الاعترافٌ المعروف في الزّنا . 

قوله: (وقد يستدلٌ به على عدم الجمع بين الجَلدٍ والرّجم)؛ أقول: اختلف 
العلماء: هل يُجمع للزاني المحصّن بين الجَلدٍ مئة جَلدةٍ ثم يرجم أو الجلد 
حال لمن لم يُرجَم؟ 

فقالت طائفةٌ: يجب الجمع بيتهماء فيُجِلدُ ثم يُرجَمُء وبه قال على بن 
أبي طالب» والحسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وداود» وأهل الظاهر, 
وبعض أصحاب الشافعيٌ . 

وقال جماهيرٌ العلماء : الواجبُ الَجِمُ وحدّه. 

وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث: أنه يجبُ الجمع بيتهما إذا كان 
الزاني شيخاً ثيّبَاً [فإن كان شاا ثبا] اقتصِرَ على الرّجمء وهذا مذهبٌ باطل 
وك 

لسرن أنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتصرٌ على رجم الثيّبٍ في 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۰۸-۲۰۷). 


6 كتاب اللحدود‎ ٠ 


9" الحديث الثالث : ر ٠‏ عتما قالا: سيل التي صل الله عليه 
وسلّم عَن الأَمَة مَةِ إذا رْنَتْ وَلَم تحصن تال : ذا رَنَتْ فَاجْلدُومَاء نہ 
رنت فادها ثم إن رت اجلدواء موه وَل بضفير». 

قال ابن شهّات : لا أذري أَبَعْدَ التّالئة أو الرّابعة . 

(خ :05045 م:4١07١)‏ 


إن 


3 


أحاديث كثيرة» منها قصَّةُ ماعز» ا قالوا: وجيت يت بِينَ الجلد 
والرّجم منسوخ ؛ لأنّه كان في أول الأم” 

وإنّما قال الشارح : (وقد يستدلٌ)؛ أنه قد يقال : إن عدم ذكره لا دليلَ فيه ؛ 
ا غر 4 كنا ان الفعلّ لا عموم له» وقد أخرج عبد الرزاق عن 
الثوریٌ› عن الأعمش› > عن مسروق : : (البكرانٍ بُجلدانِ ویتفیان والشيّبان يُرجَمان 
ولا يُجلدان» والشَّخَانٍِ يُجلَدانٍ ثم مُرجَمان)! 06 ورجالّه رجالٌ الصحيح كما قاله 


ا ¢ إلا أن ظاهره الوقفٌُ على مسروق . 


دير تن كن 
(الحديث الثالث): قال: (قال ابن شهاب: لا أدري أبعدٌ الثالثة» أو 
الرابعة؟)» أقول: أي : شك هل الأمر ببيعها بعد الجَلد في الثالثة» أو الرابعة؟ 
ولكنه في «الترمڏذي» من حديث أبي صالخ عن ابی هريرة: «فاجلدوها ثلاث 
فإن عادّتُ فليبغها»”"” . 


. في «ح»: «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني»‎ )١( 

62 في (ح) : «إن» . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم) (0/ 000)»› واشرح مسلم) للنووي )۱۸۹/١١(‏ وعنه نقل المؤلف 
وما بين معكوفتين منهما . 

.)۱۳۳١۱( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» .)٠١۷/۱۲(‏ 

(5) رواه الترمذي »2١51٠0(‏ ولفظه: «فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها» . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وَالضَفِيدُ : الحَبْلٌ . 
يُستدلٌ به على إقامة الحدٌ على المماليك كإقامته على الأحرار . 
ودلالته"“ على إقامة اليد الحدّ على عبده محتملة» وليست بالقوبّة 


اع 
٠‏ 


م 


وافحاؤ فى مود ل کد ود ني ر و ا رت 

ووقع في رواية سعيدٍ المقبري : «ثم إن زنت الثالثة فليبغها»”” . 

يدل الاختلاف: هل يجلدّها في الرابعة قبل البيع» أو يبيعُها بلا جَلدِ؟ 
والراجح ا RE‏ سکوت مَن سكت عنه للعلم بأنَّ الجلد لا د تولك 
ولا يقوم مقامّه البيع . 

قوله: (وليست بالقويّة جدًا)ء أقول: لأنَّ قوله: (فاجلدوها) يحتملٌ أنَّ 
المراد: يجلدّها مَن يتولّى ذلك» وهو الإمام أو نائيه» ويحتملٌ انهم الملدّكُ 
ويقوّي الثاني ضمي (فبيعُوها»» فإنَّه للمُلاك قطعاً إلا أنّها من دلالة الاقتران» وإن 
كان يُقوّيها!' عدم ا اهر كان الأول للسادة . 

وقد اختلف السلف”* فيمّن يقيدُ الحدود على الأرقاء 


(۲) 


فقالت طائفةٌ : لا يقيمُها إلا الإمام» أو مَن يأذن لهء 520 
وعن الثوريٌّ» والأوزاعيٌ : لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا . 
واحتج الطحاويٌ بما أوردّه من طريق مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله 


(۱) في (ش) : (ودليله) . 

فم انظر : «فتح الباري» 2)١55 /١۲(‏ وعنه نقل المؤلف هذه الروايات . 

(۳) رواه البخاري .)5١56(‏ 

(5) زادفى «ب»: «هنا»» ولعلها مضروب عليها فى ()) . 

(4) فين «(ط) : «الفقهاء»» والمثبت من (أ) 557 وهو الموافق لما في «فتح الباري» 2)177/١117(‏ 
والكلام منه . 


۴۔ کتاب جور ١‏ 


و 
1 


e e‏ له إذا لم تحصن يِل الح 


دنوه ا و افج ل ل والحدوة والكى وا ال السلطان + ول 
yc il‏ 


ت 


تعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه اثنا عشرَ نفساً من الصحابة . 

وقال آخرون: يقيمُها السيدٌ ولو لم يأذن له الاما وهو قول الشافعيٌ» 
واستدل بحديث الباب» وما في «(سنن أبي داود) : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ایوا ا و e‏ والمراد بالسيّدِ الجامع لشروط 

قوله : (إذا لم تَحصَّنْ)» أقول: واختلف في تفسير إحصانها: 

فقال الأكثد: إنه التزويجء ره ول ا غا ف رماغ 
القاضي › واحتج له بأل تدم في الآية قوله : # من ييک الْمُؤّْمِنتتِ [النساء: »]۲١‏ 
O E e‏ 

قلت : یعکر عليه قوله : # فع صف ماعل الْمحْصَدتِ بے الْصَذَابٍ #[النساء : 
]2 قا لا يصح أن يراد هنا بالمحصّنات المزجات؛ 1 عليه لوجم ؛ إد 
المرادٌ بالمُحصَّناتِ هنا الحرائرُ قطعاً؛ لقوله في مقابله: 9# من فييك #[الساء: 
6 والحرائرٌ المزوّجات حدّهً 007 ولا رجم م على الإماءء و لبن المراد 
بالعذاب إلا الجَلدَ كما قال تعالى: 8 ولشهد عابهما طايفة من ألمي ؟ أي : 
جَلْدَهما؛ إذ هو عقب قوله : « يف4 [النور 1 


. )۲۹۹ /۳( انظر : «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص‎ )١( 
عن علي‎ )١١5( رواه أبو داود () من حديث علي رضي الله عنه . ورواه بنحوه مسلم‎ 2 
. موقوفاًء وسيأتي‎ 


33 شرح العمدة ومعه العدة 


ونقلَ عن ابن عباس في العبد والأمَة E‏ إذا لم يکونا مَرْوّجَين فلا 
جا غلهها وإن كانا مُرْوَجِين فعليهما نصف الحذء وهو خمسول. 


وإذا عرفت هذا فلا يراد من المُحصّنات فى قوله : # صف ماعل المخصكئت * 
[النساء: ]٠١‏ إلا المسلماث الغيد المزوّجات» ولذا قالت طائفة: المراد فى قوله: 
مَِدّآ احص #لالساء: :]٠١‏ إذا أَسلَمْنَء فتفيدٌ الأية جَلْدَ الأمة المسلمة وإن لم 
تُرْوّجٌ» وتوافقٌ الآية الأحاديث» والسنَّهُ تفس الكتات» وتبيّنُ مُجمّله» فيتة أنَّ حدً 
الأمة وإن لم تَروّجٌ ثابث بالسئّة والكتاب . 

قوله : (فلا حدٌ عليهما)؛ أقول: لأنه إذا كان المراد بالإحصان التزويج كان 
مفهومه أنه حدّ على الأمَةٍ إذا زنث قبل أن توج وبه قال جماعة من التابعين › وهو 
قول أبي عبيد - كما قاله الشارح ‏ وطاوسٌ. 

وقد أشار الشارحٌ إلى أنَّ دليلهما مفهوم الآبة» وهو أيضاً وجه للشافعيّة . 

واحتجُوا أيضاً بما أخرجه الطبرانيٌ من حديثِ ابن عباس رضي الله عنه : اليس 
0 اك وسنده حسرٌ» إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. 

وجزم ابن خزيمة وغيرّه بوقفه. 

وقد عارضه حديث : «أقِيمُوا الحدود على أرقائكم. مَن أخصّنّ منهم . ومن لم 
يتحصن) 2 واختلف أيضاً فى رفعه» ووفمه. والراجح أنه موقوفٌ وإن كان سياقه في 
«مسلم» يدل على رفعه”""» فالتمسّك به أقوى من التمسّكِ بالمفهوم والموقوفٍ. 

قوله: (فعليهما نصفٌ الحدّ» وهو خمسون)» أقول: هذا واضحٌ في الأمَة 


))1519( و(7875). ورواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤۷۸( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
E وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۸۲۹۷)ء عن انث قاس‎ 

() كذا نقل المؤلف عن الحافظ في «فتح الباري» (١/١١١)ء‏ والظاهر من سياق مسلم وقفه 
لا رفعه» وقد جزم المؤلف رحمه الله في «سبل السلام» )٠١ /٤(‏ بوقفه» وذكره الحافظ نفسه في 
«الوقوف على الموقوف» (ص: .)5١‏ 


31 كتاب التحدود‎ ١ 


قال بعضهم : وبه قال طاومر وأبو عبيدِ» وهذا مذهبٌ من تمسّكَ بمفهوم 
الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى : « فا اصح ون أب بحت عون يضف 
ماعل ا ل تلد مرت الْمَدَابٍِ »* [النساء: 5؟] . 

إلا أن مذهبَ الجمهور راجح ؛ لأنَّ هذا الحديث نص في اجات اد 
على مّن لم يُحصَّنْ» فإذا تبيّنَ بحديثِ خر أله الحدٌ أو خد الو قود 
فهو مقدّم على المفهوم . 

و(الضفير) الحبلٌ المضفورُ فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ . 


بالنصٌ › وفي العبد 0 إلا أنه قياس * كن فسادهذ في «سبل السلام» . 


قوله : (فإذا تبينَ بحديث آخرَ أله الحدٌ)ء أقول: يريد أنَّ لفظ حديث 


1 


الكتاب ورد بالجَلدِء فقد يقال TE‏ لل 1 قد تبيّنَ أنه 
الح بحديثِ : أقِيمُوا الحدود على أرِتّائكم». ظا وجو ا ايد 
منهم» ومن لم يحصن) 2 مع أن هذه اللفظة ‏ أي : (و إن لم يُحصّن) ‏ قال 
النوويٌ : كر صحبيحة!* وهما مقدّمان على المفهوم كما قررناف وقرّره 
الميحف : 

على أنَّا قد قوّرنا لك قريباً أنَّ المراد: إذا ألمت ؛ لقرينةٍ السّياتي» فيعلم لزوم 
حدّهنٌ قبل التزويج من الاية ويعلمٌ هذا بعد التزويج من الستة؛ إذ لا رجم على 
الأرقّاءِ . 


لل في (ش» و(م) : «الجلد). 

(۲( في اش) و(م) : «وأخذ). 

(۳( فى (ب)»): «ويقال». وفى «ط) : «يقال) . 

462 قوله: #وإن» كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: اومن». 

)٠(‏ في «(أ) و«ب»: «إنها صحيحة»» وكلام النووي فيه الأمران» فقد نقل عن الطحاوي تضعيفه لهاء 
لكنه نقل عن الحفاظ إنكار هذا على الطحاوي» ثم قال: فظهر أن هذه اللفظة صحيحة . انظر : 
شرح مسلم» للنووي (۲۱۳/۱۱). 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وذكر بعضهم 0 : أن في قوله : «فليبعها ولو بضفيرٍ» دليلاً على أن الزّنا 
ا 2 رلك ا 


لتاس و 

وفيما قاله في الأولٍ نظرٌ؛ لجواز أن يكون المقصوذ ا اون 
انات قيمتها إل الضفيرء فیکون ذلك إخباراً 0100 بحالٍ وجوديٌ. 
لا إخباراً عن حكم شرعي. ولا شك أن مَن عرف بتكرر زنا الأَمَة طف 
قيمتها عنذه . 


قوله: (وذكرٌ بعضهم)» أقول: هو النوويٌ في «شرح مسلم»» ولفظه: وهذا 
البيع المأمورٌ به يلزم صاحبه أن يبيّنَ حالها للمشتري؛ لأنه عيبٌ» والإخبارٌ بالعيب 
واجب . 

فإن قبل : كيف یکره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 

فالجوابٌُ: لعلّها أن تستعفٌ عند المشتريء فَيُعِمّها بنفسه» أو يصونها عن ذلك 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء أو بالتوسعة عليهاء أو يزوّجّها”'"' . انتهى . 

قوله : (لا إخباراً عن حكم شرعيٌ)”* "2 أقول: قد يقال : إن“ إخبار الشار 
عن الأحكام الشرعيّة أكثرُ من إخباره اال لر اما فين لا 
بذلك». اي عله ادا ولأ يناه كونه أمرا وردنا 


. هوالإمام النووي رحمه الله» كما سيأتي في كلام الصنعاني رحمه الله‎ )١( 
.)۲۱۲/۱۱( انظر: «شرح مسلم»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

60 في «» : «لا إخبار قول شرعي»» وفي «ب»: «لا إخبار حكم شرعي». 
(4) «إن» من «ط). 


0 كتاب الحدود‎ ١ 
وفيما قاله في الثاني نظرٌ أيضاً؛ لجواز أن يكون هذا العيبُ أوجب نقصان‎ 
فيكون بيعٌها بالنقصانٍ بيعاً بثمن المثل» نيعا نما‎ yy 
لا يتغابرة”'' الاس‎ 
الاي يهو الا المقوط نا دور شيرف‎ ants 


قوله: (هذا العيبٌ)» أقول : بناءٌ على تسليم كونٍ الزّنا عيباً كما قاله البعض» 
کا عله اا ار إلا أنَّ هذا البعض لعلَّه القاضي عياض ولعلدالدي 
قال بالأولٍ» وتبعّه النوويٌ عليه» فالمراد بالبعض هو القاضي . 

قوله: (هو الحدٌ المنوط بها دونَ ضرب التعزير والتأديب)» أقول : قد قم 
اا يعمد مت أن الجلدَ المذكورَ في الحديثِ هو الحذّء وهنا جزم بأنه 
المرادء وقدّمنا دليل جزمه»› وقوله: (دون ضرب التعزير والتأديب) عبارة عنه» 
فا ا ی و تجا قوق 
ل ورت لقان ال E Gy O‏ 
في التعزير والتأديب عشرة أسواط . 

إلا أنّ ظاهرَ عبارته لما دون ضرب» فإذا : ثبت أن صفةً الضربين مختلفة وأنَّ 
ضربهما أشذٌ من ضربه. استقام کلامه› [والظاه* أن (دون) هاهنا بمعنى : (غير) 
كما في قوله تعالى : # الا تَتَحِذُوأ من دون وڪيا €[الإسراء: ۲ لا بمعنى : اقل 


فقد وردت لل والله أعلم]”*' . 


(۱) في «(ح) والم) : «بما يتغابن» . 

(۲( في «(ب) : (اتقدم» . 

فر رواه البخاري »)1٤0۸(‏ ومسلم )1۷*۸( من حديث أبى بردة الأنصاري رضى الله عنه . 
)٤(‏ مابين معكوفتين من «ط). 
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ونْقلَ عن أبي ثور: أنَّ في هذا الحديثٍ إيجابَ الحدّء وإيجابٌ البيع 
أیضاء وأنْ لا يُمسكها إذا زنت أريعاً. 


قوله: (إيجابَ الحدَّء وإيجابَ البيع)» أقول: وقال الظاهريّة بإيجابهما معاً 
أيضاء وإيجابُ الح متفقٌ عليه» وإتما الخلاف في إيجاب البيع» والظاهرٌ مع 
القائل بالإيجاب للبيع . 

وقال ابن بطال : حمل الفقهاءٌ الأمرّ بالبيع على الحضٌ على مباعدة مَن تكوّر 
منه الزّنا؛ لئلا يْظنَّ بالسيّد الّضا بذلك» ولِمَا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد 
ا 1 

قال : وحمله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له من الأمّة» فلا يُشتغل بهء 
وقد ثبت النهيٌ عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع الأَمَةٍ ذات القيمة بحبل من شعر 
0 


2 


4 تعقب بأنّه لا دليل ذ يتفي الع الي و إن افو له ولو بحبلٍ من 
شعرا n‏ لا أله محمولٌ على ظاهره» وهو نحو : : من بنى لله مسجداً 
ل 000 


قال ابن العربيٌ : والمراد من الحديث الإسراع بالبيع» وإمضاؤهء ولا يترص 
به طلب الراغب فى الزيادة» وليس المراد بيعّه بقيمة الحبل”"'. انتهى 


قلت : وقول الظاهريّة وأبي ثور هو الذي يقضي به ا صل الأمرء ولم يقم 


(1) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۸/ 51/5)» و«فتح الباري» »)١55 /١١(‏ والكلام منه. 

62 رواه ابن ماجه 8 وابن خزيمة (۱۲۹۲) من حديث جابر مرفوعاً. وإسناده صحيح . ورواه 
أبو غبند في «غريب الحديث» (5؟0557/7)» وابن راهويه في ((مسنده) »)۱۲۱۲١(‏ من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفي إسناده كثير المؤذن» وهو ضعيف . ورواه أبو عبيد أيضاً (۲/ 42077 وابن 
أبى شيبة فى «المصنف» »)7١00(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» )٤۲۹۱(‏ من حديث أبى ذر 
موقوفا. 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)١55/١5(‏ 


۴۳ کتاب الحدود ۷ 


ول إن في هذا الحديث إشارة إلى إعلام البائم المشتري بعيي 
السلعةء فَإنَه نما تنقصُ قيمتها بالعلم بعيبهاء ولو لم يعلَمْ لم تنقصْ» وفيه 
وقد يقال أيضاً: إن فيه إشارة إلى أن العقوباتٍ إذا لم تَفْدْ مقصودها من 
الزجر لم تفعَل» فان كانت واجبة كالح يرك الشرط في وجويها على 
السَيِدِء وهو الملك؛ لأن أحدَّ الأمرين لازمٌ إِمَا ترك الحدّء ولا سبيلَ إليه؛ 
لوجوبه» وإمًا إزالة شرط الوجوب وهو الملك» ا 


المخالفُ صارفاً عنه» وأمًا دعوى بعض الشافعيّة أنه نسح الوجوبٌُ للبيع فأين 
دليله؟ 

5 (وفیه نظي . اليل لاد لين را سبي قد 

وله: (من الأب الو ر ا 3 
ما وخ اجنود وا وعلى القولٍ بأنّها وجبت جوابرَ وكمّاراتٍ فلا يته هذ 
الح 

وقد بوب البخاريٌ (بابٌ: الحدودٌ كمّارة). وأخرج حديث : «ومّن أصابَ من 
ذلك شيئاً فحُوفب به فهو كمّارة0١2»‏ ولا بعد عندي أن يقال: وجبّت زواج 
وجوابرَ؛ أي : كفارات . 

و 5 و د de‏ و 

قوله : (فيترك الشرط)» اقول : مبنيئٌ للمجهول» والشرط قد بيّنه بأنه الملك» 

فإِنَّ وجوب إقامة الحدٌ على السيدٍ مشروط بكونه سيّداً؛ أي : مالكاً يقي" عليه 


ص 


الحذ. 


6 رواه اليخاري .)115٠5(‏ 
(۲( في (أ) واب»): ريا يقيم؟. 
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فتعيّنَ» ولم يقل : IN E‏ ؛ لأجل ما ذكرناه» والله 
أعلم» فيخرج عن هذا التعزيراث التي لا تفيدٌ؛ لأنها ليست و اجبة”"* الفعل» 
فيمكنٌ تركها . 


0١ 


٤‏ الحديث الرابع : وعَنْ ابي هُرَبْرَةَ رَضِيّ الله نه أنه قال : آتی َجُلُ 


64 ن¿ المشلمين رَسُول الله صلی اله عليه وسلّم وهو في المَسْجِدِء اذاف 
نقال : Û‏ رَسُول الله ! إني نيت فَأَعْرَض عَنْهُ فتتكى تلقاء وَجُهه فقال لهُ: 


EG 


وقوله: (فتعين)؛ أي: إزالة شرط الوجوب» وهو الملك» وهذا تقرية 
لمذهب أبى ثور والظاهريّة» ويؤخذ منه اختيارٌه لإيجاب إقامة الحد على السيدء 
وقدّمنا البحث فيه . 

قوله : (لما ذكرناه)ء أقول: من أله إذا فات المقصودٌ من إقامة الح لم يُفِعَلُ . 

و (لأنّها ت ا ي التعزبراث ا بل 
RE‏ ا ا فلا حاجة 
لوا 


د م د 
20 هن 


(الحديث الرابع) من أحاديث كتاب الحدود . 

قال: (تلقاءَ وجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم). أقول: (تلقاء) منصوتٌ 
على الظرفيّة ‏ وأصله مصدر أقيم مقام الظرف؛ أ : مكان تلقائه» فحذفٌ 
(مكان). 


6 في ١ح)‏ والم) : «وحدّوها». 
(۲( في «(ح» و(اش» : (بواجبة» . 


۹ كتاب الحدود‎ ١ 


ارول الها إن زتيْثء عرض عَنْكُ حَتى تی ذَلِكَ عَلَيْ ريع مَرّاتِء فلمًا 


1 


أَبْكَ جُنون؟)» قَالَ: لأ قال: «فهل أخصّنت؟». قَالَ: : تم فقال 

ا د ae‏ 
عند الله يك ل: AS‏ رمتا ل ا 
هرّت»ء فأَدْرَكتَاهٌ بالحرة فرَجَمْتَاةُ . 

(خ :۰44۷۰ م:١591١)‏ 

الرجل هُوَ مَاعَرْ بن مالك . 

e pr‏ وعد الله بن عباس وأبو سعيدٍ الحُدرئٌ. 
ويريدة بن : لحصس الا لخصّيبٍ الأُسلَمئ”" . 

ذهب الحنفية إل ا الإقرار بالذنا أويعا شرع لوجوب إقا 
اا د أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في هذا الحديث E‏ أ إقا 
الحدّ إلى تمام الأربع ؛ أنه لم يجبْ قبل ذلك . 


E: 


قيل : وليس في المصادر تَفْعَالٌ بكسر أوله إلا هذاء وتبْيانٌ» وسائذها بفتح 
أوله . 

قوله : (ذهبت الحنفيّةٌ إلى أنَّ تكررٌ الإقرار بالرّنا أربعاً شرط. . . إلخ)» أقول 
وكذلك الهدوية والكوفيّون» وهو الراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي يعلى شرطيّة 
تعدّدِ مجالس الإقرار . 


(۱) رواه مسلم )١197(‏ من حديث جابر بن سمرة» ورواه البخاري »)٦٤٩۸(‏ ومسلم (۱۹۹۳) من 
حديث عبد الله بن عباس» ومسلم )١195(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم )١15415(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب» رضي الله عنهم أجمعين . 

2 في (اش» والم) : (تكرار) . 
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وقالوا: لو وجب بالإقرار مرة لَمَا أَخَرَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
a‏ 

وفي قول الراوي: (فلمًا شهدَ على نفسه أربع شهاداتٍ دعَاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . . إلى آخره) إشعارٌ بأن الشهادة أربعاً هي العلةَ في 
الحكم. 

ومذهت مالك والشافعئ ومن تبعهما: 3 الإقرارَ 17 واه موجثٌ 
للح قياساً على سائر الحقوق» فكأتهم لم يروا أن تأخيرَ الحدٌ إلى تمام 


واستدلُوا بما أشار إليه الشارح» فان قوله: (فلمًا شهدَ على نفسه أربع 
شهادات) أشعرّ بان العدد هو العلَهٌ في تأخير إقامة الحدٌ عليه» وإلا لأمرَ برجمه في 
أول مرّة . 

وفي حديث ابن عباس : فقال لماعز : «قد شهدت على نفسك أرب شهادات, 
اذهبوا به فارجموه»)' . 

ويؤيّدُه القياسُ على عددٍ شهود الزّنا دون غيره من الحدود . 

وأجاب الجمهورٌ: بأنَّ قصّةَ ماعز واقعةٌ حالٍء فجاز أن تكون لزيادة 
الاستثبات» ويؤيّد او فى ف الا فإنَّهَ صلی الله عليه وآله وسلم 
لم يُراجِعْها ليتكوّرَ إقرارُهاء بل أمرّ برّجيها بعد وضعها ما في بطنهاء وكذلك قصّة 
العَسِيف والمرأة» فإنّه لم يُروَ أنه تكوّرَ الإقرارٌ منهماء وإن كان عدم الذكر لا يدلٌ 

والأخوط اعتبارٌ التكرار أزيعا » سكما وارد درا بالشّبهات» وعدم التكرار 
شبهةٌ؛ لعدم نهوض الجواب عن التكرار» وإِنَّما هو تجويرٌ الاستثبات . 

قوله : (قياساً على سائر الحقوق)ء أقول: يقال: قد حَدشسَ في القياس اشتراط 


010( رواه أبو داود (5؟557). 


0١ كتاب الحدود‎ ١ 
الإقرار أربعاً كما ذكره الحنفية» وكأنّه من باب الاستثباتٍ والتحقيق لوجود‎ 
لي لأ مض ا الها على لاط د وده امات‎ 
وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عمّا يحتاج إليه في‎ 
الحكم» وذلك من الواجبات؛ كسؤاله عليه السلامٌ عن الجنون ليتينَالعقل؛‎ 
وعن الإحصان ليثبت الرجمُ ولم يكن بد من ذلك فإنَّ الحدّ متردّدٌُ بِينَ‎ 
الجلدٍ والرجم. ولا يمكنٌ الإقدام على أحدهما إلا بعد تبي سببه‎ 


الأربعة فى شهادة الزّناء فلا يقاس على غيره . 

قوله: (وکأنّه من باب الاستثبات)» أقول: فإِنَّه قد وقع منه صلی الله عليه وآله 
ل ا ل ا ففي”'' الرواياتٍ في حديث د 
ا أ قال له : «أشربت خمْرا؟). قال : لا. وفيها: فقام رجل فاستنكهّه فلم 
لكر 

وفي حديث ابن عباس : العلّكَ قتّلت» أو غمّزت - بمعجمة وزاي -» أ 
ت اهنا 

وفي حديث نعم قال : «هل ضاجّعْتّها؟»» قال : زی 

وفي حديث ابن عباس المذكور قال : «أنكتها؟», ا يكني”'2. لع كاف 


(يكني) من الكناية ؛ أى : د ان al‏ وسلم هذا اللفظ صريحاً ولم 
يكن عنه بلفظ آخرٌ كالجماع . 


(۱) زاد في (ب) : «(ففي هذه)» ولعل الصواب : «(ففي بعض) . 
(۲) فى (أ) و(«ب): (وحديث) بدل: (فى حديث) . 

(۳( زواة سل (1196): ْ 

.)5157/( رواه البخاري‎ )٤( 

(4) رواهأبو داود(9١55).‏ 

(5) رواه البخاري (/657). 


0۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله عليه السلام: «أبكَ جنونٌ؟» يمكنٌ أن يُسألَ عنه» فيقال: إِنَّ 
إقرار المجنونٍ غير معتبرء فلو كان مجنوناً لم بذ قوله: نه ليس به 
جنون» فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك؟ بل سوال غيره ممّن يعرفه هو 
المو هه 

وجوابه : أله قد ورد أنه سألَ غيره عن ذلك» وعلى تقديرٍ أن لا يكون وقع 
سؤال غيره» فيمكنٌ أن يكونٌّ سؤاله ليتينَ بمخاطبته ومراجعته تشه وعقله» 
فيبنى الأمرَ عليه O O O‏ 


وفي حديث أبي هريرة: «أنكتها؟)» قال: نعم» قال: «حتّى دخل ذاك منك 
في ذاك منها؟»» قال: نعمء قال : «كما يغيبٌُ المروَدٌ في المُكَحُلة» والرّشاءٌ في 
البئر؟»» قال: نعم» قال: «أتدري ما الرّنا؟»» قال: نعم»ء أتيث منها حراماً 
ما يأتى الرجلٌ من امرأته حلالا» قال: «فما تريدٌ بهذا القول؟4»»: قال: تطهئنى» 
ف ر )1( 
مر به فرجم ٠‏ . 

سرد هذه الروايات في «فتح الباري)7") 

فقد بالغ صلى الله عليه وآله وسلم في الاستثبات غاية المبالغة» وهذا وقع بعد 
إقراره أربع مرّاتِ» فهو يؤيِّدٌ اشتراطً العدد؛ لأنَّ هذا الاستثبات العجيب وقع 


ص 


عله . 
قوله : (أنّه سأل غيرّه عن ذلك)» أقول: فقد أخرج أبو داو : أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أرسل إلى قومه» فقالوا: ما نعلمّه إلا وافيَ العقل من صالجين"" . 
قوله : (فيبنيّ الأمرّ عليه)» أقول : أي : على ما يتبيّن بمخاطبته ومحاورته من 
كمال عقله» وأنه يُعتبَدُ إقرازه . 


(۱) رواهأبو داود .)٤٤٩۸(‏ 
(۲( انظر : «فتح الباري» .)٠١١/١۲(‏ 
(۳( قطعة من حديث بريدة عند مسلم .)١51906(‏ 


tor كتاب الحدود‎ ١ 


لا على مجرّد إقراره بعدم الجنون”'" . 

دفي الحديث بي دليل على تفويض الإمام م إلى غيره . 

ا يُشعِرُ بأنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يحضرّهء فيؤخذ منه عد 
حضور الإمام الرجم» وإن كان الفقهاءً قد استحيُوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا 
ثبت الزنا بالإقرارء ويبدأ الشهودٌ به إذا قبت بالة > وكان الإمام لما كان 
عليه التنيّتُ والاحتياط قيل له: ابدأ؛ ليكون ذلك زاجراً عن التساهلٍ في 
الحكم بالحدود» وداعيا إلى غاية التثيّتِء وأمّا في الشهود فظاهر *؛ لأنّ قتله 
بقولهم . 

وقوله: (فلمًا أذلقته الحجارة)؛ أي: بلغت منه الجهدَء وقيل: 


اه (م) ع 52 ع 9 
عصةه > وأو جعنه )2 واوهنته . 


وقوله: (هرَبَ)”*' فيه دليل على عدم الحفر له. 


قوله : (أذلشته الححارة)» أقول : بذالٍ معجمة ) - اللام» بعدها قاف ؛ 


أي : قلقت ورا وعدم 


)١(‏ قال الفاكهاني: ويحتمل عندي وجهاً آخرء وهو أن يكون ذلك جاء على طريق الإغلاظ عليه 
والزجر له» لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزناء فإن التوبة فيما بينه وبين الله تعالى كانت في حقه 
أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا في الملا . «رياض الأفهام» ٠ .)۲۱۹ /٥(‏ 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» (077/0). 

69 في (م) : «رضته) » وفي هامشها نسخة : (اعضته) . 

2 في اش) و«م) : (ذهب). 
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5" الحديث الخامس : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا أنه قال : 


إن الِيهُودَ جَاووا إلى رشول اشر صلی الله عليه وسلّم. ذَكُوا لَه أ ارا نم 


03 
° 


ورجلا نبا فال لهم ر سول الله صلی الله عليه وسلّم: ' امَا تجدٌون في التؤرَاة 


في شأنِ الرَجُم لف فقالوا : تفضحهم وَيُجْلْدُونَ قال عبد الله بن سَللام : : 


(الحديث الخامس).من أحاديث كتاب الحدود. 


قال: (إِنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول: ذكر 
أبو داودٌ سببَ مجيئهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة قال : 
زنا رجلٌ من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبئّ» فإنه 
بعت بالتخفيف» فإذا أفتانا بفتيًا دونَ الكجم قبأناهاء واحتجَّيْنا بها عند اللى» وقلنا : 
فتيا نبي من أنبيائك› فأتوا النبيّ صلى الله عليه واله وسلم وهو جالسنٌ في المسجد 
في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيّاء وذكر 
الق ٠‏ 1 1 

قال: (ما تجدونَ في التوراق. أقول: 0 بلجي n‏ 
یک انسل رار عل لبن ما رش اوش وجول 
واا وی ال اا ر ا ا ]دما يتالوم ا ا 

قال : (نفة نفضځهم)ء أقول : بفتح النون» من الفضي لفضيحة» ووقع بيانها في رواية في 
«البخاري» بلفظ : (نسحُة a‏ 


2 0 ٠ 14 اله‎ oN ى‎ [+ ٠ ٠ 
OTE as TR, : وفي لفظ‎ 


010( رواه أبو داود .)٤٤٥٩(‏ 


(۲) انظر : «المنتقی» للباجى (۷/ 177) . 
)۳( رواه البخاري (5 .)7/٠١٠١‏ 


62 رواه مسلم .)١599(‏ 


00 كتاب الحدود‎ ١ 
كُذَيْتو لم فأتوا بالتوْرَاة فَشَرُوهَاء فوضع حدم به علو‎ 
1 فقال له علد عبد اله بن‎ ll اة ر ما قَلَهًا وَمَا‎ 
2 محمد فاه‎ e : رفح ب بده کک به اون ت فال‎ 
الحجارة‎ 

رخ ۰٥۰:‏ م:1599) 


لكرج 


قال رضي الله عنه : الذي وضع يده لى آي الوم ؛ عَبْدٌ اللم بنُ صوريا . 
اختلف الفقهاء ء في أنَّ الإسلام هل هو شرط في الإحصانء أم لا؟ 
ومذهبٌ الشافعيٌ أنه ليس بشرط» فإذا حكم الحاكمٌ على الذميٌّ المحصّن 


رحمه . 


وفي رواية : (إنّ أحبارنا أحدثوا : تحميم الوجه والتجبية)” “» وهي أن يُحمَل 
الزانيان على حمار» رقا انهاه ويُطاف بهما. 

قال : (فوضع أحدّهم یده)» أقول : هو عبد الله بن صوريا القارئ› والواضع 
يده » وأسلم ثم كفرء فأنزل الله تعالى فيه : : F‏ # تاها السو ل لا کر نك اد 1 
سرغو ن ف الْكْفْرِ #الآية [المائدة: .]٤١‏ 

قال: (فدُجِما). أقول: زاد فی حديث ا شیر فقال النبينٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم : (إنى أحكم بما في التوراة»(" . 

وفي حديث البراء : «اللهمّ إني أَوَلُ مَن أحيًا دينك إذ أماثُوه7) 

قوله : (فمذهب الشافعيء أنه ليس بشرط)». أقول: وفيه خلافٌ عند الشافعيّة . 
)١(‏ رواه البخاري (547:7). 


)۲( رواه أبو داود .)٤٤٥١(‏ 
)۳( رواه مسلم (۱۷۰۰) . 


0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ص 


ومذهبٌ أبي حنيفة حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان . 

واستدلٌ الشافعية بهذا الحديثِ» ورجم اليك على :الله عليه ودل 
اليهوديّينِ . 

واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمّهما بحكم التوراق فاته سألّهم عن 


و لعفت تَعقّب بأنَّ الشافعيّ وأحمد لا بث يشترطان ذلك0'؟ , 


قوله : (إنْما رجمّهما بحكم التوراة) أقول : قالوا: ولسو هن E‏ 
في شي ءِ٬‏ وَإِنّما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم» فإنَّ ذ في التوراة 
ادجم . 

وردّه الخطابئ بان الله تعالى قال: # وَأن ا يما رل أله #[المائدة: 44]» 
واا NENN‏ فأشار عليهم بما كتَمُوه 
من 0 0 ولا جاتر أن ن يكون 0 0 عنده يفا لها لذلك؛؟ له 

a aE 
مبهم » ومع ذلك فلو لكان معناه: لإقامة الحجّة عليهم. وهو موافق‎ 
ادن‎ EF r ف‎ 
ار رای‎ 

وقوّاه الحافظ ابن حجر . 

.)۱۷١ /۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
: وفيهما: «(شريعته» بدل‎ .)۱۷١ /١١( و«فتح الباري»‎ »)۳۲۸-۳۲٠۹ /۳( انظر: «معالم السنن»‎ )۲( 

ااشريعتي» . 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)۱۷١١ /١۲(‏ 


۷ كتاب الحدود‎ ١ 
وأنَّ ذلك كان عندما قدمً النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّم المدينة» واذّعَوا أن آية‎ 
سيب كان ذلك البجد تسوس‎ 

وهذا يحتاجٌ إلى تحقيقٍ التاريخ ؛ أعني : اذّعاءً النسخ . 


وقوله: (فرأيث الرجل يجنا على المرأة) الجيّدُ في الرواية : 57 
الياءء 00007 O DE‏ 


قوله : (وأنَ ذلك كان عند أن قدِم النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم المدينة). 
أقول؟ فال الخفية : وكان مأموراً باتباع حكم التوراة والعملٍ بهاء حتى نسح ذلك 
في شرعه» ودليل أته وقع ذلك أولَّ ما قدِمَ المدينة؛ لأن في طرق القصّة: (لما 
قدم النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أتاه اليهود. . . إلخ)'. 

وأجيب: بِأنَّه لا يلزم من ذلك الفورٌء ففي بعض طرقه الصحيحة: (أَنّهم قدموا 
إليه وهو في المسجد بين أصحابه)» والمسجدٌُ لم يكمل بُنيانه إلا بعدَ مدّةِ من 
درل المدينة فيطل العو , 

قوله : (الجيدٌ في الرواية)ء أقول: واختلف رواة «صحيح البخاري» في هذه 
اللفظة» فرواه أبو ذرٌ عن السرخسيٌ : بالحاء المهملة» بعدها نون مكسورة» ثم 

وعن المُستملي والكشميهّني : بجيم» ونونٍ مفتوحة» ثم همزة. 

وفي رواية أيُوبَ: (يُجانئ) بضم أوله» والجيم» مهموز. 

قال الحافظ ابن حجر : وجملة ما حصلّ لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة 
عشرة وجوو: الأولانء والثالث: بضم أوله» والجيم» وكسر النون» والهمزةء 
)1١(‏ رواهأبو داود(١550).‏ 


62 رواه أبو داود )٤٤٥١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) انظر: «فتح الباري» )۱۷١/١۲(‏ . 


وسكون الجيم» وفتح النون» والهمزة؛ أي : تھا ومنه الجَنى» قال 
الشاعن: 
وبني بالشّطاطٍ الجَتّى وكنث كالضَّعدَة تحت السنان“ 
وفي كلام بعضهم ما يُسْعِرُ بان اللفظة بالحاءء يقال: حنا الرجل يحنو 


الرابع : كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون» الخامس : كالثاني إلا أنه بواو بدل 
الحا (الفنادى > كالأر له اله يكبي الفا يقبو ار وقد الا 
سس E‏ دا تاك صا 8 
وتشديد النون» الثامن : (يجانى) بالنون» التاسع : مثله › لکن بالحاء» العاشر : 
و 1 5 ء- 
مژله » لكن بالفاء بدل النون» وبالجيم أيضا . 
وذكر أنه وجد بخط الضياء : [يجافي] بجيم وفاء. بغير همز »› وعلى الفاء صح 
(۲( 
يده 3< 
1-82 م 1 
قوله: (بالشطاط)» أقول: كسّحَابٍ وكتاب : الطول» وحسٌ القيام» واعتداله 
كما في «القاموس)”". 
والحنا : الانحناءء والبيث من أبيات أبى کا ومنها: 
إن اللمانين وبُلفتها قد أحوّجّت سَمعِي إلى تَرَجْمَانَ 
وبعده البيثُ» فالضميدٌ في قوله: (وبِدَّلتّي) للثمانين السّنةِ التي بُلغها من 
کو 
)١(‏ البيت لعوف بن محلم الخزاعي» كما في «الأمالي» للقالي (۱/ ۰)٥۱‏ و«شرح ديوان المتنبي» 
للعكبري »)75١77/7(‏ وغيرهما. من أبيات أنشدها وله فيها قصة . 
(۲) انظر: «فتح الباري» »)١19/١17(‏ وما بين معكوفتين منه. وجاء في هامش (أ): يعني تصحيح 
مكررٌ فوق لفظ الفاء) . 
(9) انظر: «القاموس» (مادة: شطط) . 
(6) في هامش (أ): «وتروى الأبيات لعوف بن محلم» قالها في عبد الله بن طاهر» . 


۳ کتاب الحدود £0۹ 
حنوًا: إذا أكك على الشىء» قال الشاع*: 
العائدات على واد 


GL al واو‎ 
Cs CS 3 


5" الحديث السادس : عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضىَ الله عَنهُ: أن رَسُولَ الله 
صلَى الله عليه وسلّم قال لو أن | مرا اَل َلك بير دن فَحَدَفبَهُ بحَصَّاق 


rr‏ ص ت 


ففقات عبن ما کان : عَلبِكَ جتاح) . 


(الحديث السادس) من أحاديث كتاب الحدود. 


قال : (فخذفته)» أقول ا والقابسىٌ › وعند غيرهما 
N‏ يعد 5 لأنّه الرمئْ بحصاة أو نواة أو نحوهماء إمّا بين 


وقال القرطبئ : الوا اهام ا ا "“» وجزم النوويٌ أنه بالخاء 
EN.‏ 


قوله : (ففقأت»)» آقول: بالقاف والهمز؛ أي : شققت عيئه . 


قوله : (من جناح)ء أقول : في «(مسلم) من رواية أبي هريرة : «مَّن اطلعَ في 


(۱) عجز بيت لكثيّر عرّة» كما في (دیوانه» (ص: ۲۱۹) جمع وشرح د. إحسان عباس» ط دار 

الثقافة ببيروت ١91/١‏ م2 وصدره: ر 
أغاضرٌ لو شهدت غداة بنتّم 

وجاءت رواية البيت عنده وفي كثير من المصادر بالجيم (جنو)» ونبه الدكتور إحسان عباس إلى 
أنه يجيء في بعض المصادر : (حنو) وهو بمعناه» انتهى. قلت : أشار الحافظ العراقي ذ في «طرح 
التثريب» (۸/ :)٠١‏ أن المؤلف ابن دقيق العيد أنشد هذا البيت في «شرح العمدة» لحر وهو 
خلاف المعروف . 

(۲) انظر: «المفهم) .)٤۷۹/٥(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۳۸/۱٤١(‏ 


5 شرح العمدة ومعه العدة 

(خ :2549 ۲۱۰۸:۲( 

أخذ الشافعيئٌ وغيره بظاهر الحديثِ. 

وآناة المالكية :تقالو : ل دغ وغ ها 

وقيل : يجب القوّد إن فعلَ ذلك» وهذا مخالفٌ للحديث . 

وماج م تحبر امع ا 

وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لاله يمنع كونها معصيةً في هذه الحالة» ويلحقٌ ذلك 
بدفع الصّائلٍ . 

وإن ريد بكونها معصية النظرُ إلى ذاتها مع قطع النظرٍ عن هذا السبب؛ 
فهو صحيحٌ» لکته لا يفيدٌ. 


بيتِ قوم بغير إذنِهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه“ "“» وهو يرد على من : فسَّرٌ الجناح 
هنا بالات ورغ الله :وجوت الد فإِنّه لا يلزمٌ من رفع الإثم رفعها . 

قوله : ع الفا أقول قن شق عليه ولو أتى على نفس المدفوع» 
وهو بغير هذا السبب معصية اتفاقاً. 

وقد وافق الجمهور قله جماعة م المالكية» وقالوا: لعل مالكاً لم يبلغه 
الخبرٌ . 

واعتلَ بعض المالكيّة بالإجماع على أن من قصد إلى عورة الآخرٍ ظا 
ذلك لا يبح فَوْءَ عينه. ولا سقوطٌ ضمانها عمّن فقأهاء فكذا إذا كان المنظورٌ في 
بيته » وتجسّسنَ الناظرٌ إلى ذلك . 

ران احرص a‏ ا وقال: إن الخبرَ يتناو كل مطلعء 
قال * وإذا تناول المطلع في البيت لم ينحصِرٌ في شيء معيّن كالنظر إلى عورة 


0 


أن 


.(V ۷۱ /١( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)517/5١5/( رواه مسلم‎ (۲( 


61١ كتاب التحدود‎ ٠ 

وتصرّف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرّفات : 

منها: أله برق بينَ أن يكو هذا الناظر واقفاً في الشارع» أو في خالص 
ملك المنظور إليه. أو في سكةٍ منسدّة الأسفل» اختلفوا فيه والأشهة أن 
لا فرق» ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحاليء وفي وجه للشافعيّة : أ 
لا يقصدٌ إلا عينَ من وقفَ في ملك المنظور إليه”" . 

ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل التي والإنذار؟ 

فيه وجهان للشافعية : 

أحدهما : لاء على قياس الدفع في البداءة بالأهونٍ فالأهون . 


OP 4 A 
ل ا‎ 


وإطلاق هذا الحديث يشعرٌ بهذين الأمرين غا أعني : أنه لا فرق بِينَ 
مواقف هذا الناظر» وأنه لا يحتاج إلى الإنذار . 


وورد فى هذا الحكم الثانى ما هو أقوى من هذا الإطلاق› ETI‏ 


الرجل متلا بل 0 استكشاف الحريم. وها د صاحت اليف ستره من 
الأمور التي لا يحت اطّلاع كل أحدٍ عليه . 
قوله: (أحدهما: لا). أقول: هذا آصخُهما عندهم» وقرّاه الشارح كما ترى 
قوله: (علې قباس البداءة بالأهون). أقول: ليس هذا يجري على ذلك 
القياس » بل يبدا بالأشٌ ق من غير ملاحظة للأهون. 
قوله : (في هذا الحكم الثاني). أقول : أي : عدم الإنذار. 
)010( انظر : «الشرح الكبير» للرافعي (۳۲۲/۱۱). 


(۲) المرجع السابق .)۳۲٤١/۱۱(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» (0/ 587). 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وهو أن النبيئَ صلًى الله عليه وسلّم كان يَحْتلٌ الناظرَ بالمدرى”" . 

ومنها: أله لو تسكع إنسادٌ هل لق المع بالنظر؟ 

اختلفوا فيه» وفي الحديثِ إشعارٌ أنه إِنّما يَقصدٌ العينَ بشيءِ خفيف 
كمذرى» وبُندقق وخصاة؛ لقوله: (فخذفته). 


قوله : (كان يختل الناظر”'' بالمدرّى)» أقول: إشارة إلى ما أخرجه البخاريٌ 
في عة أبواب من (صحيحه)» منها في (كتاب الاستئذان) و(الديات) وغيرهماء 
وفيه E‏ عي ES‏ ا 
صلی الله عليه وآله وسلم م مشقصاًء أو مَشاقصَ)"» شك من الراوي» وهو بكسر 
أوله» وثانيه شينٌ معجمة ساكنة» وفتح القاف» فصاد مهملة» وهو نصل السَّهم إذا 
كان طويلاً غير عريض . 

وقوله : (يَختله) بفتح أزلةه وسكون اله وك اة أي : لع 
وهو غافلٌ» فهذا صريحٌ أنه اراد غفلته» فكيف يقال: إِنَهِ ينهَى ويُنذد؟ 

وقول الشارح : الالولري) بكسن المي وسكون الدال المهملة» والألف 
و و E‏ ومعناه كما في «النهاية»: المدرّى والعدراء : شيء يُعمّل 
بور لكان اا ب السو ف د يُسرّح به الشعرٌ 
ا لا مشط له249. | . انتهى . 

قوله : (اختلفوا فيه)» أقول : لھم فيه وجهان» آصخهم :ل ا 
العورة أشدٌ من استماع ذكرهاء وشرط القياس المساواةٌ» أو أولويّة المقيس» و 
بالعكس . 


5 


(۱) سيأتي لفظه وتخريجه قريباً. 

68 فى (أ) : «يحايل النظر»» وفى «ب»©: «يحايل الناظر» . 
(۳) رواه البخاري (/081)» و(0۸۸۸) و(1004) و(5000). 
)٤(‏ انظر: «النهاية» (مادة: درى) . 

6 في (أ) و(اب): يتم . 


£ كتاب التحدود‎ ١ 

ال الفا اا إذا ررقه” “ بالنشاب» أو رماه بحجر يقتل”" فقتله ؛ فهذا 
فل كفل اقا ارا 

وممًا تصرف فيه الفقهاءً في هذا: أنَّ الناظرَ إذا كان له محرمٌ في الدارء 5 
زوجةٌ» أو متاعٌ؛ لم بجر قصدٌ عينه ؛ لأنَّ له في التظر شبهة. 

وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرمٌ» وإنما يمتنع قصدٌ عينه إذا لم 
يكن فيها إلا محارم . 


A 


نعم» المستمع آم وَرَدَ عليه الوعيدٌ في الأحاديث» على أنه قد يتولّدُ من 
السماع إضرارٌ بصاحب المنزل أعظمٌ من إضراره بنظر حرييه . 
قوله : (يتعلّقُ به القصاصٌ أو الدَية)ء أقول: ولهم قولٌ: آنه لا يتعلّنُ به 


5 


ا 

ولا يخفى أنَّ ذكرٌ الحصاة تمثيلٌ» وإلا فقد ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم حاول 
فقءَ عينه بالمشاقص أو المذرى» فالقياسن أن يقال: إنه ا 
السّهم إلا فقء عينٍ المطلع فلا شيء» وإن حصل زيادةٌ عليه يلرم فيه القصاص أو الدية 
بل لو كسر سن بالحصاة تعدا لزه ذلك؛ لأنه نّم ذنَ له في فقء عينه» وأمًا قله فلم 
يأذنْ له" فيه الشارع» بل هو اعتداء يجب فيه القود» انما أبيحَ له إهدارٌ العضو الذي 


وقع به الإضرارء وهو العين» فهو نظيرٌ قطع يد السارق . 
قوله: (إذا لم يكن فيها إلا محارمّه). أقول: هذا الصواب» وهو مأذونٌ من 


)21 في ١ح2:‏ «ارشقه)» ومعنى «زرقه) : طعنه . 

(۲( في «(ح) : «ثقيل) . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)۴۲٤١ /۱١(‏ 

€3 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)2 في 31 و(ب») : «من الحجر النصل» بزيادة كلمة «الحجر) . 
(5) «له» من «ط) . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبّها؛ فله الرميُ إن كان مكشوفَ 
رر وا وار وا چان ا ع أنه لا ر ررم 

ومنها: أن الحرم إذا كانت في الدار مستتراتِ» أو في بيتِ؛ ففي وجه 
ي فا لله لا يلع على شيءِ . 

قال بعضٌ الفقهاء : والأظهر الجوازٌ؛ لإطلاق الأخبار» ولأنّه لا تنضبط 
أوقاث التستر والتكشّف» فالاحتياط حَسمْ الباب. ۰ 

ومنها: أن ذلك إِنّما يكون إذا لم يُقصَّدُ صاحبٌ الدار» فإِنْ كان باب 
مفتوحاً أو ثَمَّ كَوَةٌ واسعة» أو ثلمةٌ مفتوحة فنظرَ» فإِنْ كان مجتازاً لم يجز قصدّه» 
وان رقف ولعت ريه زا سور قصده؛ لتفريط صاحب الدار بفتح الباب» 
وتوسيع الكوّة» وقيل : يجوز؛ لتعدّيه بالنظر . 


حديثٍ آخرّء وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّما جعِلَ الاستعذان من أجل 
النظر»"'". فإذا لم يكن فيها إلا مخارمة جاز ال , 

و ی e e‏ ات ينا 
أن كير من الملماء ء قائل جرا روجع الج وكشيهاء وجزموا هنا بتحربم 
يكن فى البيت إلا محارمه . 

قوله: (قال بعض الفقهاء: والأظهرٌ الجواز)ء أقول: هذا الذي يطابق 
إطلاق" الحديث . 

قوله: (لم بجر قصدّه)ء أقول: فوَءٌ عينه» وإن وقعّت منه نظرة الفجأة المعفو 


(۱) رواه البخاري (/90/1) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 


. في «أ» و«ب» : «التطلع»‎ (١ 
. فى «ب»: «لفظ)‎ 2١ 


0 كتاب الحدود‎ ١ 
وأجريّ هذا الخلافٌ فيما إذا نظرَ من سطح نفسه» أو نظرَ المؤدّن من‎ 
المئذنة» لكنّ الأظهرَ عندّهم هاهنا جواز الرمي؛ لأنّه لا تقصير من صاحب‎ 
. الدار”"'‎ 
واعلم أنَّ ما كان من هذه التصرّفاتٍ الفقهيّة داخلاً تحت إطلاق الأخبار‎ 


عنهاء فإن وقف وتعمِّدَ معاودة النظر جاز قصده» وصاحبٌ الدار وإن فوط فتفريطه 
لا يبيح للأجنبيٌ نظرَ ما في داره. 

قوله : (لأنّه لا تة حصي بن ا أقول : بخلاف فتحه لباب داره» 
وقد قدّمنا جوارٌ الفقء هنالك» فهنا بالأولى . 

قوله: (واعلم أنّ ما كان من هذه التصرّفات الفقهيّة. . . إلخ). أقول: الذ 
ذكره المحققٌ هنا من صور التصرّفات سبع صورء وإن كان كل صورة يخرجٌ فيها 
وجوه ومرجع السبع في أخذ حكيها أحدُ ثلائة أمور : دخولّها تحت الأحاديثِ» 
أو أخذه من فهم المع المقصود بالحديث» أو أخذه من القياس كما قاله 
المي . 

فالصورةٌ الأولى فيها ثلاث وجوه وهي لا تؤخذ من الأحاديث» بل حديثٌ أن 
صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يفقأ عينَ من تطلّح إلى بيته من جحر الباب» دال 
على عدم اعتبار الشارع بالصور الثلاثِ التي ذكرّت» بل الظاهث أنَّ هذا الناظبَ كان 
[واقفاً في مكان]”'' غير مملوك له صلی الله عليه وآله وسلم . 

والثانية : الإنذارٌُ قبل القصدٍ إلى عين الناظرء فهذه لم يأتِ بها حديث» بل 
ف اله صلی الله عليه وآله وسلم أرادً فقءَ عينٍ من نظر إلى بيته بالوشقص 
والمدرّى» وأنه يحاول فقأه على غفلة» دال على عدم اعتبار ذلك . 


. )770 7575 /۱۱( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. ما بین معكوفتين من «ط)‎ )۲( 


611 شرح العمدة ومعه العدة 


7 3 و ن کہ 

فإته يؤخذ''' منهاء ومالا؛ فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود 
و 58 و 

بالحديث» وبعضه مأخوذ بالقياس» وهو قليلٌ فيما ذكرناه. 


والثالثة : التسجُّع» قدّمنا أنه لا يقاس على النظر. 

الرابعةٌ: إذا كان للناظر محرّمٌ أو انفردت بمحارمه» فهذه الصورة أخذ حكم 
جواز النظر من حديث : «إنما جِعلَ الاستئذان من أجل النظر»» وقدّمنا لك التحقيق 
فيها . 

الخامسةٌ: إذا لم يكن في الدار إلا صاحبّها أخذ حكمٌ الجواز من الدليل الذي 
أخذ منه حكجٌ الذي قبلّه» وفيه من الاعتراض ما قدّمناه في الذي قبله . 

السادسة: إذا كان الحرم مستترات» أو في منزلٍ منفردء أخذ حكمُها من فهم 
المعنى المقصود من الحديث » وهو أن التحريم لثلاً ينظرَ من يحرم عليه" نظرّهء 
وفيه ما قدّمناه عن القرطبي . 

السابعةٌ: إذا قصّرّ صاحبُ الدار أخذ حكمُها - وهو جوازٌ النظر - من فهم 


المعنى المقصود من الحديثِ» وهو أنَّ الناظرَ لم يتطلّمْ إلى النظرء بل صاحبُ 
الدار فتطّء وفيه ما قدّمناه. 


(۱) في (ش» و«م» : (قد يؤخل). 
(۲( «عليه) من «ط) . 


د باب حد السّرقة 
۷ الحديث الأول : عن علد الربن او و اه مين أن ال 
صلی الله عليه وسلّم قطع في مجن قيْمَئه “- وَفِي لفظ : من - لان دَرَاهِم. 
(خ ۰1٤۱۱:‏ منكمدا) 
ا وقدراً: 


1 


وش الظاهريةٌ فلم يعتبروه؛ 5 فقا ب بين القليل والكثير وقالوا 


(باث حد م قة) 


أقول: السّرقة بفتح السين وكسر الراءء حقيقتها اا 
مثله . 

(الحديث الأول) : 

قال : (قطع): أقول: أ ي: أمرٌ بالقطع ؛ لاله صلی الله عليه وآله وسلم لم يكن 

شر القطع بنفسه . 


قال: (قيمته)ء أقول: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه» وأصلها: قَوْمة» 
RS‏ 

قال : (وفي لفظ : ثمنه)» أقول: ما يقابل به المبيع عند البيع . 

قوله : (وشذ الظاهريّةُ فلم يعتبروه)ء أقول: وبه قال الخوارج» ونقَلَ عن 
الخ ودل اوعدا ج تن ع 

واعلم أنَّ المذاهب في القذر الذي يُقَطعْ به السارق بلغت قريباً من عشرين 
قولا : 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
بالقطع فيهما"''. ونقَلَ في ذلك وجه في مذهب الشافعح". 

والاستدلال بهذا الحديث ث على اعتبار النصاب ey‏ فاته حكاء: فعلٍ , 
ولا يلرم من القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه تُطقاً. 


الأول: كلام الظاهريّة 


ويقابله ما نقله عياض وغيره عن إبراهيم الع : أنه لا يجبُ القطعٌ إلا في 


أربعين درهماء أو أربعة دنانيرَ الي 


ات ل إل آذ كود شه اف و الى يكن بنط فى 
الشىء التافه“ . 
الرابع : يقطع في درهم فصاعداء وهو قول عثمان المتىٌّ» وربيعة الرأي . 


الخامس : في درهمين» وهو قول الحسن البصريّ . 1غ يه ابن 


والسادس: فيما زاد عليهما ولو لم يبلغ الثلاثة» أخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ 
قوي عن أنس: أن ابا بكر رضي الله عنه قطع في شيءِ ما يساوي درهمين» وفي 
لفظ : لا يساوي ثلاثة دراه . 


.)591-595/65( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) قال به ابن بنت الشافعي كما نقل النووي في «شرح مسلم» .)۱۸١/١١(‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم) (519/5). 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١18459(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۸۱٠۱١(‏ عن 
عروة بن الزبير. 

(5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (1/ »)١89‏ وهو أحد أقوال ثلاثة نقلها عنه ابن المنذر» فقول 
المؤلف: (جزم) فيه نظر . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۸٠۹۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۹۷۰). 


4 كتاب الحدود‎ ١ 
وأا المقدارٌ: فإِنَّ الشافعيَّ رحمه الله يرى أن النصابَ ربع دينار؛‎ 
. لحديث عائشةً رضي الله عنها الاتي» وترم ما عدا الذهبَ بالذهب‎ 
وأو خديفة يقول : إن النصات و دراهم. ويقوّم ما عدا الفضة‎ 
. بالفضة‎ 
وال يرى 2 النصات ربع دينار من الذهب»› أو ثلاثة دراهم وكلاهما‎ 
أصلٌ» ويقرّم ما عداهما بالدرهم"‎ 
. وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبى حنيفة‎ 


قلت : فهذا مذهبُ أبي بكرء EDs‏ 1 نفك عبان . 

سائرُ الأقوالٍ مسرودة في «فتح الباري»» ولا حاجة إلى التطويل» وَإِنّما 
لما اقتصر الشارحٌ على ثلاثة أقوال ثالثها قول مالك أردنا بيان تعد الأقوال. 

قوله: (فإنً الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة الآتي)ء أقول : 
وهو مذهبُ عائشةء ونقله الخطابيئٌٌ عن عمرَ وعثمان وعليٌ”". وهو قول 
أبي بكر بن حرم وعمرَ بن عبد العزيزء والأوزاعيٌ» والليثِء وروايةٌ عن 
إسحاق» وعن داود. 

قوله: (ويّقَوّمِ ما عدا الذهب بالذهب . . . إلخ)» أقول: هذه ثلاثة مذاهب : 

الأول: أن الذهب الأصل» فيقوّمٌ كل ما عداه به . 

ني : أنَّ الفضّةً أصلٌ» فيقوَمُ کل ما عداها بها . 

الثالث: أنّهما أصلان» ويقوَّم ما عداهما بالدراهم . 

(۱) انظر: «شرح مسلم» (۱۸۲/۱۱). 


(۲) انظر: «فتح الباري» .)٠١١/١۲(‏ 
(۳) انظر: «معالم السنن» )/ «(TY‏ و«فتح الباري» (؟١/ »)١ ٠۷‏ والکلام منه. 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 


أا هذا الحديث فن الشافعىَ رحمه الله بيّنَ أنه لا يخالفُ حديتَ 
غا وان الدينار كان اٿتي عشرَ درهماً» وربغه ثلائةٌ دراهم؛ أعني : 
صرفه» ولهذا قَوّمَت الديه بائني عشرَ ألفاً من الوّرق» وألف دينار من 
الذهب . 
وهذا الحديث يُستدلٌ به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم. 
فَإِنَ المسروق لمّا كان غير الذهب والفضة. قوم م بالفضة دون الذهب دل 


على أنها أصلٌ في التقويم» 000 5 


قلت: ولا يخفى أنّهما إذا كانا أصلين فلا ب يُقصر'' التقويم لما عداهما على 
الفضة» بل يُخيّرْ بيتهماء فيقَوًم بأيّهما شاء» هذا مقتضى أصليّة كل واحدٍ منهما. 

قوله: (قوّمَت الدية)ء أقول: أي: جَعلَ الشارع الدية هذا القَدْرَ لا على جهة 
تقويم أحدهما بالآخرء بل كل واحدٍ أصلُ في بابه» على أهل الذهب الذهبُ» 
وعلى أهل الفضّةٍ الفضّةٌء وعلى أهل الإبل مئةٌ من الإبل» وعلى أهل الخنم ألفُ 
شاة» فهذا التقديرٌ الشرعيئٌ في الدية ذهباً وفضّة دليلٌ للشافعيّ ناهض في أن صرف 
الدينار اثنا عشرٌ درهما . 

قوله : (وهذا الحديث)» أقول: حديث عبد الله بن عمرَ الذي هو بصدّد شرحه . 

قوله : (يستدل به لمذهب مالك)» أقول: الذي قدَّء'"ا آنفاً» وأنَّ ما عدا 
الذهبَ والفضة يقوّم بالدراهم» وذلك أنه قال الراوي: (في مجن قيمته أو 
ثلاثة دراهم)»› فقوم ۾ المج بالدراهم»› وهو من أهل اللغة. يدها يدل غلن أن 
التقويمٌ لغير الذهب والفضة بالدراهم . 

وفي الاستدلال تأمّل ؛ لأنَّ غايئه أنه أخبرَ الراوي ا ال ثلاثة دراهم. 


ص 


ولا دليلَ على أنه لا بُقوَمٌ إلا بها؛ لجواز ته ذكر أحدَّ الجائزين» ثم لا دليل أن 


6 فى «ط) : (يقتصر) . 
(۲) فى (أ): «قدمنا». وفى «ب): (قدمه). 


۷١ كتاب التحدود‎ ١ 
وإلا كان الرجوعٌ إلى الذهب الذي هو الأصلٌ - أولى وأوجب عند مَن يرى‎ 
. التقويم به‎ 

والحنفية في مثلٍ هذا الحديث؛ وفيمّن روى في حديثِ عائشة القطع في 
ربع دينار فصاعداً يقولون. أو مّن قال منهم في التأويل ما معناه ان التقويم 
ا و ET‏ تكون قيمته عند عائشة ربع دينار» أو ثلاثة 
دراهم» ويكون عند غيرها أكثرٌ. 


تعبين التقويم بالدراهم حكم شرعي ؛ لانه من كلام ابن عمرّء فهو حكمٌ لغويٌ؛ إلا 
أن يُدَعى أنه أقرّه الشرع . 

قوله : (وإلا كان التقويم بالذهب - أي : الذي هو الأصل د أولى)ة أفول أى 
عند الشافعيٌ» لا عند مالك» فهما أصلان» إلا 8 لا يقد يقوّم عنده ما عداهما إلا 
بالفضة» والشافعييٌ يِقَرّمه بالذهب . 

كلب يي is‏ 
التي قريبا 
مرفوعاً عند النسائي ل لفظه الله الل يد ارق في لعن نھان نتن اتیک وي 
فون 477 قينا يته فيه تأويلٌ الحنفيّة» مع أنه ابا ا 
تأويلٌ ضعيفٌ مسْتَمٌ عليه ولك انار هن افد الف ده ولا يجري فيه 
الا على أن هذا الا فى غارة مو الح قد | هان أن اوت هذا 
التفاوت الفاحش بحيثٌ يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين» إِنّما 


(۱) _رواه النسائی .)٤۹۳۱(‏ 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ا ا اغا 
تكن لتخبرٌ بما یدل على مقدار ما ب فيه إلا عن تحقيق تي؛ لعظم أمرٍ القطع . 
5 الجيم : الت م من معنى الاجتنان : 
وهو لايع و امهنا وا كه ون الج + وحسرت ني ل 
الا اجان كان عا سد عا اده لاا 
فكان مجني دون TE‏ قي ثلاث شخُوصٍ کاعبان ومع ص 
e.‏ وَالثَمرُ مختلفان في الحقيقة» والمعتبرُ القيمة» وما ورد في 
بعض الرواياتٍ من ذكر الثمن فلعلّه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقتِ» أو 
في ل * الراويء أو باعتبار الغلبة» وإلا فلو اختلفت القيمة والثمنٌ الذي 
1 شتراه به مالكه لم 7 تع إل القيمة . 


يتفاوث بزيادة قليلة لا تبلغ المِثْلَ غالباً. 
قوله: (وكان مجني. . . البيت)ء أقول: هو لعمرّ بن أبي ربيعة من قصيدته 
التي تسكى قصب السكر» أولها : 
أمن آل نم أنت غادٍ فمُبكوٌ غدةَعَدٍأم رائ فمُهِجرُ 
والكاعبُ: التي بِدَتْ نهودٌ تُديَيهاء يقال: جاريةٌ كَعَابُ كسَحَاب» ومُكعٌبٌ 
کات و قاع ٠‏ 
والمُعصِرٌ: المرأة التي بلغت شبابها وأدركت» أو دخلت في المحيض» أو راهقت 
العشرين) أوؤلدت» أو حبست في البيتِ ساعة طْمشث كما في «القاموس» 


60 في ((ش» و«م): «ما» بدل : «(من) . 

(۲) البيت لعمر بن أبي ربيعة كما في «الكتاب» لسيبويه (077/7)» و«الخصائص» لابن جني 
40 ). و«المحكم) لابن سيده /٥(‏ ۱۷)» والسان العرب»» و”تاج العروس» (مادة: شخص) . 

(۳) انظر : «القاموس» (مادة: عصر) . 


VT كتاب الحدود‎ ١ 


۸ الحديث e‏ ساد ا 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّم يفول : «تُقْطءٌ اليد 0000 


(الحديث الثاني): قال: (تُقَطْمٌ اليدٌ)» أقول: اخدّلف في حقيقة اليد فقيل : 
ا من المَنكبٍ» وقيل: من المَرفق» وقيل: من الكوع. rE.‏ 
الأصابع. 

حجّةٌ الأول: أن العرت تطلق اليد على ذلك ومن الثاني آية الوضوء: 

# وَأيرِ يك إلى المرافق €[المائدة: »]١‏ ومن الثالث ايه ا ففي القرآن: 
© فامسحوا بوجو يك وآیدیک #الساء: 48]» وبّتت السنة أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم مسح على كفيه فقط . 

فاختلفَ في محل القطع : 

فعض الشوارح اد بالا ر لوقل عن أبن المسكب» وانشكره جما 

والثاني لا بعلم قائلٌ به في القطع في السّرقة 

والثالث قول الجمهور. ونقلَ فيه الإجماع . 

والرابع نل عن عليٌ رضي الله عنه» واستحسته أبو ثور . 

ورُدً: بِأنَّهُ لا يقال له : (مقطوع اليد) عرفاًء بل مقطوعٌ الأصابع . 

وحار لجرا ا الولو سل كار 1 

وحكَة الجمهور الأخذ بأقلٌ ما ينطلق عليه اسم م اليد؛ لأنّها قبلَ السّرقة كانت 
محترمةٌ» فلا جاء النصنٌّ بقطع اليد وكانت تطلقٌ على هذه المعاني وجب أن 
لا برك المتِيقّنُ وهو تحريمّها إلا بمتيفّن وهو القطع من الكففٌ. 

وأمًا أثْرُ علىٌ فقد اختلفَ عنه» فروي عنه مثل ما قاله الجمهورٌء وهو الأكثر 
عنه ) وروي ما قدّمناه. 


ثم إن ال ك أولَ ما بُقطم منه اليد اليمنى› وبه قرأ ابن مسعود: 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
في ربع دينار فصَاعِداً) . 

(خ ۰1٤۰۷:‏ واللفظ له م:1584١)‏ 

هذا الحديث اعتمادٌ الشافعيٌ رحمه الله في مقدار النصاب» وقد روي عن 
عائشةً رضي الله عنها عن النبىّ ضاق الله عليه وسل فا ور عه 
الوا فول وهو أقوى في الاستدلالٍ من الفعل ؛ 0 210000 


(فاقطعُوا أيْمَاتهما) فإن سرق ثانياً قطعَّت الرجلٌ اليسرى» ثم إن سرق فاليدٌ 
اليسرى» ثم إن سرق فالرجلٌ اليمنى» هذا عند الجمهور» وأدلّة ذلك في 
المطوّلات . 
قال: (في رُبع دينار)» أقول: في رواية مسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دينار»”" بالحضر. 1 
قال : (فصاعدا)ء أقول: قال في «المحكم»: يختصيٌ هذا بالفاءء ويجوز 
نّه)» ولا يقال بالواو» قال ابن جتي: وهو منصوبٌ على الحال المؤكدة؛ أي : 
ولو زاد» ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعد”” . انتهى . 
قوله: (فعلاً)» أقول: كما رواه ابن عمرَ في الحديث الأول» ولفظ حديثها 
الفعليٌ: كان رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع في ربع دينار فصاعداً 
ام مالل( / 
رواة ٠‏ 


وأمًا قولُ الشارح رحمه الله تعالى : (وقولاً) فيريدٌ هذا الحديث . 


. )”9 انظر: «المختصر فى شواذ القرآن» لابن خالويه (ص:‎ )١( 

.)١185(ملسمهاور‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحكم» لابن سيده (571/7). 

)٤(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 877)» ورواه مسلم »)١5815(‏ واللفظ له. وفي هامش «آ»: 
(فى «المنتقى»: رواه الجماعة إلا ابن ماجه) . 


1 كتاب العحدود V0‏ 


أنه لا يلزم من القطع في مقدار معي افق أنَّ السارق الذي قطع في سرقة أن 
لا يُقطع من سرق ما دونه . 

وأا القولٌ الذي يدل على اعتبار مقدار معن في القطع فاه يدل على 
عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطعء فإلّه لو اعتبرَ في ذلك لم يَجز القطع 


فيما دونه . 
وأيضاً فرواية الفعل يدخلٌ فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعَف في أن 
التقويم أمث ظنييٌ . . . إلى آخره . 


واعلم أن هذا الحديثٌ قويٌ في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة» فإنَّه 
وا وات يي 
أمَا دلالته على الظا بوك زاب من حيث النطقٌ» بل من حيث المفهوم. 
وهو داع ا العدد» ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب . 


قوله : (لأنّه لا يلزم). أقول : أي : في رواية الفعل. وذلك لأنَّ الفعلَ لا مفهوم 
له . 


ا ا 7 د متي لزيد عليه في إباحة القطعء ب بمعنى : 970 
لا قط إلا فيما زاد عليه» لا فيما دوته» فل لو اعثيرَ الزيادة على ربع اينار كما 
قاله الحنفكة : إِنَهَ لا قطع إلا في عشرة دراه لكان القطع فيما دوتها غير جائز. 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع في رُبع دينار» وهو دوتهاء ولا يفعل 
ااا ف 


قوله : (وهو داخلٌ في مفهوم العدد)ء أقول: لأنَّ رُبِعَ الدينار يفِيدُ أنه لا قطع 


: و«الإعلام» لابن الملقن (4/ ؟١5) زيادة بعد قوله‎ »)١58٠ /۳( وقع في «العدة» لابن العطار‎ )١( 
. «الظاهرية» : اومن قال بقولهم»‎ 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


CG aA 
اب‎ 
3 


4 الحديث الثالث: وَعَنْ عائشة رَضى الله 
شن المَخْرُومِية التي سَرَقَتْ ا 


فى لجرك ايتاك مثلاً والظاهريّة قائلون باه يُقطعّ فيه» ومفهوم العدد قوی من 
مفهوم اللقب ؛ لكثرة القائل به دون اللقب . 

وأحسنٌ من هذا في إبطال ما ذهبوا ال جد «مسلم» الذي قدّمناه؛ لاه 
مفهوم حصرء وفي حديثها عند أحمد : «اقطعوا في رّبع دينار» ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك)7"؟. وهو نصنٌ في عدم القطع فيما دون ربع دينار. 

(الحديث الثالث): قال: (إنَّ قريشاً)ء أقول: هى القبيلة المعروفة» والمراد 
هنا من أدركَ القصّةَ منهم» والأكثرٌ أن قريشاً اسمٌ فهر بن مالكء» فالقبيلة منسوبة 
إليه . 


قال : (أَمَمّهم). أقول : ای جلب إليهم هما او : صيّرهم ذوي ھم أو 
فة (شأن المخزوميّة) ؛ ات ما نسب إليها من السّرقة ة» والهجٌ بسبب علمهم 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاطع يدها . 

و(المخزوميّة) بالخاء المعجمة والزاي» هي فاطمة بنت الأسود بن عبد 
3 1 69 27 ع 32 ا 
الاسود بن عبدالله بن عمر ' بن مخزوم» ومخزوم من قريش . 

قال: (التى سرّقَتْ)» أقول: زاد يونس في روايته: (في عهدٍ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح) . 

اووقع بيان المسروق في رواية ية أخرجها ابن ماجه»ء وصحًحها الحاكم: و 
سرقت قطيفةً من بيتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وفي رواية: f‏ 


)١(‏ فى«أ)و«ب): (به). 
6 رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ .)٠‏ 
69 فى (ط) : «عمرو). 


اج ا VV‏ 
مَنْ يكلم فيها رَ شول الل صلی الله عليه وسلّم؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِىٌ 
و جب رَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلّم؟ لَه اة 
: اقم في خد ين دود الو؟!»: م قام فاختطب ققَالَ: «إِنّما أَمْلَكَ 
من قبلکم - کانوا إذا سَرَقَ فيهم م الشريفُ تركوة» وَإِذا صَرَقَ م 


الضعيفُ أقَامُوا عليه الح . وَايْم الله ! 0 3 فاطمّة بنت محمد سَرقٽت» 
لقَطْعْتُ يَدَهَا) . 

(خ :4ك م :4-۸/131۸( 

في لفظ : قات : كانت امرَأَةٌ مر المَتاعَ وَتححَدَهٌ فَأَمَرَ التب 
صلی الله عليه وسلّم بقع يَدمَا 

(1۹/۸: ) 

قد أطلقّ في هذا الحديثِ على هذه المرأة لفظ السرقة» ولا إشكال فيه 
وإنما الإشكال فى الرواية الثانيةء وهو إطلاق جحد العارية على المرأة 
ول ف هاا الخدت ما يدل على أن اله عه اا راح ول 
فى عا ال جا ی اله که چ ااي ده ا روا 


سرقت خلِيّاء وجمع بيتهما بأنَّ الْحُلِيَ كان في القطيفة . 

قال: (مَن يُكلّمُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول: أي: يشفٌ فيها 
بتركِ القطع إمّا عفواآء أو بفداء . 

قال: (حبٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول: بكسر الحاء 
المهملة؛ أي : محبوتث» مثل قشم بمعنى : مُقسوم . 

قال: (وفي لفظ)» أقول: الأول لفظ الليثِ» والثاني لفظ معمرء وكلاهما 
روّياه عن الزهريٌ . 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وهو يقتضي من حيث الإشعارٌ العاديٌ أنّهما حديث واحدّ اختّلف فيه هل 
کانت المرأة الملكوو: ف مار رادا 

وعن أحمد : أنه اوج القطع في صورة جحود العارية عملا بتلك 
الرواية» وإذا خد بطريق ي في صنعة الحديث - ضعفت 
الدلالة على مسألة الجحود قليلاً فإنَّه يكون اختلافاً في واقعة واحدة» 


قوله: (وعن أحمد: أنه أ أرجت لفك في ر أقول: هذا أشهة 
الروايتين عن أحمد» وال اساد وانتصر له ابن حزم" . 

وذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يُقطعٌ في جَحْدٍ العارية» وهي روايةٌ عن أحمدَ 
أيضاًء وأجابوا عن الحديث: بان رواية من روى (سرّقتث) أرجح» وبالجمع بين 
الروايتين بضرب من التأويل . ۰ 

فأمًا الترجيحٌ فنقل النوويٌ: أنَّ رواية معمر شَادَّةٌ مخالفةٌ لجماهير الرُواة 
والشادةٌ لا يعمل E‏ 

وقال القرطبئ : رواية (أنَّها سرقت) أكثرُ وأشهرُ من رواية الجَحْدء فقد انفرد 
بها معمر من بين الأئمّة الحفاظ» وتابعّه على ذلك من لا يُعتدٌ بحفظه كابن أخي 
الزهرئ" . 

قلت : قال الحافظ ابن حجر: قال شيخُنا في «شرح الترمذي»: اختّلفت على 
اقرف قال الايث وت و إسماعين بن ا وإسحاف ورا رت 
وكا سو نعي باتعا O‏ 

ثم قال الحافظ : وجزمَ جماعةٌ بأنَّ معمراً انفرد عن الزهريٌ بقوله : (استعارث 
(۱) انظر: «المحلى» .)١5508/١1١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١188/١١(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» /٥(‏ ۷۷). 


7⁄۹ كتاب التحدود‎ ١ 


وَعخُدَت)4 وليس كذلك» فقد تابعة شعيت كما ذكره شحنا كما عند الا , 

ويونسٌ كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليثِ عن الليثِ 
1 

وكذا رواه ابن أخي الزهريٌ عن الزهريّ» أخرجه ابن السنٌ في (مصنفه» . 

قال الحافظ : والذي اتضحَ لي أن الحديثين محفوظان عن الزهر ی e‏ 
تات دا قاد و فحدّث يونس عنه بالحديثين» واقتصرَ كل طا 
أصحاب الزهريٌ غير يونسَ على أحدٍ الحديثين . 

وأطال في نقلٍ كلام الرُواة والعلماء» إلى أن قال: وعلى هذا فيتعادل 
الطريقان» ويتعيّنُ الجمع» ا من اطراح أحد الطريقين 

إذا عرفت هذا فلم ترجح إحدى الروايتين على الأخرى . 

وقال ابن القيّم في «الهدي» : إن لا تنافي بين جحد العارية والسّرقة» فن 
الجحدَّ داخلٌ في اسم السّرقةء فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا: (سرقت) 
أطلقوا على الجحد سَرقة وَ40), 

وال ا ار 

وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء: أن القصّةَ لامرأة واحدة استعارّت 
وجحدّت» وسرقت» فقطِعّت للسّرقة» لا للعارية» وبذلك نقول. 


(۱) رواه النسائي (/589). 

(۲) رواهأبو داود .)٤۳۹٩(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)4١-۹١ /٠۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» (0/ .)٠١‏ 

(۵) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ 4۲). 
() انظر: «الإشراف» (۲۰۹/۷). 


CA"‏ شرح العمدة ومعه العدة 
7 2 » مھ 2 7 
فلا يثبت الحكم المردّبُ على الجحود حتى يتبينَ ترجيح رواية من روى في 
الحديث أنها كانت جاحدة على رواية مَن روى أنها كانت سارقة . 
وأظهرَ بعض الشافعية"'' التَّكير والتعجّب ممن أول حديث عائشة فى 
القطع في رّبع دينار الذي روي فعلا بأن اعتمدّ على رواية مَن رواه قولا. فإن 
ا o‏ ل ال 5 90 00 
كان محر جح الحديث مختلفا فالامرٌ كما فال » فان لال سارت 
5 اه : 7 4 ¢ ع عي 
على القطع فعلا في هذا المقدارء والثاني يدل عليه قولاء ولا يتانى فيه تاويل 
احتمال الغلط في التقويم . 


قال الخطاءة ة نما د عقت هلبع فن هاده TD‏ لها يشام 
وا ا كاتف ا لفق راربا و ا 
ترقت إلى السّرقة» وتجرأت عليه . 

قوله : (على رواية من روى: أنَّها كانت سارقة). أقول: وكذا العكسنٌ» وقد 
مجع كاتشاه ادن لوو شن ا ضهنا :فالا ول ھی العم ,نييما كها هنو 
قول احمد وس معة: 

قوله: (بأن اعتمدَ على رواية مَن رواه قولا)» أقول: قوله: (بأن اعتمد) 
تعلق بإظهار التُكير والتعجّب؛ أي: بسبب اعتماده على القول تعجّب من تأويل 
الفعل» فإنه لا يجري التأويلٌ في القول قطعاًء فلا يجري في الفعل لئلاً يتناقضّ 
الحديثان. 

قوله : (فالم كما قال). أقول م الاک واا 

قوله: (فلا يتأتى فيه تأويل احتمالٍ الغلط في التقويم)ء أقول: قد أوضخنا 
ذلك آنفاً. / 


(۲) انظر: «معالم السنن» .)۳١٠۹/۳(‏ 


A۸۱ كتاب الحدود‎ ١ 
وإن كان مخرج الحديث ب واحداً ففيه من الكلام ما أرنا إلية الآن »إلا أنه‎ 

هاهنا قوئ ؛ لأنّه لا يجوز للراوي إذا كان سماعه لرواية الفعل أن يُغْيره إلى 
رواية القول» فيظهرُ من هذا أنَّهما حديثان مختلفا اللفظ وإن كان مخرجهما 


1 


واحدا. 


وفي الحديث دليلٌ على امتناع الشفاعة في الحدٌّ بعد بلوغه السلطان. 
قوله: (ما أَشَّرْنا إليه)؛ أي: من أنه لا بد من تبش الراجح منهما إن كان 


قوله: (أن يغيّرّه إلى القولٍ). فول نه يكو كذباً لا يحل حمل أحد من 
الوُواة عليه» فلذا رجُحَ الشارح أنّهما حديثان. 

قوله: (بعدٌ بلوغه إلى السّلطانِ)» أقول: لا قبل بلوغه» فإنّها جائزة عند 
الشفاعة إلى ربٌ الما مثلاً أن لا يرفع السارق إلى السلطان» وقد ثبت به الحديث 
في رواية صفوان. 

* فائدة: قال في «النجم الوهاج»: أتي فعاو بن أب 17 بلصوص » 
2 حتى بقيّ واح منهم. فقال : 

ی ا الب ادها بعفول أن تلقى تكالاً يَشينها 

ای ات اا الى ديا ورل عدم ا 

فلا خيرَ في الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقها يمينها 

فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعتُ أصحابك؟ فقالت أمّ السارق : 
يا أميرَ المؤمنين! اجعَلها في ذنوبكٌ التي تستغفرٌ الله منهاء فتركٌ سبيله» فكان أولَ 
حدٌ ترك في الإسلام 


)١(‏ في ١ح):‏ «أقوى). 
(؟) انظر: «النجم الوهاج» (۱۸۹/۹). وفيه: «خبيثة» بدل: «حبيبة)» ومثله في «الأحكام - 


AY‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وفيه تعظيمٌ أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى» ولفظة (إِنَّما) 
هاهنا دالّةٌ على الحصرء والظاهرٌ أنه ليس للحصر المطلت مع احتمالٍ ذلك 
إن بني إسرائيلَ كانت فيهم أمورٌ كثيرة تقتضي الإهلاك.» فيحملٌ ذلك على 
حصر مخصوص» وهو الإهلاكٌ بسبب ایا فى جدود الله تعالى» فلا 
ينحصرُ ذلك في هذا الحدّ المخصوص . 

وقد يُستدلٌ بقوله عليه السلام : واي اللو لو سرَقّت فاطمةٌ بنثُ محمد 
لقطعت يدها» على أنَّ ما خر هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق 
القول بتقدير أمر آخر لا يمتنع . 

وقد شدَّدَ جماعة في مثل هذاء ومراتبه في القبح مختلفة . 


قوله : (ولفظ إِنّما هاهنا)ء أقول: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّما 
أهلكٌ الذين من قبلكم» . 

قوله : (وهو الإهلاك بسبب المحاباة)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر بعد نقله : 
قلت : يويد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السّرقة» من طريق زاذان 


عن عائشة مرفوعاً: «أَنّهِم ا الحدود ا الأغنياءء وأقاموها على 
اد ا 


السلطانية» للماوردي (ص: 305). وبلفظ المؤلف ورد فى «العقد» لابن عبد ربه (۲/ ۳۷)» 
و«الحاوي» للماوردي أيضاً (7579/1). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» /١7(‏ 45). وفيه: «عن الأغنياء» بدل : «على الأغنياء» . 


١‏ باب حد الخمر 

"5٠‏ الحديث الأول: م نس بن مَالِكِ ال ن أ أن رشول لله 
صلی الله عليه وسلم أي ج بِرَجُلٍ قذ شرب الْكَمْرَ» فَجَلَدَهُ بجر I‏ 

قال : قعل ُو بر فلا كان عم اسَتَارَالنَاسَء فال بد اومن : 
اف الخدوة تمانو فأمرَ به عُمَرُ. 

(خ :۳۹۱ ۰۱۷۰٦:‏ واللفظ له) 

لا خلافٌ في الحدّ على شارب الخمرء واختلفوا في مقداره» فمذهبٌ 
الشافعيّ نه أربعون» واتفق أصحابه آنه لا يزادُ على ثمانين» وفي الزيادة على 
الأربعية ااا تاوت روا ا 


(بابٌ حد الخمر) 

قال : (أنِيّ برجل): أقول : هذا اللفظ لمسلمء a E‏ 
ا 

قال عبد الحقٌ في «جمعه بين الصحيحين»: لم يخرج البخاريٌ مشورة عمرَه 
ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (لا خلاف في حدٌ شارب الخمر)» أقول: قاله تبعآ للنوويٌ”'" . 

وقد تعقب بأنَّ الطبريّ وابنَ المنذر [وغيرهما] حكوا عن جماعة من أهل العلم 
أن البق لاد شه IT‏ 

قوله : (واتفقّ أصحائه آنه لا يزادُ على ثمانين)؛ أقول : 
(۱) رواه مسلم /117١5(‏ 050 . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۱۷). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۷۲/۱۲) وما بين معكوفتين منه . 


cA“‏ شرح الصعدة ومع العا 


31 


NEN EEE ESOS OCONEE لي و ا ا‎ 


إلا اي" ا ورا الإمام لوقه مانن جار على الام هذا لفط 
(المنهاج». لكنّه قال : والزيادة على الأربعين تعزيراثٌ”"”' . انتهى . 

فليس الحدّ إلا أربعين عندهم . 

قوله: (جاز)» أقول: اختلفَ في حدٌّ الخمر : هل يشترط فيه الجَلدٌء أو لا؟ 
على ثلاثة أقوالٍ» وهي أوجة عند الشافعيّة : 1 

أصخها: يجوز الجلدٌ بالسَّوطِء ويجوز الاقتصارُ على الضرب بالأيدي 
والنعال والشاب: ۰ 


يتعيّن الضربٌ . 

وحجّةٌ الأول أنه فِعِلَ في عهده صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يثبت نسخه» 
والجلدٌ في عهد الصحابة» فدلٌ على جوازه. 

حبَّة الثالثِ" قول الشافعيّ: لو أقام عليه الحدّ بالسوط فمات وجبّت 
الديةٌ» فسوّى بيته وبِينَ ما إذا زاد» فدلٌ على أن الأصلّ الضربٌ بغير السّوط . 

وصرّح أبو الطيّب ومن تبعه أنه لا يجوز بالسّوط . 

وصرّح القاضي حسين انه ب يتعّن بالسوط» واحتج چ الصحابة . 

تعقب الإجماغٌ بقول النووي : : أجمعوا على الاكتفاء بضرب الجرِيد والتعال 

ا الثياب» ثم قال: والأصخٌ جوازه بالسوط» وشذ مَّن قال: هو شرط» 


(۱) في (ب2: (لانهم) بدل «إلا أنهم» . 


(۲) انظر: «النجم الوهاج» (۲۳۱/۹). 
(۳) فى «أ) و«ب»: «الثانى»» والمثبت من «(ط»» وهو الصواب . 


Ao كتاب الحدود‎ ١ 
وظاهرٌ قوله : (فجلته بجوي نحو أربعين) أن هذا القدرٌ هو العدد الذ‎ 


tn 


A 


ضربً به وقد وقح في رواية الزهريّ عن عبد الرحمن بن أزهر ا 
صلَّى الله عليه وسلم قال : اضر بوه2). فضربوه بالأيدي والنعال» وأطراف 
الثياب . 

وفي الحديثٍ قال: فلمًا كان أبو بكر سأَلَ من حضر ذلك المضروبء 
فقوّمّه أربعين» فضربٌ أبو بكر في الخمر أربعين 0 

ففسرّه بعض الناس» وقال: أي: قَدَرَ ا الذي ضربه بالأيدي. 
والنعال» وأطراف الثياب» فكان مقدانَ أربعين ضربةء لا أنها أربعون عدداً 
بالثياب والنعالٍ والأيدي» | إِنّما ا ما ضر ذلك ٠‏ الشاربٌ. فكان مقدارَ 


O ديك لمم‎ ET 

وعرفت تبن قول الشارح : (ومنهم مَّن منع ذلك)ء وأن المانع القاضي حسينٌ 
من الشافعيّة . 

۴ ء۶ در 2 عن 7 ءِ 07 

ا ارتو آ0 ع اا ق رکو 

قل ر( مقيروت لا ا 

وحاصله: أنَّ البعضّ قال: لم يَضربْ صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآلاتِ 
أربعين ضربة عدداًء وإِنّما قدّرَ أنه يكون قَدّرُ ما وق بتلك الآلاتِ أربعين ضربة 
)1١(‏ رواه الإمام الشافعي في المسنده) (ص: 75860))» ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 


(۱۹/۸). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٦٦/١١(‏ 


A٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وهذا عندي خلاف الظاهر”"» ويُبِعدٌه قوله: إِنَّ النبيئَ صلى الله عليه 
وسلّم جلد في الخمر أربعين» فاته لا ينطلق إلا على عددٍ كثير من الضرب 
بالابدي بوالعان. 

وتسليط التأويل على لفظة (قَوَمّه) أنّها بمعنى: (قدَرَ ما وقع» فكان 
أربعين) أقربٌ من تسليط هذا على صدق قولنا : جلد أربعين حقيقة . 

وقوله: (فقال عبد الرحمن: أخفتٌ الحدودٍ ثمانون) ويروى بالنصب: 
(أخفّ الحدود ثمانين)؛ أي : اجعلهء أو ما يقاره”" . 


بعصآء فعملّ بالتقدير أبو بكرء مستدلاً هذا البعض بقوله: (فقوّمه أربعين)» 
فنازعه الشارح قائلاً: بل 0 بتلك الألات أربعينَ ضربةً عدداً؛ لأنَّ حديثٌ 
التصريح بأربعين ضربة لا يتم فيه : (قوّمّه أربعين)» فَبُحمَل” '' قوله: (قوّمّه) على 
ابي د ما وقع أربعينَ. 

قلت : ولا يخفى أنه قد رجع القول إلى تقدير: قدَّرَء وهذه اللفظة لا تجري 
إلا في رواية : (فضربُوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب)؛ إذ هي المحتاجة إلى 
تقدير : فدوة واماووا.: (جلدَ في الخمر أربعين) فهي نصنٌ في العددء لا تحتاج 
إلى مدير فتدير: 

قوله: (ويبعدٌه قوله في الرواية الأخرى: أنَّ الب صلى الله عليه وآله وسلم 
جلد في الخمر أربعين). ألا وة اا أنس : (فأمر عشرين رجلاً» 
فجلدّه كل رجلٍ جَلدتينِ بالمجَريدٍ والتعالي)”” . 

قوله: (أي: اجعَله» أو ما يقاربه)» أقول: لكا وردت الروايةٌ بلفظ (ثمانين) 


)غ2 فى «ش) : «الظاهرية» . 

(۲) في «(ش»: «وما يقارب ذلك» بدل : «أو ما يقاربه» . 
69 فى (ب»: «فتقرر). 

(6) قوله: «أنه بمعنى») من «ط) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲٤١‏ 


CAY كتاب الحدود‎ ١ 
وفيه ذليل على المشاورة ف الأحكام» والقول فيها بالاجتهاد.‎ 
. وقيل : 2 الذي أشار بالثمانين هو علينٌ بن أبى طالب رضى الله عنه‎ 


اجج إلى تعدير ناصب 1 جيرا )نه وكان الأظه*: ثمانون. فقدره 
الشارح : ا ونحوه. 

وتعقبه الفاكهانئ فقال: هذا بعيدٌ» أو باطلٌ» وكأنّه صدر عن غير أل لقواعد 
العربيّة ولا لمراد المتكلّم؛ إذ لا يجوز : أجود الناس الزيدِينَ» على تأويل : 
اجعَلهم ولان مراد عبد الرحمن الإخبار بأخفٌ الحدود» لا الام بذلك» 0 
يظهر ُن راوي النصب ب وهمء وتوهيمه أولى من ا رتكاب"") ما لا لفظاً 
لام 
و معنۍ 

ورد عليه تلميذه ابن مرزوق : بأ عبد الرحمن مستشارٌ: والممكار مول 
وال سا ولا د ان كور اسه امرا . 

ال الال الذى قت وغ مطابق» 

ال عة التحافظ ابن حجر فلت مار لما اذغاةمن أن عبد الرحمق أراذ 
الاخيات نظ و أنه لع ور ابه معدا | لى ا وار اا ا 
الحدود أجذه ثمانين . 

قال: وقد وردّت روايةٌ بلفظ : إن قال عمرٌ: (ما ترون في جَلدِ الخمر؟ فقال 
عبد الرجوع : أرى أن تجلا كاخ العدود)» الحدية ١‏ فق ها أو 
فيكون المحذوفٌ من هذه الرواية المختصرة: (أرى أن تجعلها)» وأداة التشبيهو؟ . 

قوله : (وقيل: إن الذي أشارٌ بالثمانين هو علو بن أبى طالب)» أقول: أخرجه 
(۱) فى «ب»: (تركيب». 
(۲) انظر: «رياض الأفهام» (0/ ۲٣۲‏ ۲۹۳)» و«فتح الباري» /١7(‏ 15) والكلام منه. 


)۳( رواه مسلم .)71/١117١5(‏ 
)٤(‏ انظر: «افتح الباري» (؟5١/14).‏ 


AA‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد يَستدلٌ به مَن يرى الحكم بالقياس» أو الاستحسان . 


مالك في «الموطأ»: أن عمرَ استشار الناسَ في الخمرء فقال له على بن 
آبي طالب : نرّی أن تجلده ثمانين» فاه إذا شرب سکرَ» Rs‏ وإذا 
هذى افتدى» فجلد عمرٌ في الخمر ثمانين''' . 

إلا أنه قال ابن حجر : إِنّه معضل . 

قال: وقد وصله النسائيئٌ والطحاوئ"» وذكر له طرقاً أخرى عن على 
رضي الله عنه7" . 

قلت: وقد أنكر ابن حزم هذا الأثر“» ونقلنا كلامه في شرحنا «سبل 
السلام». 

قوله: (وقد يستدل به من یری الحم بالقیاسٍ)ء اتوك ی د ماري 
عن عبد الرحمن وعن علي رضي الله عنه. فاته أقيسَ حدٌ الخمر على حدّ القذف. 
وأنّه كان بمحضر الصحابة» ولع لكر 

على أنه استدلال على القياس في الحدود. TY‏ الع : RET‏ 
الحدود والكقارات اش شرعت بحسب المصالح» وقد تشترلة أكناء متشتلفة : 
غنات انها ميات فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنصٌ . 

وأجابوا عمًّا وق في قصة”*2 عمر: بأنَّ الزيادة وقعت تعزيراً. 

قوله: (أو الاستحسان)» أقول : وهو عند الحنفيّة : دول عن قياس إلى 
قياس أقوى منه» لكنّه ليس بجامع؛ هكذا عَرّفه الحنفيّة في كتبهم . ْ 
)01( رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ .)۸٤١‏ 
(۲) رواه النسائي ذ في «الكبرى» (0784)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)٤٤٤١(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)194/1١7(‏ 


.)١5١١/١١( انظر : «المحلى)‎ )٤( 
فى «ط) : «زمان)»).‎ 2) 


A۹ كتاب الحدود‎ 1١ 
وقوله: (فلمًا كان عمرُ) يجوز أن يكون على حذف مضافب؛ أي: فلا‎ 
. كان زمنْ ولاية عمرّء أو ما يقارث ذلك‎ 


ص 


وقال ابن الحاجب: إِنَّه دليلٌ ينقدحٌ في نفس المجتهد تَعسرُ عبارته عنه. ثم 
أطال في تعاريفه في الأقوال”'' . 

وقالاميعه الذي الانشجيان عار عن :دلي يقابل الاس الج الذي سيق 
إليه الأفهام. وفرعت أن N‏ التي هي حجَّةٌ إجماع”"'. ثم ذكر 
أمثلة لذلك» ثم قال: والمراد بالاستحسان في الغالب قياس خفيٌ يقابل قياساً 
جاه رع ا عاق هل ا اس لبس وليل ضارعا عا ا 
اا ا 1 

وبعدَ هذا فليس حدٌ الخمر وإلحاقه بحدٌّ القذف من قبيل الاستحسانِ. فتأمّلْ . 

قوله: (على ما وقح في زمانٍ عمرٌ)؛ أقول: الذي تحصّلَ من الاراء في عقوبة 
شارب الخمر سنَّهُ أقوالٍ : 

الأول: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعَلْ فيه حًا معلوماً» بل كان يقتصد 
في ضرب الشارب على ما يليق به» بدليل أن عمرَ شاور الصحابة في قذره» ولو 
اف ف ل ا د ا تجار ل 


.)۱۷١/١۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) في هامش «أ»: «لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان» وإما بالإجماع 
كالاستصناع » وإما بالضرورة كطهارة الحياض والابار» وإما بالقياس الخفي» وأمثلته كثيرة. في 
سعد». وهذه هي العبارة التي تركها المؤلف من كلام السعد مستعيضا عن ذلك بقوله : (ثم ذكر 
أمثلة لذلك) . 

(۳) انظر: «حاشية السعد على شرح المختصر الأصولي» (۳/ 01/7/17 ) . 

62 في ب : «لم يجاوزوه) . 


۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 


يتجاوّزوا حدّ القذف ولو كر القاذفون أو بِالَعُوا ذ في الفحش» وهذا هو القول الذي 
أشرنا إليه بأنّه لا حدّ في الخمرء وإِنَّما فيها التعزيث ولكن هذا يبعدّه ثبوث رواية : 
(الاصان و أريعين ا ا 

الثاني : أنَّ حدّه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليه؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبه عمل أبو بکر» ومن ثمّةَ رجع إليه عل رضي الله عنه وفعله في زمن 
عثمانَ في قصّة ضربه الوليد. 

الثالث : مثلّه» لکن للإمام أن يبل به ثمانين» وهل تكون الزيادةٌ من تمام الحدّ 
أو تعزيراً؟ قولان» ودليلهم فعلُ عمرَ والصحابة . 

الرابع : ثمانون» ولا تجوز الزيادة . 

الخامس : كذلك» وتجوز الزيادة تعزيراً وتمسّكوا بما أخرجه ابن أبي شيبة : 
ا عا رضى آله عه كله ا شيّ الشاعرٌ ثمانين» ثم أصبح فجلدّه عشرين ؛ 
لجرأته بالشرب في رمضان» SS‏ و 
الشام”'" . 

السادس : إن جُلِدَ ثلاث مرّاتِ على الشرب فعاد في الرابعة قل وقيل: ! 
عاد في الخامسة؛ لأحاديثٌ وردّت بذلك» إلا أله قد روي ثبوثُ كُ الإجماع ا 
لا يقتّلء وأنّه قد نسح . 

وقال ابن حزم : بل يقتلٌ» فاته لا يعلمُ له ناس فهذه الأقوالٌ كما ترى 


3 


(۱) رواه ابن أ شية فى «(المصنف» )£ c(YATY‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق وم «(المصنف»)» 
ر(كهه؟١).‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١٠١١١۷(‏ 


(۳) انظر: «المحلى» ١(‏ ۱/). 


٤۹۱ كتاب الحدود‎ 1١ 
الحديث الثاني : عَنْ أب 2 ماني بْن نيار البَلّوِيّ رضي الله عنة:‎ "١ 


أن سَمِعْ ر سول الله صلَّى الله عليه وسلّم يَقُول : لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاط 


(خ ۰٦٤٥٦:‏ م:8١17٠ء‏ واللفظ له) 

فيه مسألتان : 

إحداهما: إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها؛ لما تقتضيه من 
جواز العّشرة فما دونها. 

المسألة الثانية : اختلفوا في مقدار التعزير : 

فالمنقولٌ عن مالك رحمه الله: أنه لا يتقدّرُ بهذا القدر» ويجيرٌ في 
العقوبات فوق هذاء وفوق الحدود على قدر الجريمة e,‏ وأنَّ ذلك 
رک إلى اجتهاد الإناء : ۰ 

راد اهي اعا رجه 41 أنه ل يل بالتغرير اله + وعلن ما 
ففي المعتبر وجهان : 


(الحديث الثاني) من أحاديث حد الخمر. 

قال : (لا يُجلّد). أقول: مبنئٌ للمجهول» وآخره مجزوم على النهي» ومرفوع 
على النفي» ويؤيّدُ الأول أن في رواية في «البخاري» : «لا تَجِلِدُوا)0' . 

قوله : (إثباث التعزير)ء أقول: التعزيرٌ في اللغة : التأديبٌ . 

وفي الشرع : تأديبٌ على ذنب لا حدّ فيه» وأصله من العزرءٍ وهو المنع. ومنه 


ر رص 


قوله تعالى : : # وتعزروه #[الفتح : e14‏ أي : E‏ العدو عنه ولمتعوة. 


.)540/( رواه البخاري‎ )١( 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


أحدهما: أدنى الحدود في حق المعرّر» فلا يزاد في تعزير الحرٌ على تسع 


وثلاثين ضربة؛ ليكون دون حد الشرب» ولا في تعزير الع على تسعة عشرً 
e‏ ۰ ۰ 

والثاني : أن يُعتبرَ أدنى الحدود على الإطلاق» فلا يزاد في تعزير الحرٌ 

ووجة ثالثٌ: أنَّ الاعتبارَ بحدٌ الأحرار» فيجوزٌ أن يزادَ تعزيرُ العبدِ على 
کون 

وذهب غيرُ واحدٍ إلى ظاهر الحديثِ» وهو أنه لا يزادُ في التعزير على 
ال ظ 

وذكرٌ بعضٌ المصتفين“ منهم أن الأظهرَ أنه تجوز الزيادة على 
ا 

واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه: 


قوله : (أدنى الحدودٍ في حقٌّ المعرّر)» أقول : استدلوا للوجه هذا بما أخرجه 
البيهقئٌ من حديث النعمانٍ بن بشير : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن بلغ 
حدًا في غير حدٌّ فهو من المعتدِينَ»: قال : ولك الصحيح إرساله”": ثم إنه يصلحُ 
دليلاً للوجهين بأن يُحمَلَ الحدٌ على الإطلاق» أو على حد المعرّر. 

قوله: (بحدٌ الأحرار)ء أقول: فلا يبلغ أربعين فيهما؛ أي : في الحرّ والعبدٍ. 

قوله: (وذهب غير واحدٍ إلى ظاهر هذا الحديث)»ء أقول: ذهب إليه الليث» 
زاق ار و ا 


)١(‏ قال فى حاشية «ش) : «هو الرافعى». 

)۲( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۱/ 2190 . 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (۸/ ۳۲۷). وروى البيهقى المرسل عقب ذلك من طريق 
الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


۹۳ كتاب الحدود‎ ٠ 

فقال بعض مصنفي الشافعية : إِنَّهُ منسوح بعمل الصحابة بخلافه . 

وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لاله يتعذرٌ عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل 
بخلافه» وفعلٌ بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ . 

والمنقول في ذلك فعل عمرَ رضي الله عنه آله ضرب صيبغاً أكثرٌ من 
الحد أو من مئقء وصبيغ هذا بفتح الصاد المهملة. وكسر ثاني الحروف» 


وآخره غين معجمة. 


قوله : (والمنقول في ذلك)» أقول: أي : في خلاف الحديث . 

قوله : (بفتح الصاد)ء أقول: كان عليه أن يقيّدَها بالمهملة» وهو بزنة أميْن› 
وقصّةٌ صَّبِيعْ أخرجها جماعة من الأئمّة . 

فأخرج البرّارء والدارقطني في «الأفراد»» وابنْ مردويه» وابنْ عساكرًَء عن 
سعيدٍ بن المسيّبٍ قال : جاء 2 صبيغ التميمئٌ إلى عمرٌ بن الخطاب» فقال : أخبرني 
ع ات د قال : هي الرياح وارلاات U‏ 
عليه وآله وسلم يقول ما قلته» قال : فأخبرني عن (الحاملاتِ وقرأ). قال: هي 
السّحابُ» ولولا أني سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ ما قله 
قال أخمرني عن (الجاريات يشرأ)» قال: .هي الشف » ولولا أنى سمحت 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ ما قلّه» قال : فأخبرني عن (المُقسَّماتٍ 
أمراً)» قال : هي الملائكة» ولولا أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقولٌ ما قلنّه» ثم أمرَ به فضرب مئْةً» ثم جَعِلَ في بيتٍ 

فلمًا برأ دعاه فضربه مئه أخرى» وحملّه على به بو کب إلى أبئ موس 
الأشعريٌ : اسم الناس عن مُجالستِهء فلم يزالوا ذلك ئی أتى أبا موسى» فحلف 
له الأيمان المعْلّظةَ ما يجدٌ في نفسه ممًا كان يجدٌ شيعا فكتب في ذلك إلى عمرَء 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ۲۹۰). 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وال ي المالكنة: بوتاول ااا الحديت عل اض عل رف 

ا على عر ا كان ی ا دا ي 
وهذا في غاية الضعف أيضا؛ للله ترك للعموم بغيرٍ دليلي شري على 

الخصوص» وما ذكرّه مناسبةٌ ضعيفةٌ لا تستقلٌ بإثباتِ التخصيص . 


فكتب عمرٌ ما إخاله إلا قد صدق» فخل بيته وبينَ مجالسة الناس”' 

واعلم أنَّ لمن خالف هذا الحديت أجوبةً أخرى : 

أحدها: معارضة الحديثِ بما هو أقوى منه» وهو الإجماغٌ على أن التعزير 
يخالفٌ الحدّء وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشرة فما دونهاء فيصيرُ مثلّ 
الحذء أله قد وقح الإجماع على آن التعزير موكولٌ إلى رأي الإمام فيما رع إلى 
التشديد والتخفيف› لا من حيث العددٌ؛ ال شرع للردعء ففي الناس من 
يردعه الكلام» ومنهم تق الادروغه لآ الضوث: ا کک . الجن 


و ده 
إبى ١و‏ 


OE‏ لا يزادُ فيه ولا ينقصٌ» اغفا وران :| اتيفقفت والشدية 
مسلٌَّ لكنْ مع مراعاة العدد المذكورء وبأنَ اليَدْعَ لا يُراعَى في الأفراد بدليل أنَّ 
من الناس من لا يردعه الحدّء ومع ذلك لا يُجمع عندهم بين الحدّ والتعزير. 

واعتذر الداوديٌ فقال: لم يبلغ مالكاً الحديث» ولو بلعّه ما عدلَ عنه» فيجبُ 
على لم ناس به 


.)051//5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )1١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۷/ 515). ورواه البزار في «مسنده» (7759- كشف الأستار)» وابن 
عساكر في «تاريخه» (۲۳/ .)57٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: فيه أبو بكر بن أبي سبرة 
وهو متروك. وقال الحافظ فى «الإصابة» (/ 554): والراوي عنه أضعف منه. قلت : وأصل 
القصة رواها ابن الأنباري 7 صحيح كما ذكر الحافظ» ورواها أيضاً الدارمي في (سننه) 
)١55(‏ و(۸٤۱)»‏ والاجري فى «الشريعة» »)١57(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(۷). وجاء في إحدى روايتي الدارمي أنه كان يسأل عن متشابه القرآن . 


۳ كتاب الحدود ۹٥‏ 4 

قال هذا المالكي: وتأوّلوه أيضاً على أن المراد بقوله: (في حدٌ من 
حدود اللّه) ؛ أي : حنٌّ من حقوقه» وإن لم يكن من المعاصي المقدّرة 
حدودها؛ لآن الت ناف كلها وس جردا 


)۳( 
وبلغني عن بعض أهل العصر 0 0000000 2 


قوله: (وإن لم يكنْ من المعاصي المقدَّرةٍ حدوذها)ء أقول: عرّفوا الح با ا 
ا وة فيه من لافار ع5 نالرت راجا کدی أو عقوبةٌ مخصوصة. 
والمتفق عليه من ذلك: أصل الزناء والسّرقة» وشربٌ المسكرء والحرابة 
والقذف بالرّناء والقتل» والقصاص في النفس والأطراف» والقتل في الارتدادء 
واختّلفَ في تسمية الاخرين حدًا . 

واختلف في أشياءَ كثيرة يستحق مرتكبّها العقوبة: هل تسمّى عقوبتُه حدّاء أو 
لا؟ وهي : جحد العارية» واللّواطً» وإتيان البهيمة» [وتحميلٌ المرأة الفحلَ من 
البهائم عا وا الدم والميتة ولحم الخنزير [في حال 
لتیار والح + والقدف» وشربٌ الخمر» وترك الصلاة تكاسّلاً» والفط* 
في رمضان» والتفريف لا 

قوله : (وبلمّني عن بعض أهل العصر)ء أقول: هو ابن تيمية» ونصره تلميذه 
ابن القيّم في «زاد المعاد»» وقال: الصوابُ في الجواب أن الغو اق لحو وود هنا 


م ص ص بے 


الحقوق“ التي هي أوامرٌ الله ونواهيه» وهي المراد بقوله: # ومن يعد حَدُودَ اه 


60 جاء في حاشية (اش» : «هو القاضي عياض) . 
(۲) انظر: «إكمال الا ا 
(۳) جاء في حاشية (ش» : اهو ابن رزين»» وسيأتي عند الصنعاني أن المقصود هو ابن تيمية رحمه الله . 


(5) مابين معكوفتين من (ط)› وهو الموافق لما في «فتح الباري» (؟١/‏ /ا/ا١)2‏ والكلام منه. وذكره 
الحافظ في موضع آخر من «الفتح» )2088/١7(‏ بلفظ : (وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من 
وطئها) . 

. ما بين معكوفتين من «ط). وقد وقع في «الفتح2 قبل قوله : (ولحم الخنزير)‎ )١( 

)5 في 3 و«ط)»: «الحدود). والمتيقامة (ب) وهوالموافق لما في «الفتح» . 


8 شرح العمدة ومعه العدة 
اة هلاال ران تخد الح بهذ ه الات آم اصطلاحييٌ فقهيٌ ؛ 


عرف الخو في ول الوسلام لم يكن كذلك» أو يحتمل أن لا يكون 
كذلك . هذا أ 


فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرّم شرعييٌ . 


وهذا أولاً: خرو في لفظة الحدّ عن العرف فيهاء وما ذكره هذا 
العصرييٌ يوجبٌ النقلّء والأصل عدمه . 


وليك هم الطَمُونَ €[البقرة: ۹ وفي أخرى : 9 قَقَدْ ظَكَم تَقْسَْ 4[الطلاق: ا 
وقال: # تلك حدود آل فلا مرها €[البقرة: 7۷ وقال: وس ص الله 
وول IT E N O A‏ قل ره اذ غلن العشر 
في التأديبات التي لا تتعلّقُ بمعصية كتأديب ولده الصغي. 


قوله : (وقَجَّرَ هذا المعنى ان تخصيص ىّ الحد بهذه المقدّرات آم امعد" 


ا او الذي ا ا ا ا د ا رانك لكو ا 
للعرفيٌ» كما قاله ابن تيمية . 

ا 
حددته عن أمره: إذا منعْتّه» فهو محدود ومنه: 
الحدود المقدّرة في الشرع ؛ لأنها TS‏ انتهى . 


وفي «القاموس» : الح تأديبُ المذنب بما يمنعه وغيرّه من الذنب"" 
وفي «المصباح المنير): 


وفي هذا ما يۇ ید کلام ابن e‏ والشارح ا لم يرتض ذلك » وأورد 
عليه ثلاثة اعتراضات . 


قوله: (وهذا أوَلآً) أقول: هذا أوَّلّهاء وهو أله قد لزم من كلام ابن تيميّة أنَّ 


.)۱۷۸/١۲( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
. انظر: «القاموس) (مادة: حدد)‎ )0( 
. انظر: «المصباح» (مادة: حدد)‎ )۳( 


2۹۷ كتاب الحدود‎ ١ 

E‏ 0 وأجَرْنا في كل حقٌّ من حقوق الله أن 
يزاد؛ ليبن لناشي» د sS EE‏ 
المحرّمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم: وأصل 
التعزير فيه ممنوع» فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى. 

وهذا أوردناه على ما قاله المالكيئٌ في إطلاقه لحقوق الله تعالى» وقد 
يُعَذْرُ عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديباث على ما ليس 
ب ومع هذا يحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله تعالى . 


لفظ الحدّ قد أخرجه الفقهاء بعُرفهم عن معناه اللغويٌ» ونقلوه إلى معنى عرف › 
والأصل عدم النقل» فالدليل على مدّعيه. 

قوله : (وثانياً: بأنّا لو حمّلناه على ذلك . . . إلخ)» أقول: أي : على أن المراد 
بالحدود حقوق الله تعالى مطلقاً» وإلا فالحدود المقدّرة هي من حقوق الله تعالى» 
لزم أن لا يبقى لحديثٍ الباب ‏ وهو المنع عن الزيادة على عشرة أسواط - محل 
ُحكم به عليه؛ لأن كل ما أَذنَ فيه الشارعٌ بالضرب فهو من حقوقه؛ وقد نَهِيَ عن 
الزيادة على عشرة أسواط› ب ی ج ا 
ا لا يور فيه؛ لأنّ التعزير محرّمٌ شرعاً في إتيان غير 
چ 

قوله : (أوردناه على ما قاله المالكي). أقول: كما أورده على ذلك الحصري . 

قوله : (أنّه لا يخرجٌ عنه إلا التأديباتٌ على ما ليس بمحدّم)؛ أقول: هو جواب 
ابن القيّم الذي نقلناه آنفاء ويرد عليه ما قاله الشارح المحققٌ من إخراجها عن 
حقوق الله تعالى . 

ب التحافط ارخ سجر كا ابن ا الذى ااه اف قال ف ج 
أن يفرَقٌ بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقديرٌ لا يزاد عليه» وهو المستثنى في 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وثالثاً على أصلٍ الكلام وما قاله العصريّ فيما تقل عنه"' ': ما تقدَّم في 
الحديثِ قبله من قول عبد الرحمن EDS‏ الحدود ا فاه يقطع دابرَ 
هذا الوهم. ونل غل أن مُصطلحَهم فى الحدود إطلافها على المقدّرات 
التي يُطلق عليها الفقهاء اسم الحد» ا a‏ 


الأصل. ماله يرة فيه القدية فان کان کر جازت الزيادة فهو أطلق عليه اا 
الحد كما في الاياتِ المشار إليهاء والتحق بالمستثنى ‏ يريد : بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : الى جد عن درو e‏ قير لقعو انيه 
الزيادة» فهذا يدفع إيراد الشيخ تقيّ الدين ‏ يريد الشارح - على العَصَريٌ - 
وعلى المالكٌ -. انتهى كلامه”" . 

ا د الذي الها ابن ر چ ی ا ه هو ما وقع من 
الصحابة في التعزيرات من الزيادة على العشرة كما مر في قصة عمرَ مع صَبِيغْ 
وما روي عنه: ا کت ای أبى نخوسى : لا تجلذ في التعزير أكثرٌ من عشرينء 
وع عتمان : تلان » وعن ابن مسعود: أنه بلغ معد والقول بأنّهِ لم يبلغهم حديثٌ 
الباب بعيد. 

قوله: (وثالثاً: مه د ي: يرد على أصلٍ كلام العصر 
أا ال نوهو تون دال جد( اة ان دال على أن 
لفظ الحدود في لغة الصحابة هي في المقدّرات الشرعيّة التي عا ا 
الفقهاء» وأتّه لا نقلّ فيهاء ولا یراد بها مجرّدُ حقوق الله تعالى من أوامره ونواهيه 
هناء فان ما عدا ذلك ای المقدّرات الشرعيّة - وهي التعزيرات لا تنتهي إلى 
مقدار أربعين؛ لِمَا عرفت مما تقدّمٌ أنَّ غايةَ ما ينتهي إليه قدرُ التعزير عند من جاوز 
يه لفن و 


(N 


+ 


. قوله : «فيما نقل عنه» ليس في «ح» و(م)‎ 21١) 
.)۱۷۸/١۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


14 كتاب الحدود‎ ١ 
فإنَّ ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين» فهو ثمانون» وإِنّما المنتهى إليه‎ 
۰ . هي الحدود المقدّرات‎ 

وقد ذهب أشهبٌ من المالكية إلى ظاهر هذا الحديثِ كما ذهب إليه 
صاحب «التقريب» من الشافعية . ۰ 

ابوب متعراض ت ا ما دونها 

مب وليس التخيير فيه» ولا في شيءٍ مما يُفَوَضْ إلى 
0 : لخي دك بل لا بد عليهم من الاجتهاد . 


قوله: (فهو ثمانون)» أقول: يعود ضميرٌ (هو) إلى (أخفثٌ الحدود)» وفي 
العبارة قلقٌ» (وإِنّما المنتهّى إليه)؛ أي: إلى الثمانين (هي الحدوةٌ المُقدّراتُ) 
وهي حدٌ القذف. فلو كان مراد الصحابة بالحدود حقوق الله تعالى لكان أقل 
حدودها على رأي تسعة وثلاثين» ولعيّله عبد الرحمن في جوابه لعمرَ. 

هذاء وقول الشارح : (إنه قال عبد الرحمن: ثمانون) هي إحدى ألفاظ 
الحديث» والذي تَقدّم : : (ثمانين)» وفيها تلك التقاديرٌ» وقد کا العسان قورت 
رواية (ثمانون)” "© ورد عليه ابن حجر بأنّها ثابتة رة" . 

قوله: (وقد ذهب أشهبُ من المالكيّة)» أقول: يريد أنَّ أصحابَ مالكِ لم 
يُطبقوا على ما قاله كما لم يطبق عليه الشاة فعيّهٌُ» بل تركوا قول إمامهم» ورجعوا 
إلى قول إمام الأئمّة» ونبيّ الرحمة» وهادي الأمّة» كما هو الواجبٌ على كلّ ناظر 
لنفسه» طامع في النجاق في َيه 

قوله : 50 ما دوتها). أقول : أي : ما دون العشرة غير معارض بمانع. 
فيخيّرُ فيه من إليه إيقاع التعزير من واحدٍ إلى تسعةء إلا أنه تخييرٌ راجع إلى 
)١(‏ في «ح» و(م»: «لا تعارض). 


60 انظر : «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ .)١59٠١‏ 
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ت 


وعن بعض المالكية"!' : أن مودّبَ الصبيانِ لا يزيد على ثلاثةٍ) E‏ 
اقتصّ منه . رهد ا ا إقامة الدليل المتين عليه» ول ا 


أنَّ الثلاث اعتبرت في مواضع» وهو أول حدّ الكثرة» وفي ذلك ضعف . 
والذي ذكرّه المصنفٌ من أن أبا بردة هو هانيٌ ؛ بن نيار مختلفٌ فيه» فقد 
قل الوم بن الانضان 


الاجتهاد في النظر في المصلحة زيادةً ونقصاناً» لا أنه تخبيرٌ يَتشهّى معّه ما شاءء 
وكذلك کل أمر .١‏ خير فيه الشارع الؤُلاة ليس راجعاً إلى شهواتهم وأهواتهم» بل إلى 
ااا 

قوله : (مختلفٌ فيه)» أقول : أي : في اسمه» ففي «التقريب»: هانئٌ بن نيّار› 
بكسر النون» وبعدها تحتانة تخحفيفةع لور صحابيئٌ » واسمه: 
هانيٌ » وقيل : : الحارث بن عمروء وقيل هلين و 

فالاختلاف في اسمه» ١‏ ني أل عليية للانسار: وقول الشارح ل 
نه من الأنصار)؛ ك ست لير الايد : (البكويٌ) دل على أنه 
حليفٌ» ويوافق كلام المصنف جزم صاحب «التقريب» بأنّه حليفُ . 


9 0 
كدح ين يت 


. هو أشهب كما نقله عنه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (6/ /04)» وعنه نقل المؤلف‎ )١( 
. في (ح) : «المبين)‎ (۲( 
. انظر : «تقريب التهذيب» (ص : ١؟57) ترجمة أبى بردة بن نيار‎ )۳( 
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